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 هذه الحروف لمن يا قلب تهديها

 وهذه المودة من يدري أمانيها

 بعمق قلب ملؤه محبة وأمل 

 بأن   يعطر من دنيا من له فيها

 بخالص  المشاعر  أبعثها

 ه الجنة تحت قدميهاـلـإلى من اختص ال

 أمي    الحبيبة

 إلى نبع العطاء والبذل  والتضحية

 أبي    الحبيب

 شملتني    بالعطف وأمدتني بالعون إلى    من

 زوجتي  الحبيبة وخالتي فنيدة

 إلى من حفزوني للتقدم وأمدوني بالعون

 إخوتي

 إلى من أناروا دربي بالعلم والمعرفة

 أساتذتي    ومشايخي   

 إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي، ونتاج بحثي المتواضع
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الحمد ? رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد أشرف المرسلین، وعلى آل       

 بیتھ الطاھرین وأصحابھ المكرمین ومن تبعھم بإحسان  إلى یوم الدین...

 أما بعد،     

یطیب لي والبھجة تغمرني حال قِطاف ثمار دانیِة حان جنیھا، أن أتقدم بموفور الشكر      

لأستاذة الفاضلة الدكتورة سمیرة كمیلي على تكرمھا بقبول الإشراف على ھذه والتقدیر ل

الأطروحة، وعلى تذلیل المصاعب وتخطي العقبات، لقد كان لخلقھا العظیم، وصبرھا 

 الفضل كلھ في إخراج ھذا العمل إلى بر الأمان. –بعد الله تعالى  –الجمیل، وعلمھا الغزیر 

أن یسبغ علیھا من فیوض نعمھ، وبارك فیھا وفي أھلھا وذریتھا،  فإلیھا أدعو الله تعالى     

 ویجعلھا ذخرا لھذه الأمة زادھا الله شرفا ورفعة.

كما أتقد بعمیق شكري وخالص تحیاتي للأساتذة الذین تفضلوا بالموافقة على مناقشة ھذا      

 البحث بالرغم من كثرة مشاغلھم وعظیم التزاماتھم.

 جمیعا، الذین نذروا حیاتھم للعلم وعكفوا على محرابھ المقدس.? در ھؤلاء      

وفي الأخیر، أتقدم بالشكر الجزیل والثناء الخالص والتقدیر إلى كل من مد ید العون      

 وساھم في تذلیل ما واجھتھ من صعوبات طیلة أطوار إنجاز ھذا العمل ولو بكلمة طیبة.

 

 یونس بوراس                                                                                    
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AL              :    Alinéa 

ANI            :    Accord national interprofessionnel 

ART           :    Article 

BuLL         :    Bulletin 

Bull.Civ     :    Bulletin des arrêts des chambres civiles de la cour de cassation 

Bull.crim   :    bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la cour de 
Cassation 

C.A            :   Cour d’appel 

Cass           :   Cassation 

Cass.Com  :   Chambre commercial de la cour de Cassation 
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Cass.crim  :   Chambre criminelle de la cour de Cassation 

Cass.Soc   :   Chambre social de la cour de Cassation 

C.Civ        :     Code civil 

C.Pén        :    Code pénal 

C.Tra        :    Code du travail 

C.E            :    Conseil d’Etat 

Ch             :    Chambre  

CNDP      :    Commission nationale de contrôle de la protection des données a 
caractère personnel  

CNIL        :    Commission nationale de l’informatique et des libertés 

D               :     Recueil Dalloz 

D.E.A       :     Diplôme d’études approfondies 

Délib        :      Délibération 

Ed            :     Edition 

Fasc         :     Fascule 

Gaz.Pal   :     Gazette du Paris 

J.C.P       :     Juris classeur périodique 

J.O          :     Journal officiel  

J.O.C.E  :     Journal officiel des communautés européennes 

L.G.D.J :      Librairie General de droit et de Jurisprudence 

Litec      :      Librairie technique 

N°          :       Numéro 

NTIC    :      Nouvelles technologies de l’information et de la communication 

Obs       :     Observation 

OIT       :     Organisation internationale du travail 

Op.Cit   :     Ouvrage précité 

P            :     page 
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PUAM   :    presses universitaires d’aix-Marseille 

PUF            :    Presses universitaires de France 

RDT            : Revue de droit du travail 

Rev.Dr.Soc : Revue droit social 

RJS             : Revue de jurisprudence social 

R.T.D.Civ   : revue trimestrielle de droit civil 

Sect            : Section 

Somm        :Sommaire 

Suiv           : Suivant 

T                : Tome  

TGI           : Tribunal de grande instance  
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الحیاة الخاصة من أھم الحقوق ارتباطا بالإنسان في المجتمعات الحدیثة، حیث أصبح تعتبر    

وجھة اھتمام بالغ من الفقھاء والباحثین الذین أدلوا بدلوھم للإحاطة بھذا الموضوع، سواء على 

أضحى یصطدم بمجموعة من مستوى المفھوم، أو على مستوى التأصیل العلمي والقانوني، الذي 

التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، التي ولدت نظرة جدیدة لھذا الحق، تخطت 

كل الأفكار الضیقة لھذا المفھوم، وألغت التوجھات التقلیدیة التي كانت تقتصر على ربط ھذا الحق 

 بمسكن الإنسان.

یعرفھا الحق في الحیاة الخاصة، ھذه التطورات ولعل من أھم أسباب ھذه التحولات التي    

 1المستمرة والسریعة التي یشھدھا العصر الحالي الموسوم بعصر تكنولوجیا الإعلام والاتصال

الحدیثة التي غزت جمیع المجالات الحیویة، حتى أصبح العلم بالتكنولوجیا وبوسائلھا وأدواتھا 
																																																													

التكنولوجیا عموما كظاھرة قدیمة قدم الإنسان، والشيء الحدیث فیھا ھو اللفظ فقط، وكلمة تكنولوجیا كلمة معربة ولا أصل لھا  –1	
في كتب العربیة وقوامیسھا، وتقابلھا كلمة تقنیة، والتي یمكننا أن نطلقھا على كلمة تكنولوجیا، وكلمة تكنولوجیا مكونة من مقطعین 

 ھما:
والذي بھا یستطیع » علم الوسیلة«التي تعني العلم، ویكون معنى الكلمة كلھا »: لوجي«ذي معناه الطریق أو الوسیلة، ووال»: تكنیك«

 الإنسان أن یبلغ مراده.
عبد الباسط محمد عبد الوھاب، استخدام تكنولوجیا الاتصال في الإنتاج الإذاعي والتلفزیوني، دراسة تطبیقیة میدانیة، المكتب 	-		 

 .82معي الحدیث، ص: الجا
 

والتكنولوجیا عبارة عن مجموعة  من المعارف والخبرات المتراكمة والأدوات والوسائل المادیة والإداریة، التي یستخدمھا الإنسان   
ة في في أداء عمل ووظیفة معینة، في مجال حیاتھ الیومیة لإشباع حاجتھ المادیة، فھي عبارة عن مجموعة أفكار تتعلق بتطبیقات علمی

 مجال الصناعة، ویترتب علیھا تقدم واضح في مستوى الفن الصناعي، وذلك بالقیاس إلى الحالة السابقة لاكتشاف الفكرة.
 .67، ص: 2009، 13سمیرة كمیلي: قانون الشغل والتطورات التكنولوجیة، مقال منشور بمجلة القانون المغربي، العدد 	-		 
 
مجمل المعارف والخبرات المتراكمة «علام والاتصال، فقد ورد تعریفھا في المعجم الإعلامي بأنھا وفیما یتعلق بمفھوم تكنولوجیا الإ 

والمتاحة، والأدوات والوسائل المادیة والإداریة والتنظیمیة، المستخدمة في جمع المعلومات ومعالجتھا وإنتاجھا وتخزینھا 
 ».لمجتمعاتواسترجاعھا ونشرھا وتبادلھا، أو توصیلھا إلى الأفراد وا

 . 166، ص: 2004محمد منیر حجاب، المعجم الإعلامي، دار الفجر ط. الأولى 	-	 
 

وھناك من عرفھا بأنھا مجموع التقنیات أو الأدوات أو النظم المختلفة التي یتم توظیفھا لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي یراد   
توصیلھ من خلال عملیة الاتصال الجماھیري أو الشخصي أو التنظیمي، والتي یتم من خلالھا جمع المعلومات والبیانات المسموعة 

ثم تخزین ھذه البیانات  -من خلال الحاسبات الإلكترونیة –رة أو المرسومة أو المسموعة المرئیة أو الرقمیة أو المكتوبة أو المصو
 والمعلومات، ثم استرجاعھا في الوقت المناسب، ثم نشرھا ونقلھا من مكان إلى آخر.

 .26، ص: 1999الأولى، مصر، محي محمد مسعى، ظاھرة العولمة والأوھام والحقائق، مطبعة ومكتبة الشعاع، الطبعة 	-	 
 

التي تضاف إلى تكنولوجیا الإعلام والاتصال نسبیة، لأنھا تتوقف على مدى تطور المجتمع، وعلى المدى » حدیثة«وتعتبر كلمة   
ة تشمل تعني أساس تلك الموصولة بالكمبیوتر، ولھا آثار عد«الزمني، فما ھو حدیث في زمن قدیم في آخر، إلا أنھ ورد تعریفھا بأنھا 

 مجالا وتطبیقات متنوعة مثل تشخیص المعارف عموما وتنظیم المؤسسات خصوصا.
فضیل دلیو، التكنولوجیا الجدیدة للإعلام والاتصال: المفھوم والاستعمالات والافاق، جامعة منتوري قسطنطینة، دار الثقافة للنشر 	-	 

 .147، ص: 2010والتوزیع، عمان، 
 

تصال الحدیثة في ھذه الدراسة تتطرق إلى كل مظاھر التكنولوجیا المتعلقة بالأجھزة الذكیة التي تستخدمھا وتكنولوجیا الإعلام والا  
مؤسسات الشغل قصد المعالجة والإنتاج وتبادل المعلومات والمراقبة، والتي تجمع بین ثلاث مجالات تقنیة وھي: المعلوماتیة 

 والاتصال السمعي والبصري.
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ا لھا من أھمیة في إحداث التقدم الإنتاجي والمعرفي وآثارھا من الضروریات في الحیاة الیومیة، لم

 والحضاري، وبالتالي أصبح بمثابة القلب النابض للمجتمعات الحدیثة.

لذلك فإن التقدم العلمي الھائل في مجال الوسائل التكنولوجیة للمراقبة والمعلوماتیة وما أفرزتھ     

من أجھزة المراقبة والتصنت والتسمع والتسجیل والتقاط الصور أكبر الأثر في تھدید الحیاة 

ة على الخاصة، فأصبح من الیسیر غزو خصوصیة الإنسان، والجھود التي بذُلت للحد من الرقاب

أفكار الأفراد وأحادیثھم، واتصالاتھم الشخصیة، واجتماعاتھم، وتصرفاتھم الخاصة، كانت محور 

النضال من أجل إرساء مبادئ الحریة في المجتمعات الغربیة والعربیة على حد سواء، وشَكَّل 

لحمایة انتھاك حرمة الحیاة الخاصة سببا من الأسباب التي قادت إلى إرساء المبادئ الدستوریة 

 حقوق الإنسان في دساتیر الدول.

لقد عرفت التكنولوجیا الحدیثة للإعلام والاتصال تطورا في تنظیم علاقات الشغل، وأصبح في     

ظلھا  ومن خلال وسائلھا، من الممكن أداء العمل عن بعد، ودون حاجة للتنقل داخل البلاد أو عبر 

نتقال أو السفر إلى مصنع أو مكتب لكي یؤدي حدودھا، وبذلك لن یكون الأجیر مضطرا إلى الا

عملھ، بل أصبح العمل ھو الذي ینتقل إلیھ، لذلك نجد أن تكنولوجیا الإعلام والاتصال ساھمت في 

انتقال الكثیر من الأنشطة والوظائف من الحدود التقلیدیة للمصانع والمكاتب إلى المنازل والأماكن 

مراكز العمل عن بعد أو الفنادق أو المطارات بعیدا عن المھیأة لممارسة النشاط أو المھنة، ك

على التفاعل مع العملاء بدون استخدام الاتصال  درةدي للعمل، بحیث یكون للأجیر قالموقع التقلی

وجھا لوجھ، من خلال استخدام المحادثة عبر الأنترنیت أو المؤتمر التلفزیوني أو الرسائل الفوریة 

رھا. وبھذا تكون التكنولوجیا عكست الاتجاه الذي وضعتھ الثورة أو البرید الإلكتروني، وغی

الصناعیة من حیث مكان العمل، فبفضلھا یمكن إنجاز مجموعة من الأعمال كالتصمیم، 

والترجمة، والتحریر، والاستشارات، والبرمجة، والمحاسبة، والصیانة، والتسویق، وغیرھا خارج 

 .1تقید بساعات العمل العادیةمكان العمل بمفھومھ التقلیدي، ودون ال

ونشیر أن ھذه التطورات التكنولوجیة لا تھم فقط علاقات الشغل عن بعد، بل كذلك داخل     

المقاولة، حیث أصبحت لغة التكنولوجیا ھي المستعملة على مستوى جل إن لم نقل كل أنواع 

العمل، حیث ساھمت كثیر من الأجھزة الذكیة ذات السرعة الفائقة في تطویر أنماط العمل 

																																																													
ي، تكنولوجیا الإعلام والاتصال وآثارھا على علاقات الشغل الفردیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، ملیكة العراس - 1	

 . 5-6، ص: 2015-2016كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بسلا، السنة 
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المؤسسات، وساھمت بشكل كبیر في إخراج مقاولة حدیثة، ذات أبعاد اقتصادیة المعتمدة في 

 واجتماعیة عالمیة. 

كنولوجیا الإعلام والاتصال، وما ویعتبر عالم الشغل مجالا خصبا لملاحظة الآثار الناجمة عن ت   

ستعمل قد تطرحھ من مشاكل قانونیة، فالمعلومیات تھم مؤسسة الشغل بصفة رئیسیة سواء كانت ت

ھذه التكنولوجیة الجدیدة أو تقوم بإنتاجھا، كما یشكل قطاع الشغل نموذجا لالتقاء أھم مواضیع 

قانون المعلومیات، واختبارا لمدى ملاءمة القواعد التقلیدیة في مدونة الشغل للواقع الإنساني 

 . 1والاجتماعي، ومدى تفاعلھا مع التطورات التكنولوجیة

ل بحكم ثقل اشتغال الأجھزة التشریعیة الداخلیة فیھا، كما بحكم تباطؤ لذلك لم تستطع الدو    

في مسایرة ھذه التكنولوجیات الحدیثة من الناحیة القانونیة، فالأنترنیت  ،المنظمات الدولیة

وتكنولوجیا الإعلام الحدیثة تتطور بسرعة البرق، في حین أن التشریعات غیر قادرة على 

، یتم انتھاك السلحفاة، فبین سرعة الضوء وسرعة السلحفاةسیر سیر ت فھي مواكبتھا، وبالتالي

 .2الكثیر من الحقوق الإنسانیة، خاصة منھا المرتبطة بالحیاة الخاصة

إذا كانت الحیاة الخاصة موضوعا للاھتمام منذ القدم، فإن ھذا الاھتمام قد تزاید في المجتمعات     

على الصعید القانوني، فانشغل بھ  كبیرالخاصة حیزا الحدیثة، إذ شغل موضوع الحق في الحیاة ا

الفقھ والقضاء في الدول الحدیثة، بغیة توفیر الحمایة اللازمة لھ، وتدخل المشرع لتكریس ھذه 

الحمایة سواء على الصعید الدولي أو المحلي، حیث كفلت كافة المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، 

 . 3ھذا الحقلحمایة معظم بلدان العالم  والدساتیر فيوالاتفاقیات الدولیة، 

																																																													
المعلومیات، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في عبد الكریم غالي، قانون المعلومیات: الحمایة القانونیة للإنسان من مخاطر  –1	

. 113، ص: 1995-1994الحقوق، القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال، 
 بتصرف

، مجلة »نموذجا«یة علي كریمي، تأثیر التطور التكنولوجي على حقوق الإنسان، الحیاة الخصوصیة وحمایة البیانات الشخص –2	
 .76، ص: 2015، السنة 62-61أبحاث، العدد 

لا یجوز «منھ التي جاء فیھا  12لحمایة ھذا الحق في المادة  1948ومن أبرزھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  –3	
قانون من مثل ھذا التدخل أو تعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة یمس بذلك شرفھ وسمعتھ، ولكل شخص في أن یحمیھ ال

 »تلك الحملات
لا یجوز التدخل بشكل «منھ على أنھ  17، نصت المادة 1966وأیضا عبر العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر سنة 	-		 

لشرفھ أو سمعتھ،  تعسفي أو غیر قانوني بخصوصیات أحد أو بعائلتھ أو بیتھ أو مراسلاتھ، كما لا یجوز التعرض بشكل غیر قانوني
 »ولكل شخص الحق في حمایة القانون ضد التدخل أو التعرض

والذي وجھ فیھ المؤتمرون انتقادا شدیدا لاستعمال المیكروفونات والتصنت  1955ومؤتمر أثینا لحمایة حقوق الإنسان سنة  -   
 »للحصول على الأدلة بمسائل الإثبات، ووصفت بأنھا معلومات لا تحظى بالاحترام
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منذ ترشحھ للعمل،  یبدأ والحدیث حول حمایة الحیاة الخاصة للأجیر في إطار علاقة الشغل     

حیث مكنت التكنولوجیا الحدیثة المشغل اللجوء إلى أحدث الوسائل والطرق في عملیة انتقاء 

ل اعتداء علیھا، نظرا لوضعھا تحت المرشحین قبل تعیینھم مما یھدد خصوصیات المرشح ویشك

مجھر الاختبارات الطبیة والنفسیة للتأكد من سلامتھم الصحیة، واستخدام أجھزة نقل الصوت 

والصورة، وإجراء اختبارات القبول عن طریق نظام المعلوماتیة، والتحري عن شخصیة المرشح 

 ةِ یَّ دِ قَ تھ السیاسیة والعَ یولاعن طریق وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على توجھاتھ ومُ 

لمیة على قبول والفكریة، مما قد تؤثر ھذه المعطیات الخارجة عن إطار التشغیل والكفاءات الع

 .شغلالمرشح لدى الم

التي تنشأ عند تعاقده على القیام بعمل محدد، نكون أمام حیاة  ،وعند بدایة الأجیر لحیاتھ المھنیة   

وإن مارسھا الأجیر في مكان العمل، فإن الحیاة  ،خاصة تستحق الحمایة في مواجھة المشغل

الخاصة للأجیر صارت معرضة للاعتداء عن طریق الاستخدام غیر المشروع لتكنولوجیا الإعلام 

ئل تقنیة خفیة لا یكون الأجراء على علم بھا قصد رصد والاتصال، من خلال فرض استعمال وسا

، وھذا الوضع ولد نظاما جدیدا لأسلوب المراقبة، انتقل من 1تحركاتھم واتصالاتھم داخل المؤسسة

لعمل االرقابة البصریة التقلیدیة التي تعتمد بالأساس على العنصر البشري لتتبع أداء الأجیر 

التي تتمیز بالاستمراریة والشمول لكل تحركات الأجیر، حفاظا المنوط بھ، إلى الرقابة الحدیثة 

 على أمن ومصالح المؤسسة، ولتأمین ممتلكاتھا من السرقة والحفاظ على سریة معلوماتھا.

أن تكنولوجیا الإعلام والاتصال محایدة لا تأثیر لھا على القانون  یذھب البعض إلىوقد    

اف بالأثر المتبادل بین الحقلین، على الأقل بملاحظة والقضاء، لكن الموضوعیة تقتضي الاعتر

قیام فرع قانوني جدید إثر كل تطور مھم للعلوم والتكنولوجیا بغایة تنظیم استعمالاتھا في 

																																																																																																																																																																																														
الذي لفت إلى الانتباه إلى مخاطر الأجھزة التقنیة الحدیثة، وأثرھا السلبي على الحیاة  1968ومؤتمر مونتریال بكندا المنعقد سنة =   

أكدت فیھ على  1970الخاصة للأفراد، وعقدت من جھتھا منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة مؤتمرا بالعاصمة باریس سنة 
 لخصوصیات الأفراد. عدم التعرض

ونظمت أیضا مؤخرا كلیة القانون الكویتیة العالمیة، مؤتمرا دولیا حول التحدیات المستجدة للحق في الخصوصیة في الفترة  -   
، تم التسلیط الضوء فیھا على الحق في الخصوصیة في مواجھة التشریعات الوطنیة وحمایة 2015فبرایر  16و 15الممتدة ما بین 

الحیاة الخاصة للأجیر في قانون الشغل، أمام أي نص قانوني عالمي یحمي الحیاة الخاصة للأجیر في مواجھة سلطات المستخدم، كما 
ثیرھا على الحق في الخصوصیة، وتم بحث مدى حق الأجیر في تم التعرض أیضا إلى مسألة الحوكمة في المؤسسات الاقتصادیة وتأ

 حرمة حیاتھ الخاصة في أماكن الشغل.
عقد المؤتمر الدولي لمفوضي حمایة الحیاة الخاصة  مراكشفي  2016أكتوبر  20إلى  17وأیضا خلال الفترة الممتدة من  -   

والمعطیات الشخصیة، الذي تطرق لعدة محاور كان من أھمھا حمایة الحیاة الخاصة والبیانات الشخصیة كمحرك للتنمیة المستدامة، 
 وبحث تأثیر الإبتكار العلمي والتكنولوجي على الحیاة الخاصة.

لمؤسسة الاقتصادیة، محاولة لتحدید عنصر التبعیة، رسالة ماجستیر في القانون الاجتماعي، ماموني فاطمة الزھراء، العامل وا –1	
 .  118، ص: 2004-2003كلیة الحقوق، جامعة وھران، السنة الجامعیة 
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، لأن وضع القانون وتطبیقھ 1مؤسسات الشغل، والحد من مخاطرھا على الحیاة الخاصة للأجیر

معین، لكن سرعة الوتیرة الناتجة عن سرعة  على واقع الشغل، یتطلب مرور زمن ھواستیعاب

التطور التكنولوجي وجھل نتائجھ تتموقع في منظور زمن آخر، ویصبح الخطر كامنا في سرعة 

، 2تعرض كل قانون جدید للتجاوز والنقد والتعدیل والإلغاء حسب درجة التفاصیل التي یعنیھا

ضیات مدونة الشغل، ومستجدات ویجبر ھذا الأمر على التساؤل عن مدى الانسجام بین مقت

تكنولوجیا الإعلام التي غزت واقع الشغل، وما یترتب عن ذلك من أنماط جدیدة من العمل التي 

لازالت تعرف فراغا تشریعیا، والاقتصار على المبادئ العامة التقلیدیة سواء على المستوى 

اد السند القانوني المتعلق التشریعي أو القضائي، ویبقى الباحث في ھذا الموضوع عاجزا عن إیج

بھذه النوازل المستجدة، وتجده أحیانا یتكلف في تأویل النص القانوني وتحمیلھ ما لا یحتملھ، ولا 

ما  جلیكون الخلاص من ھذا الإشكال إلا بالانفتاح على التشریعات المقارنة التي تعرف مواكبة ل

الح الاقتصادیة والاجتماعیة والعلمیة یستجد في عالم التكنولوجیا، قصد تحقیق توازن بین المص

 في عالم الشغل.

ومن جانب آخر، إذا كانت مدونة الشغل تمیل تقلیدیا إلى حمایة الأجیر بحكم ما یمیز وضعیتھ      

من تبعیة وخضوع اتجاه المشغل، فإنھ في نفس الوقت تضفي شرعیة على نفوذ ھذا الأخیر داخل 

صلاحیات قانونیة واسعة تدعم سلطتھ على الأجراء التابعین المؤسسة، باعتبار ما یتمتع بھ من 

   . 3لھ

لذلك فإن التطور السریع لتقنیات تكنولوجیا الإعلام والاتصال، وتنوع شبكات الربط أدى      

بطبیعة الحال إلى توسع میادین استعمال ھذه التقنیات سواء على المستوى الاقتصادي أو الثقافي، 

ة أو الاجتماعي، أو الإداري...الخ، وقد واكب ھذا التوسع في استعمال ھذه التكنولوجیة الحدیث

ارتفاع مواز في أرقام الجرائم المرتكبة بواسطتھا، وھو ما یصطلح علیھ بجرائم الإلكترونیة أو 

 جرائم المعلوماتیة، الأمر الذي أثر على الحیاة الخاصة للأجراء وحقوقھم الفردیة وحریاتھم.

 نونيولقد أدى ظھور الجرائم المعلوماتیة إلى خلق تحدیات كثیرة في مواجھة النظام القا    

، الأمر الذي دعا الفقھ والقضاء، إلى في العدید من الدول خاصة المتعلق بقانون العقوبات المعتمد
																																																													
1	–	Christian	Godin,	La	fin	de	l’humanité,	ed	champ	vallon,	collection	:	l’esprit	libre,	2003,	p	:54.	
 بتصرف

 من موقع:  3، ص: 2009عبد المجید غمیجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مدونة المنبر القانوني،   -2	
      www.Tribunejuridique.blogspot.com			
3	–	Pelissier.J,	Supiot	.A,	et	Jeammaud	.A,	Droit	du	travail,	Dalloz,	2e	ed,	2001,	P	:	153.	
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ذا كانت النصوص الواردة في مدونة الشغل وغیرھا كافیة لمواجھة ھذه الجرائم إالبحث فیما 

نونیة بشتى أنواعھا، خاصة تلك المتعلقة بواقع الشغل، أم أن الأمر یستدعى رقمنة نصوص قا

خاصة، قادرة على احتوائھا ومراعاة طبیعتھم وخصوصیتھا، تضمن للأجیر حفظ حیاتھ الخاصة 

من كل الانتھاكات الإجرامیة، سواء عن طریق المعالجة الإلكترونیة للمعطیات الشخصیة، أو 

التحرش الجنسي، أو مواقع التواصل الاجتماعي، وغیرھا من الوسائل التي أصبحت تشكل خطرا 

 ا على الحیاة الشخصیة والمھنیة للأجیر، وكذا استقرار مصالح المؤسسة.  كبیر

وھكذا، فإن تكنولوجیا الإعلام والاتصال لم تقف عند حدود العمل في حد ذاتھ، بل امتد      

مجموعة من المفاھیم القانونیة التي لھا ارتباط بعلاقة الشغل، ومن أھمھا المفاھیم  إلىتأثیرھا 

رتبطة بصور الخطأ المفضي إلى الفصل من العمل، باعتبار أن الأجیر أصبح محیطا التقلیدیة الم

بمجموعة من التقنیات ذات التطور العالي، مما یستدعي التعامل معھا بنوع من الحیطة والحذر 

 وعدم الإھمال، لارتباطھا الوثیق بمصالح المؤسسة وأسرارھا، وقد یؤدي اتلافھا أو سرقتھا من

 .1الوقوع في الخطأ الجسیم المؤدي إلى فصل الأجیر من العمل ا إلىالتجسس علیھ طرف الغیر أو

إن الحضور القوي لھذه الأخطاء التقنیة الحدیثة في واقع الشغل، وما حملتھ من إعادة ھیكلة        

ا للمقاولة المشغلة، سواء من خلال تجدید البنیات التحتیة، أو تجدید أدوات العمل والإنتاجیة، كلھ

عوامل أثرت في اتجاه تغییر مفھوم الخطأ الذي قد یرتكب من طرف الأجیر، حیث كان من 

 .2الطبیعي أن یرافق ھاتھ الثورة التكنولوجیة ظھور أخطاء ذات طابع تكنولوجي

ظھور أنماط أدت إلى ولقد أثارت الثورة المعلوماتیة على نوعیة الجرائم التي صاحبتھا و     

عُرفت بالجرائم المعلوماتیة، إلا أنھا في المقابل أیضا أثرت على كیفیة  مستحدثة من الجرائم

غیر قادرة على إثبات  قانون  الجنائيالإثباتھا، فأصبحت الأدلة التقلیدیة التي جاءت بھا نصوص 

ھذا النوع من الجرائم الذي یحتاج إلى طرق تقنیة تتناسب مع طبیعتھ، بحیث یمكنھا فك رموزه، 

ھ وذبذباتھ إلى كلمات وبیانات محسوسة ومقروءة، تصلح لأن تكون أدلة إثبات وترجمة نبضات

لھذه الجرائم ذات الطبیعة الفنیة والعلمیة الخاصة، وھو ما یطلق علیھ بالدلیل الرقمي أو الدلیل 

																																																													
تأثیر التطورات التكنولوجیة على علاقات الشغل الفردیة، مذكرة نھایة الدراسة لنیل دبلوم المستر في العلوم یونس بوراس،  –1	

 .65، ص: 2012-2013القانونیة، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد الخامس أكدال، 
 .64، ص: 2013، سنة 13سمیرة كمیلي، قانون الشغل والتطورات التكنولوجیة، مقال منشور بمجلة القانون المغربي، عدد  –2	
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، الذي یطرح إشكالات على مستوى حجیة ھذا الدلیل من جھة، ومدى مشروعیتھ من 1الإلكتروني

 لتكنولوجي المستمد من المراقبة من جھة أخرى.خلال الدلیل ا

یتبین من ذلك أن استعمال تكنولوجیا الإعلام والاتصال الجدیدة في الظرفیة الحالیة، یطرح     

على الأطراف الاجتماعیة في الشغل وعلى المشرع عدة إشكالات جدیدة، سواء على مستوى 

، فھذه التكنولوجیا في قطاع الإنتاج أو في النصوص القانونیة، أو على مستوى تنزیلھا وتطبیقھا

قطاع الخدمات التي تترتب علیھا، بالإضافة إلى إسباغ أشكال جدیدة على الشغل، أفرزت 

اضطرابات في العلاقات المھنیة وعلاقات الشغل، ولعل أھم المسائل المثارة بالأساس في ھذا 

 .2یات الفردیة داخل المؤسسةالموضوع ھو المساس بالحیاة الخاصة للأجیر، والمس بالحر

 وع:ـموضـة الـيـمـأه     

تتجلى أھمیة موضوع ھذا البحث في كونھ یتطرق إلى عدة مواضیع مستجدة تتعلق بواقع       

الشغل، وتسلط الضوء على ما أحدثتھ تكنولوجیا الإعلام والاتصال من أنماط جدیدة للعمل، 

ووسائل الإنتاج وقطاع الخدمات، والعلاقات المھنیة، أضف إلى ذلك ما تفرضھ ھذه المستجدات 

  یستھوي میدان الشغل مجالا حیویا وخصبا، ل القانوني والأكادیمي، حیث تجعل منعلى الحق

الباحثین والفقھاء من أجل رصد كل مظاھر تأثیر استخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال على 

 الحیاة الخاصة للأجیر.

یات من ھذا المنطلق، یمكن اعتبار ھذا الموضوع من المواضیع الراھنة التي تطرح تحد    

اقتصادیة واجتماعیة وفكریة، تستدعى دراسة نقدیة معمقة، ترصد أھم الإشكالات المتعلقة بمواكبة 

النصوص التشریعیة لھذه التحدیات المستجدة من جھة، وكیفیة تنزیلھا وحسن تطبیقھا من أجل 

 . من جھة أخرى ضمان كرامة الفرد والحفاظ على إنسانیتھ

 :وعـار الموضـيـاب اختـأسب    

إن من أھم دواعي اختیار ھذا الموضوع، ھو الانفتاح على كل ما استجد في واقع الشغل        

وعلاقتھ بالحقوق الفردیة للأجراء، في ظل الانتشار الھائل لاستخدام الأنترنیت في مجالات 

																																																													
بن قدوم سھیل و بسام لیدیة، الدلیل الرقمي في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص القانون الخاص والعلوم  –1	

 .5، ص: 2017-2018بجایة الجزائر،  الجنائیة، جامعة عبد الرحمن میرة
 .114عبد الكریم غالي، مرجع سابق، ص:  –2	
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الاتصالات والاعلام من جھة، وندرة البحوث القانونیة الوطنیة خاصة والعربیة عامة التي 

تطرقت لھذا الموضوع، وكذا قلة إن لم نقل انعدام الاجتھادات القضائیة من جھة أخرى، فكانت 

ھذه الأسباب ھي المحفز لنیل شرف السبق للمساھمة في إثراء الفكر القانوني، وجعل ھذا البحث  

قبلة للباحثین والمھتمین بحقوق الأجراء وعلاقات الشغل في مواجھة تكنولوجیا الاعلام 

تصال، واستعنت على ذلك بالآراء الفقھیة والتطبیقات القضائیة في القانون والقضاء والا

كل ما یتعلق بحیاة  فيعلى وجھ التفصیل والتحلیل  نسیین، كونھما عالجا ھذا الموضوعالفر

 الأجیر الخاصة في مواجھة تحدیات التطورات التكنولوجیة الراھنة.

 :كالية الموضوعـإش     

رف على الجوانب المختلفة للموضوع، یثیر التساؤل حول رسم الحدود المحكمة التي إن التع      

تفصل بین حق المشغل في مراقبة تنفیذ الأجیر لعملھ على أكمل وجھ، وحسن إدارة مؤسستھ الذي 

یستدعي في بعض الأحیان الوقوف على بعض جوانب الحیاة الخاصة من جھة، وبین حق الأجیر 

مة حیاتھ الخاصة، بعیدا عن فضول المشغل، وضمان الحمایة القانونیة في الحفاظ على كرا

والقضائیة لھذا الحق، الذي یعتبر صاحبھ جوھر العلاقة الشغلیة والمحرك الأساسي لعجلة التنمیة 

 الاقتصادیة للمؤسسة.

وھما: الحیاة الخاصة  ألا الأساسیین لھاتھ الأطروحة المعطیینحینما نحاول الربط بین و   

تتمحور  إشكالات مجموعةإلى السطح  ، یطفو، وتطورات تكنولوجیا الإعلام والاتصالللأجیر

ذات الطابع التكنولوجي، ومظاھر ظل ھاتھ المعطیات في الأجیر وضع  وھو حول إشكال رئیسي

ة استمرار الوضع قدرمرتبط بمدى إلى إشكال آخر  على حیاتھ الخاصة، وھو ما یقودناالتأثیر 

یضمنھ كحق للأجیر  خلال حمایة الحیاة الخاصة منقة الشغل أي استقرار علاالقانوني للأجیر، 

لھ كل التشریعات، وحق المشغل في المحافظة على مصالح المؤسسة التي تفرض علیھ الإیقاع 

تكنولوجیا جائرة في التكنولوجي المتطور في ظل العولمة والمنافسة الشرسة التي أصبحت تقودھا 

  العدید من الأحیان.

 وھذه الإشكالیة الرئیسیة تتفرع عنھا عدة أسئلة جزئیة أخرى من بینھا:    

إذا كانت مدونة الشغل تضمنت نصوصا تضمن حمایة الأجیر من كل مظاھر الاعتداء   - 

في واقع الشغل، فھل تتسع ھذه الحمایة لتشمل ما استحدثتھ التطورات  والتعسف التي قد یواجھھا
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التكنولوجیة من مظاھر جدیدة یصعب من خلالھا تحدید حجم الاعتداء على خصوصیة الأجیر، 

 والتفرقة في ظلھا بین ما یعتبر حقا للمشغل وبین ما یعتبر تعسفا من طرفھ؟

لقضایا المستجدة في میدان الشغل، یطرح التساؤل في ظل الفراغ التشریعي في الكثیر من ا  -   

حول دور الفقھ والقضاء في ملء ھذا الفراغ، وما ھي أھم المقترحات والتوجھات الفقھیة من أجل 

التصدي لھذه المستجدات؟ وكذا ھل أصبح قضاؤنا قادرا على فك رموز النزاعات ذات الطابع 

 إلیھا؟التكنولوجي، وماھي أھم الاجتھادات التي توصل 

إلى أي حد استطاع المشرع بسط حمایتھ على الحیاة الخاصة للأجیر من مخاطر استعمال  -  

 التكنولوجیا الحدیثة كوسیلة لمراقبتھم أو معالجة معطیاتھم الشخصیة.

ھل یمكن إیجاد حدود فاصلة بین الحیاة المھنیة والحیاة الخاصة التي یعیشھا الأجیر داخل  -  

كن من معرفة ما یندرج ضمن الواقع المھني الذي یكون تحت تصرف المؤسسة، حتى نتم

المشغل، ومتعلقا بمصالح المؤسسة، وما یرتبط بالحیاة الخاصة للأجیر التي لا یحق لأي كان 

 اقتحامھا أو التجسس علیھا.

 ات البحث:  ــوبـعـص

إذا كان الحافز لتأسیس معالم ھذا البحث ھو ندرة الكتابات وقلة المراجع المعتمدة كما أسلفنا،       

دم بجملة من الصعوبات والمعوقات التي شكلت ھاجسا وتخوفا لازمني طفإن ھذا الحافز طالما اص

مما ھو طوال مسار ھذا البحث، نظرا لطغیان الطابع التكنولوجي والتقني على الموضوع أكثر 

قانوني، وھذا یفرض على الباحث الإلمام بالكثیر من المعطیات المتعلقة بالتكنولوجیا الحدیثة، 

وإیجاد صلة الوصل بینھا وبین عالم الشغل، وتجلت أبرز الصعوبات في قلة المراجع والبحوث 

 ،ضتتطرق إلى تحلیل الموضوع من منظور تقلیدي قانوني مح الأحیان العربیة التي في غالب

بعیدا عن المستجدات التكنولوجیة، مما یجعل الموضوع بعیدا عن التحدیات والاشكالات التي 

تعتریھ، وھذا الوضع یؤثر بالأساس على الاجتھادات القضائیة التي تعیش فراغا وعقُْمًا على 

مستوى الأحكام والقرارات التي نستنبط منھا رأي الاجتھاد القضائي المغربي في الموضوع ھذا 

من جھة، ومن جھة أخرى فإن الانفتاح على التشریع المقارن خاصة الفرنسي منھ والأمریكي 

یفرض عقبة أخرى تتعلق بترجمة النصوص والآراء الفقھیة والأحكام القضائیة التي تتخلھا بعض 

 المصطلحات التقنیة الدقیقة، علما أن أغلب المراجع التي اعتمدناھا في بحثنا ھي مراجع أجنبیة.
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 منهجية البحث:      

محاولة للإلمام بمختلف عناصر الموضوع، والإجابة عن الإشكالیات المطروحة، فإننا        

أكثر المناھج استعمالا في المباحث من اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي باعتباره 

ة التي تتعلق بمسألة الاجتماعیة، وكذا المنھج التحلیلي الذي وظفتھ في تحلیل النصوص القانونی

ى وجھ الخصوص القانون الحیاة الخاصة للأجیر، بالمقارنة بین مختلف التشریعات الأجنبیة، وعل

قسط في ھذا الموضوع للتعلیق  تخصیصموسوعة قانونیة ھامة، مع ب یحظى  الذيالفرنسي 

فة خاصة والنقد للوقوف على مكامن الخلل والفراغ على مستوى التشریع والقضاء الوطني بص

والعربي بصفة عامة، للوصول إلى وضع اقتراحات وحلول لمجموعة من المشاكل المطروحة في 

 واقع الشغل، وإثراء الفكر القانوني البناء والمتطلع إلي آفاق علمیة متكاملة العناصر.

 خطة البحث:     

روحة، من خلال لذلك ارتأینا الاعتماد على خطة منھجیة للإجابة على كل الإشكالات المط    

تقسیم ھذا البحث إلى بابین، تعرضنا في الباب الأول إلى أثر التطورات التكنولوجیة على الحیاة 

الخاصة للمرشح للعمل، ثم نعرض في الباب الثاني أثر التطورات التكنولوجیة على الحیاة 

لت إلیھ مع الخاصة للأجیر، لأختم دراستي لھذا الموضوع باستنتاجات وملاحظات لأھم ما توص

 تضمین الختم بمقترحات كلما تطلب الأمر ذلك.
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الباب الأول: أثر التطورات التكنولوجیة على الحیاة الخاصة 
 .للعمل للمرشح

عرف موضوع الحیاة الخاصة اھتماما كبیرا لدى الباحثین والمفكرین على مر العصور،    

وشھدت تطورا ملحوظا إثر ظھور التطورات التكنولوجیة الحدیثة التي أثرت على مسار الحیاة 

الخاصة، وأصبحت تكتسي مفھوما حدیثا، ومنعطفا جدیدا یطرح إشكالات عدیدة على مستوى 

ي، والبعد التشریعي، وكذلك على العلاقة القائمة بین ھذا التنظیر العلمي الحدیث التأصیل المفاھیم

 والواقع العملي المعاش. 

فالحیاة الخاصة باعتبارھا مجموعة من الحقوق والحریات الممنوحة لكل شخص بھدف ضمان     

لتي تجمع وجوده الشخصي، لھا خصوصیاتھا في میدان الشغل، وذلك في إطار العلاقة العقدیة ا

الأجیر بالمؤاجر وما یترتب عن ھذه العلاقة من الحقوق الشخصیة، المرتبطة بحالة الأجیر كإنسان 

 یتمتع بخصوصیاتھ وكرامتھ مستقلة عن حیاتھ المھنیة.

یطرح في ظل تكنولوجیا الإعلام والاتصال  ن الحدیث عن الحیاة الخاصة للمرشح للعملإ    

الذي یطرح صعوبة في تعریفھ، وعدم إیجاد تحدید عام لھذا  ،الحقإشكالا یتعلق بمفھوم ھذا 

المصطلح یتناسب والاستعمال القانوني، وترجع صعوبة بیان ماھیة ھذا الحق إلى أن التشریعات 

 التي تضمنت حمایتھ لم تضع تعریفا لھ، ولم یتفق الفقھ على تحدید مدلولھ مما زاد صعوبة ذلك.

ء تعریفھ للحق في الحیاة الخاصة اختلاف وجھات النظر، ترتب عنھ اتجاه لذلك واجھ الفقھ أثنا     

الفكر القانوني إلى محاولة تعداد العناصر التي تدخل في نطاق الحیاة الخاصة، ویقصد بھذه 

العناصر تلك الأمور المتصلة بالكیان المادي والمعنوي للإنسان، والتي یحیطھا ھذا الحق بالستار 

    والكتمان.

وإبرام عقد الشغل عادة ما یكون مسبوقا بمفاوضات ترمي بالخصوص إلى تقییم كفاءة المرشح،     

ومدى أھلیتھ للشغل المقترح، إلى جانب تحدید الالتزامات المتبادلة بین طرفي ھذا العقد، وفي إطار 

الفترة  ھذا المجال التعاقدي تطرح مشاكل دقیقة  ترتبط أساسا بالسلوك الذي نھجھ المشغل أثناء

المؤدیة إلى إبرام عقد الشغل، فحریة المشغل مقیدة عادة بمعاییر وضوابط یتم سلوكھا أثناء عملیات 

اختیار الأجیر الذي یرغب في تشغیلھ، وھي عملیات تھدف إلى الحصول على الأجیر الأنسب وفق 
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أو عدم إبرام عقد   الاتصالات والمحادثات، تجسد سمات ذات علاقة بالقواعد العامة للعقود، فإبرام

الشغل، یندرج ضمن حقوق وحریات جوھریة، كالحق في الشغل، والحریة في اختیار الشغل، وفي 

بالحیاة  اختیار الطرف الآخر في العقد وفق مقتضیات قانونیة تتعلق بطالبي الشغل ذات ارتباط

 الحیاة الخاصة للمرشحین للشغل. المھنیة، وضرورة مراعاة

وسوف نعالج موضوع ھذا الباب ضمن فصلین أساسیین نتناول في الأول استعراض الآراء    

المختلفة المتعلقة بمفھوم وخصوصیات الحق في الحیاة الخاصة، ونبحث في الفصل الثاني، 

معاییر اختیار المؤاجر للمرشح للعمل وما یترتب عن ذلك من آثار على حیاتھ الشخصیة، وذلك 

 :كما یلي

 

صل الأول: مفھوم الحق في الحیاة الخاصة وخصائصھا القانونیة في ظل تكنولوجیا الإعلام                           الف
 والاتصال.   

 الفصل الثاني: حدود سلطة المؤاجر في اختیار المرشح للعمل وأثرھا على حیاتھ الخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 22	

 

 الفصل الأول: مفھوم الحق في الحیاة الخاصة وخصائصھا القانونیة. 

إن الحدیث عن موضوع الحیاة الخاصة وتحدید مكانتھ بین الحقوق والحریات العامة، یقتضي    

الإفصاح عن ماھیتھ، والوقوف على مختلف الاتجاھات التي حاولت إیجاد تعریف جامع ودقیق 

مستجمعا لأبعادھا النفسیة والجسدیة، كي نمھد الطریق للتعرف ینسجم مع حقیقة ھذه الخصوصیة، 

 .على المكانة التي كفلتھا لھ الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوضعیة المقارنة

وامتنع  في تعریف الحق ذاتھ، ااختلف الفقھاء في تعریف الحق في الحیاة الخاصة مثلما اختلفو   

أغلب المشرعون عن تعریفھ مثل المشرع الفرنسي، وسایره في ذلك كل من المشرع المصري 

والجزائري والمغربي، ولا یزال تعریف ھذا الحق من أدق الأمور التي تثیر الجدل في الفقھ 

والقانون المقارن، بحكم مرونة وعدم ثبات فكرة الحیاة الخاصة، إذ أنھا لا تختلف باختلاف 

 ، بل باختلاف الأفراد أنفسھم بحسب أعمارھم وشخصیاتھم.قطار فحسبالأ

یحدد ماھیتھ  كما أن القضاء من جانبھ امتنع غالبا عن إعطاء تعریفا للحق في الحیاة الخاصة   

كافیة دون أن یتقید وحدوده، ومن ثمة یكفي بأن یبحث كل حالة على حدة حتى یوفر الحمایة ال

 .1الحیاة العامة بدأول مسبقا أین تنتھي الحیاة الخاصة وأین تبقواعد مسبقة، فیصعب الق

ت الحیاة الخاصة في زمن مضى، تندرج تح كانت ونشیر أیضا أن الكثیر من العناصر التي   

تعرف وضعا مغایرا في ظل تكنولوجیا الاعلام والاتصال، بعدما اقتحمت وسائل  أصبحت

الناس أینما كانوا، مما غیر وخصوصیات ن، حرمة المساكالتواصل الاجتماعي والانترنیت 

 .مجموعة من المفاھیم المتعلقة بھذا الحق

على ضوء ما تقدم نقسم الدراسة في ھذا الفصل إلى ماھیة الحق في الحیاة الخاصة ( المبحث    

 الأول)، والحدود القانونیة للحق في الحیاة الخاصة ( المبحث الثاني).

  

  

																																																													
 .48، ص:1978حسام الدین الأھواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، سنة  -1	
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 الحق في الحیاة الخاصةالمبحث الأول: ماھیة 

تحظى حرمة الحیاة الخاصة باھتمام بالغ في التشریعات والفقھ المقارن لاتصالھا بحریات     

الأفراد، فھي من أقدس حقوق الإنسان، لكن التشریعات المقارنة تخلت عن إعطاء تعریف لھا 

لال التزام الدولة بكفالة رغم أن لھا وجودا لافتا في النصوص الدستوریة والقوانین الداخلیة، من خ

 الحریات الفردیة.

إن حیاة الإنسان لھا صفة مزدوجة مفروضة بحكم الواقع: فھي عامة أحیانا وخاصة أحیانا    

أخرى، فحین یمارس حیاتھ العامة لا یتمتع بالحمایة القانونیة ضد ما قد یفشى أو ینشر في إطار 

العامة، یكون سلوكھ معلوما ومبسوطا أمام الناس نشاطاتھ العامة ھذه، لأن أثناء ھذه الممارسة 

 فیكون بالتالي عرضة لالتقاط صورتھ أو تسجیل صوتھ...

أما إذا خرج من ھذا الإطار من الحیاة العامة، یصبح للشخص حیاة خاصة من حقھ أن یعیشھا،    

تعرض للمساس  بعیدا عن أعین وآذان الآخرین، ویتمتع في ھذه الحالة بالحمایة القانونیة إذا ما

بھا، فكلا من الحیاة العامة والحیاة الخاصة وجھان لعملة واحدة، بل أن الواحد نقیض الأخرى 

ھذا التقییم لمفھوم الحیاة الخاصة أصبح یعرف اضطراب ، إلا أن 1یحدد كلّ منھا مدلول الأخرى

رضون لتعریف ھذا على مستوى التفرقة بین الحیاة الخاصة والحیاة العامة، مما جعل الفقھاء یتع

الحق من زاویتین مختلفتین ترتكز أوُلاھما على التعریف الضیق، والأخرى على التعریف 

 في طرح المفھوم أن یحدد معالم وعناصر ھذا الحق.الواسع، ومن شأن ھذا التنوع 

وعلى ضوء ما تقدم سنتعرض لدراسة ھذا المبحث من خلال مطلبین أساسیین على الشكل     

 الآتي:

 المطلب الأول: تعریف الحق في الحیاة الخاصة.    

 المطلب الثاني: عناصر الحق في الحیاة الخاصة.    

    

 

																																																													
ة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة صفیة بشتان، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شھاد –1	

 . 71، ص: 07/2012تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، الجزائر، 
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 المطلب الأول: تعریف الحق في الحیاة الخاصة.  

ى بأھمیة كبرى في كل ظلحقوق اللصیقة بالإنسان، التي تحیعتبر الحق في الحیاة الخاصة من ا   

لا تقل أھمیة عن باقي حقوق الإنسان العدیدة، وبالرغم من ذلك لا نكاد التشریعات منذ القدم، وھي 

نجد لھذا الحق تعریفا جامعا سواء في التشریعات الوطنیة والعربیة، والأوربیة أیضا، مما یدل 

على دقة ھذا المفھوم، واختلاف منظوره بحسب المجتمعات والثقافات، وكذلك التطور الكبیر الذي 

 من خلال التراكمات التاریخیة التي مر بھا. عرفھ ھذا المفھوم

ولقد أثار موضوع الحق في الحیاة الخاصة للإنسان جدلا واسعا في الفقھ المقارن، واھتم    

الفقھاء بتناول ھذا الحق في كتاباتھم رغم اختلافھم في تعریفھ، فقد حرصوا على تأصیلھ، وضبط 

میة لھذا الحق في معظم دول العالم، وتكریس معاییر لتحدید عناصره، مما یعكس المكانة العل

 .1الضمانات لحمایتھ من الاعتداءات المختلفة

وبالرجوع إلى المشرع المغربي وغیره من التشریعات المقارنة، نلحظ أنھا لم تضع تعریفا لھذا    

الحق، وھذا ما دفع بنا في ھذا المطلب إلى أن نستعرض ما درج علیھ الفقھ والقضاء من 

ت لتحدید مدلول الحق في الحیاة الخاصة، وأفرزت ھذه المحاولات ظھور اتجاھات عدیدة محاولا

ومختلفة، كل منھا أدلى بدلوه في وضع أسس علمیة لھذا المفھوم، واشتھر من خلال ھذه المذاھب 

عرف الحق في الحیاة الخاصة، وبرز فیھ تیاران، یرى أحدھما  لأول:الفقھیة اتجاھان رئیسیان:   ا

توسیع في مضمون الحق في الحیاة الخاصة، والآخر تشبت بتضییق ھذا المفھوم ( الفقرة ال

: فقد لجأ إلي تعریف الحیاة الخاصة بطریقة سلبیة وذلك من خلال تعریف الثانيالأولى)، أما 

الحیاة العامة، وتحدید نطاقھا ( الفقرة الثانیة)، وتفصیل ھاتین الفقرتین سیندرج تحت عنوانین 

 یین:أساس

 الفقرة الأولى: التعریف الإیجابي للحق في الحیاة الخاصة.          

 الفقرة الثانیة:  التعریف السلبي للحق في الحیاة الخاصة.          

     

 
																																																													

 . بتصرف. 267، ص: 1994مكاوي حسن عماد، أخلاقیات العمل الإعلامي، الدار المصریة اللبنانیة، الطبعة الأولى، س:  –-1	
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 الفقرة الأولى : التعریف الإیجابي للحق في الحیاة الخاصة .

إن تعدد وتطور الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، وأثرھا في المساس بخصوصیات الأفراد، قد     

دفعت نخبة من الفقھاء والباحثین إلى إیجاد مدلول واضح لفكرة الحیاة الخاصة، إلا أن محاولة 

وضع تعریف محدد للفكرة سواء من جانب الفقھ أو من جانب المنظمات والھیئات الدولیة، قد 

جھتھ بعض الصعوبات بسبب الطبیعة النسبیة والمرنة لھذا المفھوم، والتي تختلف باختلاف وا

 الإیدیولوجیات والقیم السائدة في المجتمع .

وقد كانت اھتمامات رجال القانون العام في ھذا الشأن أكبر، وذلك لضمان حریة الأفراد في   

 .1تقع من الأفراد العادیین مواجھة سلطة الدولة، ولیس لمواجھة الاعتداءات التي

وفي الواقع إن تطرق المؤتمرات الدولیة من جھة، والكتابات الفقھیة والأبحاث العلمیة من جھة    

 أخرى لھذا التعریف، تمخض عنھ ظھور اتجاھین مختلفین: 

الاتجاه الأول: وھو الذي نھجھ فقھاء القانون العام في كتاباتھم وبحوثھم، وھو اتجاه یعطي  - 

 .  ( un sans extensif)الحیاة الخاصة معنى واسعا: 

واتجاه ثان: وھو الذي برز فیھ الفقھ والقضاء المقارن، والذي ینھج تضییق وتقیید تعریف الحق  - 

 . ( Définition restrictive de la vie privée )2في الحیاة الخاصة : 

 البند الأول : التعریف الواسع للحیاة الخاصة .   

حاولت بعض المنظمات والھیئات الدولیة وضع تعریف للحق في الحیاة الخاصة ینسجم مع     

جوھرھا اللصیق بالفرد وحریتھ، وھذا ما سنحاول تناولھ ابتداءً، ثم نستعرض بعض مواقف 

 الفقھاء الذین أدلوا بدلوھم في ھذا الموضوع بشكل مستفیض .  

 تعریف المنظمات الدولیة . –أولا    

، كمعیار لتحدید  l’idée de libertéإن من أھم التعریفات التي ارتكزت على فكرة الحریة      

« مدلول الحق في الحیاة الخاصة بمعناھا الواسع، تعریف معھد القانون الأمریكي، والذي مفاده 

بصورة جدیة، وبدون وجھ حق شخصا آخر، خاصة في أموره وشؤونھ  كل شخص ینتھك
																																																													

 . 209ص  2010حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ممدوح خلیل . -1	
	. 89صفیة بشتان، مرجع سابق، ص  - 2	
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إلى علم الغیر، أو تكون صورتھ عرضة لأنظار الجمھور، إلا كان مسؤولا أمام  الخاصة مع نقلھا

 » .1المعتدى علیھ 

والملاحظ من خلال ھذا التعریف أنھ لقي صدى كبیرا لدى جانب كبیر من الفقھ في الولایات      

مكن حصر ، ولیس من شك أن ھذا المعیار واسع، إذ لا ی 2المتحدة الأمریكیة واعتنقھ الكثیر منھم

 .  3صور الاعتداء بأي حال من الأحوال

ھناك أیضا تعریف مشابھ لتعریف المعھد السابق، جاء في مؤتمر البلاد الاسكندینافیة (      

« ، حیث عرف الحق في الحیاة الخاصة بأنھ  1967مؤتمر فقھاء البلاد الشمالیة ) المنعقد سنة 

 .  4مع أدنى حد من التدخل من جانب الغیرحق الشخص في أن یعیش حیاتھ حرا كما یرغب، 

أما الجمعیة الاستشاریة للمجلس الأوروبي، فقد تناولت تعریف الحق في الحیاة الخاصة من     

القدرة على أن یعیش الإنسان حیاتھ كما یرید مع أقل حد « زاویة الحریة الشخصیة، والتي مفادھا 

لخاصة، الحیاة العائلیة والسلامة البدنیة والشرف ممكن من التدخل، ویعتبر من متعلقات الحیاة ا

والاعتبار، مما یقتضي منع إعطاء صورة غیر صحیحة عن الشخص، والكشف عن حقائق من 

شأنھا إحراج الشخص وحیرتھ، ونشر الصور الفوتوغرافیة دون إذن صاحبھا، والحمایة ضد 

لاتصالات الخاصة، والحمایة قبول، والحمایة ضد إساءة استعمال امالتجسس، والفضول غیر ال

 ». 5ضد الكشف عن المعلومات الخاصة التي قد یعلمھا الغیر

ومما یلاحظ على ھذا التعریف أنھ قد یتعارض مع مجموعة من القیم الاجتماعیة والأخلاقیة السائدة      

مع أقل حد  القدرة على أن یعیش الإنسان حیاتھ كما یرید «في المجتمعات، ونلمس ذلك خاصة من عبارة 

التي قد تبیح بعض التصرفات الشاذة والإباحیة، مما یفرغ ھذا التعریف من جوھره وروحھ،  »من التدخل 

																																																													
1	-	Brittan	,	The	right	of	privacy	in	England	and	the	United	states	of	America,	Tulane	Law,	Review,	
1982						p	235.	

	.80المرجع السابق، ص صفیة بشتان،  -2	
 .211ممدوح خلیل المرجع السابق ص  - 3	

4	 -	Stromholm	 :	 La	 vie	 privée	 et	 les	 procédures	 modernes	 de	 communication	 dans	 le	 droit	
Nordique,	Rev	Int.Dr.com	1971,	p	:	765	

التعریف لا یقدم لنا معاییر قانونیة حقیقیة لتحدید مدلول وقد علق ممدوح خلیل على ھذا التعریف قائلا " وأول ما نلحظھ ھو أن ھذا 		
الحیاة الخاصة، وإنما یعتمد على مجموعة من الأوصاف السیكولوجیة، ولقد كان من شأن تفسیر الحیاة الخاصة على ھذا النحو 

 المتسع أن أصبح الحق في الحیاة الخاصة لا یختلف عن مفھوم الحریة ".
	

	Laن التوصیة م 17و  16المادتین  - 5	 Recommandation	 الصادر عن البرلمان الأوروبي تحت  1970ینایر  23بتاریخ  	
 .تدابیر حمایة الفرد ضد التدخل في حقھ في احترام الحیاة الخاصة :الباب المعنون

–	Mesures	destinées	a	protéger	 l’individu	contre	toutes	 indulgences	dans	 l’exercice	de	son	droit	au	
respect		de	ca	vie	privée	.	
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كما یلاحظ علیھ أنھ أكثر من العناصر الداخلة في الحیاة الخاصة، وھذا التعداد یوصف بعدم الدقة باعتباره 

 كالحیاة العاطفیة والمھنیة وغیرھا ...أغفل أمورا كثیرة تعتبر عناصر أساسیة في الحیاة الخاصة 

وإلى جانب المنظمات الدولیة، فقد عرفت الساحة العربیة أیضا محاولة لتعریف الحق في     

حق الشخص في أن یحُترم من طرف « الحیاة الخاصة، والذي نص علیھ مؤتمر الإسكندریة بأنھ 

الغیر في كل ما یمس خصوصیاتھ، سواء كانت مادیة أو معنویة، أو تعلقت بحریاتھ، على أن 

یار الشخص العادي،وفقا للعادات والتقالید والنظام القانوني القائم في المجتمع یتحدد ذلك بمع

 ».ومبادئ الشریعة الإسلامیة 

إلا أن ھذا التعریف اتسم بالإطالة، كما أنھ یدخل في التعریف ما لیس منھ، حیث ضمنھ     

نظمھا، وتتكفل عناصر تعتبر أجنبیة في الحیاة الخاصة، ذلك أن القانون قد وضع لھا نصوصا ت

 .1بحمایتھا لاستقلالھا عن ھذا الحق

 تعریف الفقھ . –ثانیا    

وبالرجوع إلى الفقھ، نجد أن تعریف الحق في الحیاة الخاصة من ھذه الزاویة الموسعة، قد      

لقي ترحیبا كبیرا واھتماما ملحوظا لدى جملة من الباحثین والمختصین في ھذا المجال، بحیث لم 

تعریف موحد شامل، وھذا راجع لتعدد القناعات العلمیة والإیدیولوجیة التي یرجع  تستقر على

إلیھا كل فقیھ في تأصیل تعریفھ، وسنحاول أن نستعرض أھم ھذه التعاریف واخترنا منھا كلاً من 

 الفقھ الأمریكي والفرنسي والمصري، وذلك على النحو التالي :

 :الفقھ الأمریكي   1 §

، من أقدم الفقھاء الذین تبنوا تعریفا واسعا للحق في » Alan Westinتن  آلان وس«یعتبر    

الحیاة الخاصة، ویرى من وجھة نظره أنھا یمكن أن تحد من الرقابة الحكومیة، من أجل حمایة 

مطالبة الأفراد والمجتمعات « العملیات الدیمقراطیة، وقد عرف ویستن ھذا الحق بأنھ 

ا لأنفسھم متى وكیف، وبأي قدر ممكن إیصال المعلومات والمؤسسات، من أجل أن یحددو

																																																													
 . 82صفیة بشتان، المرجع، ص - 1	
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الخاصة بھم إلى غیرھم، ویعتبر العزلة والحمیمیة وعدم الكشف عن الھویة والتحفظ من أھم 

 ». 1ممیزات الحق في الحیاة الخاصة

ویرى ویستن أن ھذه الممیزات یجب أن تنسجم مع الرغبة في الانفتاح مع الآخرین، والتعبیر    

 ذات حتى یتحقق التوازن بینھما.عن ال

تعریفا موسعا للحق في الحیاة »   douglasدوجلاس « وقد تبنى القاضي الأمریكي    

حق الفرد في اختیار سلوكھ الشخصي وتصرفاتھ « الخاصة، بحیث جعلھا مرادفا للحریة وھي 

في الحیاة الخاصة  ، ثم حدد أن الحق»في الحیاة عندما یشارك في الحیاة الاجتماعیة مع الآخرین

یشمل حریة التعبیر عن الأفكار والاھتمامات والذوق والشخصیة، وحریتھ في تنشئة وتربیة 

 .2أولاده، وحق الفرد في كرامة بدنھ، وتحرره من التسلط والقھر

والملاحظ من مضمون ھذا التعریف أنھ توسع في فكرة الحیاة الخاصة، حیث جعلھا مرادفا    

للحریة علما أن الحریة والحیاة الخاصة یلتقیان في كثیر من المبادئ والخصوصیات، إلا أنھما 

 یفترقان في بعض منھا، باعتبار أن الحریة أوسع مجالا من الحیاة الخاصة .

فإن الحق في الحیاة الخاصة مرتبط بحق »  Robertsonتسن  روبیر« وفي رأي     

الشخص في أن یحتفظ بأسراره التي من المتعذر على العامة معرفتھا، إلا بإرادة صاحبھا، وتتعلق 

 .3بصفة أساسیة بحقوقھ الشخصیة، إذ أن الحق في الحیاة الخاصة یقع في دائرة حقوقھ الشخصیة

ھذا الحق توسعا قد یتعارض مع الكثیر من النظم القانونیة  ومن الفقھ من توسع في تعریف    

الحق في الحیاة الخاصة لا ینحصر في كون الإنسان بعیدا عن « والأخلاقیة والعرفیة، إذ یعتبرأن 

تطفل الآخرین على حیاتھ، وإنما أن یعیش كما یحلو لھ، مستمتعا بممارسة أنشطتھ الخاصة، حتى 

اس. فالإنسان حر في ارتداء ما یراه مناسبا، وحر في أن یظھر ولو كان سلوكھ على مراى الن

 ». 4بھیئة تنماز بھا شخصیتھ، وأن یركب الدراجة الناریة بدون ارتداء القبعة الواقیة للرأس

																																																													
1	–	Westin,	A	.	Privacy	and	freedom	(	Fifth	ed.)	New	York.	USA.	1968,	P:	68	. 

مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، الحیاة الخاصة ومسئولیة الصحفي، دراسة فقھیة قضائیة مقارنة في القانونین المصري  –2	
 . 54، ص  2001 -2000سي، دار الفكر العربي، القاھرة والفرن

3	–	Robertson.A.H,	Privacy	and	human	rights,	papers	by	experts	on	an	 issue	of	growing	 importance	
given	under	the	auspices	of	the	European	convention	on	human	rights,	Manchester	university	press.	
1973	p	:	12.	
4	–	Shatuck	(	J.H.F	)	:	«	Right	of	privacy	»	copyright	by	national	text	book	company.	1977,	P	197.	
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لفرد من زاویة الحریة المطلقة التي اوالملاحظ  على ھذا التعریف أنھ تطرق إلى حیاة        

بحیاتھ ھو أو بغیره، ولا ریب أن ھذا التعریف یتنافى مع روح یمارسھا ، حتى لو كانت ماسة 

وحقیقة ھذه الخصوصیة اللصیقة بالفرد، والتي جاءت مقیدة بمجموعة من الضوابط والقیم 

 الأخلاقیة والاجتماعیة والقانونیة التي تضمن حمایتھا وبقائھا.

 :الفقھ الفرنسي  2 §

مرة من الفقھاء إلى وضع تعریف واسع للحق في أما على مستوى الفقھ الفرنسي، فقد تصدى ز   

 الحیاة الخاصة، واخترنا أھم ھذه التعاریف وأبرزھا نذكر من بینھا :

الذي عرف الحیاة الخاصة بأنھا مجموعة من الحالات »  Ferrierفیري « ما جاء في تعریف   

 . 1في مواجھة الغیروالأعمال والأدوار الصادرة عن الفرد بحریة، والتي لا تربطھ بأي التزام 

إلى أن الحیاة الخاصة ھي الدائرة أو المنطقة السریة Carbonnier» «  بینما ذھب الفقیھ   

 .2من الحیاة، أو بالأحرى ھي المنطقة التي یملك الفرد فیھا سلطة إبعاد الآخرین عنھا

من حق الشخص أن « إلى تعریف موسع أیضا حیث یرى أن »  « Kayserواتجھ الفقیھ   

ینعزل عن المجتمع، فالفرد من حقھ العیش وحیدا، وأن یبقى متخفیا عن أنظار الناس وفضول 

استطلاعاتھم، لذلك فھو حق یعبر فیھ عن رغبة الشخص في البعد عن الآخرین، لیعیش بعیدا عن 

 .3القیود الاجتماعیة

، 4ن الفقھ أن الحیاة الخاصة تتضمن الحیاة الزوجیة والعائلیة والعاطفیةویرى اتجاه آخر م   

وأضاف بعضھم أنھا تمتد إلى علاقات الصداقة التي یرتبط بھا المعني بالأمر، وكذا مشاركتھ في 

 اجتماع ذو طابع خاص.

																																																													
1	–	Didier	Ferrier,	La	protection	de	la	vie	privée,	Thèse	de	doctorat	en	droit,	Université	des	sciences	
social,	Toulouse,	1973,	P	12	.	
2	–	Carbonnier.J.	droit	civil,	les	personnes,	Personnalité,	incapacité	personnes	morales,	coll,	Thennis,	
PUF,ed,1995,p	254.	
3	–	Pierre	Kayser,	La	protection	de	la	vie	privée,	t.i,	Protection	de	secret	de	la	vie	privée,	Parise	et	Aix,	
Economica	et	presses	universitaires	d’Aix	Marseille,	1984,	P	396.	
4	–	Bruno	petit,	Droit	civil,	Les	personnes,	coll.	De	droit	en	plus,	3eme	ed,	2003.	P.U.G.	P39.	
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وھناك من اعتبر أن الحق في الحیاة الخاصة وحقوق الشخصیة یمكن أن یكونا متطابقین،    

باعتبار أنھما یجسدان حق الشخص في حمایة اسمھ وشرفھ ومراسلاتھ واتصالاتھ وحیاتھ المھنیة 

 1.والعائلیة، وكل ما من شأنھ التأثیر على حیاتھ الشخصیة

إن الوضعیات « فقد حدد مضمون الحیاة الخاصة عندما قال    J. Ravanasأما الكاتب     

حق في أن یترك في ھدوء تعد جزءا من الحیاة والأنشطة التي من خلالھا یكون للشخص ال

 » 2الخاصة

ومن الملاحظ أن بعضا من ھذه التعریفات التي تقدم بھا بعض الفقھاء الفرنسیین، لا تقدم سوى     

عبارات فضفاضة حول كیفیة تحدید مفھوم الحیاة الخاصة، وھذا ما یوضح جلیا صعوبة إیجاد 

تطرق لھذا التعریف من زاویة معینة تكون في بعض مفھوم جامع یحدد معالمھا، فكل منھم 

 الأحیان خارجة عن ضوابط التعریف .

بخصوص مناقشة متعلقة بمشكلة الإعلام وأثرھا على   Braieantوقد اقترح الأستاذ        

الحق في عدد معین من المعلومات التي تبقى « الحریة، اقترح تعریفا للحیاة الخاصة مفاده أنھ 

وبعبارة أخرى » مقصورة علیھ، دون أن یكون للآخرین الحق في معرفتھا أو الإطلاع علیھا 

 . 3ماتفإنھا الحریة في الاحتفاظ بسریة بعض المعلو

ویرى البعض أن الحیاة الخاصة تشمل الحیاة العائلیة، والزواج والبنوة، وما یتعلق بالحالة    

 .4الصحیة 

وفي نظر البعض، فإن تعبیر الحیاة الخاصة یجب أن یؤخذ بمعنى واسع، بحیث لا یقتصر على    

 .5الحیاة الأسریة والعاطفیة، وإنما یمكن أن تشمل الحالة المالیة

 

 

																																																													
1	 -	Malherbe	 .J.	 La	 vie	 privée	 et	 le	 droit	moderne,	 En	 saignement	 et	 perfectionnement	 technique,	
librairie	du	journal	des	notaire	et	des	avocats.	1968	sans	page.	
2	–Ravanas.J.	La	protection	des	personnes	contre	la	publication	de	leur	images.op.cit.page	518.	

 .213ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص : –3	
4	–	Sarrote	:	Le	respect	de	la	vie	privée	et	les	servitudes	de	lq	gloire	–	G.P.1996	–	doct.	p.12	:15.	
5	–	Aubry	et	Rau	:	Droit	civil	français	–	T-6-	Responsabilité	délictuelle	–	par	:	Noel	Dejean	de	la	Bâtie	–	
L.Technique-	Paris	–	1989-	N.67,p.113	et	114.	
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 : الفقھ المصري   3 §

وبالرجوع إلى الفقھ المصري نجد أن بعضا منھم ذھب إلى تحدید الحق في الحیاة الخاصة وفقا   

حق الفرد أن یحدد لنفسھ مدى مشاركة الآخرین لھ في أفكاره، « لمفھوم الحریة، وذلك بأنھا 

سي في مواجھة وسلوكھ، إلى جانب الوقائع المتعلقة بحیاتھ الشخصیة، وھو حق طبیعي وأسا

 .1»الدولة والأفراد، لضمان كرامة الفرد وحریتھ في تحدید مصیره

وذھب فقیھ آخر في معرض تعلیقھ على بعض التعریفات المتعلقة بالحیاة الخاصة، مبینا بأن    

الفرد ھو الذي یحدد بنفسھ مدى السریة التي یرغب في الاحتفاظ بھا، وأن یضع حدودا للآخرین 

یھا، وأن یقیم جدارا لحیاتھ الخاصة، لا یكون في وسع أي تدخل خارجي أن یتعداه، لا یمكنھم تعدّ 

 .2ویرى بأن ھذا التوجھ یتوافق مع الاھتمامات المعاصرة في شأن حمایة الحریة الفردیة

حق الفرد في أن ینسحب « وحسب توجھ فقھي آخر، یرى الحق في الحیاة الخاصة ھو     

، ولا یخفى أن ھذا التعریف »بجسمھ أو فكره عن الحیاة الاجتماعیة انسحابا اختیاریا ومؤقتا،

 .3یغلب علیھ الغموض ویبتعد عن الدقة والوضوح 

ومنھم من جعل ھذا الحق مرادفا في جوھره للحریة، حیث عبر عن ھذا المفھوم بأنھ الحق     

للحریة باعتبار  الأصولي في الخصوصیة ھو جوھر الحریة، بل یمكن أن یكون مرادفا في معناه

 مظنةأن الحریة 

ولھذا تلافي المطالبة بالامتناع عن التدخل، ویفترض الحق في الخصوصیة ھذه المكنة أیضا. 

، ما دام ممتنعا على الآخرین ملاحقة الفرد في حیاتھ مفھوم الحریة والخصوصیة إلى حد بعید

 .4الخاصة، فإن ھذا الحق یتفق والحق في الحریة

كما عرفھ فقیھ آخر بأنھ حق الشخص في عدم ملاحقة الآخرین لھ في حیاتھ الخاصة، ذلك         

 .5أن الفرد لھ أن ینسحب انسحابا اختیاریا مؤقتا بجسمھ وأفكاره من الحیاة الاجتماعیة 

 
																																																													

ه، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، محمد عبد العظیم محمد، حرمة الحیاة الخاصة في ظل التطور العلمي الحدیث، رسالة دكتورا - 1	
 . 413، ص 1988سنة 

 . 215ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص  - 2	
 . 57مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي المرجع السابق ص :  - 3	
 . 210ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص  - 4	
 . 81-80، ص 1997كومیة، العدد الثالث، السنة نعیم عطیة، حق الأفراد في حیاتھم الخاصة، مجلة إدارة قضایا ح - 5	
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 . : التعریف الضیق للحیاة الخاصةالبند الثاني       

مخالفا للاتجاھات التي تبنت التعریف الواسع، لذلك لقد عرف مفھوم الحیاة الخاصة منعطفا      

نجد أن نخبة من الفقھاء والقضاة نھجوا مسلكا ضیقا في تحدید ھذا المفھوم، ویمكن القول أن ھذا 

 السریة والسكینة والألفة .الاتجاه یرتكز على ثلاثة محاور رئیسیة، تتمثل في: 

الضیق یتعلق أساسا بحرمة اقتحام أسرار الغیر، فالحق في الحیاة الخاصة وفقا لھذا المفھوم     

مع الناس دون تطفل على وحقھ في حیاة مطمئنة تغمرھا السكینة، وأن یعیش في ألفة 

  .خصوصیاتھ

 أولا: فكرة السریة: 

ترتبط  فكرة السریة ارتباطا وثیقا بفكرة الحیاة الخاصة، بل إن الفقھ والقضاء المقارن قد      

النطاق المادي أو « ، فقد ذھب بعض الفقھ الحیاة الخاصة بأنھا 1سریتھااعترف بالحق في 

المعنوي والذي یرتبط بالشخص ارتباطا وثیقا، وبداخلھ تكون للشخص مكنة الانزواء عن 

 » .2الأعین لیغنم بالھدوء ولیحفظ أسرار ذاتھ 

قبل الحدیث عن  ویرى جانب آخر من الفقھ الفرنسي أنھ یجب الاعتراف بالحق في السریة،    

، وھذا ینسجم مع رأي بعض الباحثین الذین یرون أن الحیاة الخاصة داخلة 3احترام ھذه السریة

 .4أساسا في نطاق السریة التي تكون للشخص على بعض أنشطتھ

كما ذھب اتجاه من الفقھ المصري إلى أن الحیاة الخاصة تقتضي أن یكون للإنسان حق      

رھا، وآثارھا، ومن ھنا كان الحق في السریة وجھا لازما للحق في إضفاء السریة على مظاھ

الحیاة الخاصة لا ینفصل عنھا. فالحیاة الخاصة حسب ھذا الاتجاه، تعد قطعة غالیة من كیان 

الانسان لا یمكن انتزاعھا منھ، فھو بحكم طبیعتھ لھ أسراره الشخصیة، ومشاعره الذاتیة، 

																																																													
 . 218محمود خلیل بحر، المرجع السابق، ص  - 1	

2	–	Mezghani.N	:	La	protection	civile	de	la	vie	privée	,	These	parie,	1976	,p	72			
3	–	Abravanel-	 Jolly	 (S)	:	 La	protection	du	secret	en	droit	des	personnes	de	 la	 famille,T	.10,	Coll.	De	
thèses	Doctorat	et	Notariat,	Defernois,	2005,P	:	62.		

 221ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص  - 4	
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ة، ولا یمكنھ أن یتمتع بھذه الملامح إلا في إطار مغلق، وصِلاتھ الخاصة، وخصائصھ الممیز

 .1یحفظھا ویھیئ لھا سبل البقاء

أما على مستوى القضاء، فقد ذھبت محكمة باریس إلى اعتبار الحق في السریة جزءا من     

كما ذھبت بعض الأحكام القضائیة إلى تعریف الحق في احترام  .2الذمة المعنویة للشخص

الحیاة الخاصة بأنھ حق الشخص في تعیین حدود ما یمكن نشره عن ألفة حیاتھ، وفي نفس 

 .3الوقت تحدید الأحوال التي یكون فیھا ھذا النشرجائزا

ا ثبت في ونجد أیضا القضاء المصري قد كرس مبدأ حمایة سریة الحیاة الخاصة، كم      

قضیتین مختلفتین رفعت ضد مجلتین قامتا بنشر مقالتین تضمنا نقدا لأفعال صدرت عن 

المدعیتین في مكان عام، صدر الحكم في كل دعوى برفضھا على أساس أن نشاطات 

  .4القانونیة المقررةالمدعیتین علني غیر سري، لذلك لا تحظى بالحمایة 

أحد العناصر التي تضمن استقرار الحیاة الخاصة، وھكذا یتضح لنا أن فكرة السریة     

وحمایتھا من تطفل الغیر، لكن تبقى فكرة السریة غیر مرادفة لفكرة الحیاة الخاصة، باعتبار 

 الأخیرة أوسع من ذلك على ما سنرى .  

 ثانیا: فكرة السكینة    

تعتبر فكرة السكینة من أھم العناصر التي استند إلیھا الفقھاء في تحدید مفھوم الحیاة     

الخاصة، والتي ترتكز على مبدأ حق المرء في أن یترك وشأنھ بعیدا عما یعكر صفو حیاتھ، 

وفي ھذا السیاق، وجد الفقھ أیضا أرضیة خصبة لتعریف الحق في الحیاة الخاصة على أساس 

، نذكر منھا ما ذھب إلیھ الفقھ الفرنسي، أن الحق في الحیاة الخاصة تتمثل في ھذه الفكرة

احتیاط المرء من عدم عرض شخصیتھ للعلن دون سابق علمھ، وبھذه الطریقة یستطیع المرء 

 . 5أن یتمتع بالسلم، وأن یتُرك وشأنھ

																																																													
 . 60مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المرجع السابق، ص  –1	

2	–	cour	d’appelle	Paris	:	6-7-1955	-J.C.P	II-	8656,	17-3-1966-D	.P.749.	
3	-	–	cour	d’appelle	Paris	:	16-2-1974-	J.C.P.	1976-2-18341-	note	R.L.	

	78ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص:  –4	
5	–	R.Nerson	:	La	protection	de	l’intimité,	Journal	des	tribuneaux,op.cit.1959	p	713		
Voire	 dans	 le	 même	 sens	:	 J,Carbonier,	 Droit	 civil,	 les	 personnes	 ,	 PUF,Thenis,2000,21éme	
ed,refondue	p156.		
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یدھا تحدیدا دقیقا، وذھب فقیھ آخر إلى أن مفھوم الحیاة الخاصة لیس جامدا ولا یمكن تحد     

فالحد الفاصل فیھا نتیجة قوى متعارضة، یحركھا من جھة مصلحة كل واحد في العیش في 

 .1سلام وسكینة، ومن جھة أخرى الإعلام المشروع للجمھور

ویمیل بعض الفقھ الأمریكي إلى تفضیل عبارة الحق في الخلوة والسكینة، على عبارة الحق     

ذكر أن غالبیة الفقھ الأمریكي اتفق في شبھ إجماع على اعتبار . وجدیر بال2في الخصوصیة

حیاة الفرد الخاصة في الحق في الخلوة بما یحملھ من معنى السكینة والانزواء مؤقتا بعیدا على 

 .to be let alone (3الأضواء الكاشفة للحیاة (

نھ رغم الصفة وھناك من اعتبر أن السكینة ھي أبرز ضامن لحمایة الحیاة الخاصة لأ    

الاجتماعیة للإنسان، إلا أنھ لا یستطیع أن یعیش حیاتھ كلھا في المجتمع، فالمرء یحتاج إلى أن 

 .4یسكن إلى نفسھ، فیعیش في عالم خصوصیاتھ، ویخلو بذاتھ حرا بعیدا عن أي تأثیر یقع علیھ

دقیقا لمفھوم الحیاة  وما نلمسھ من خلال ھذه التعریفات السالفة الذكر، أنھا لا تقدم معیارا    

الخاصة، حیث لا تبین لنا الحالات التي یكون فیھا المرء في معزل عن الناس حتى نتركھ 

 وشأنھ، كما أن ھذه التعاریف قد تؤدي إلى الخلط بین فكرة الحریة والحق في الحیاة الخاصة .

  5ثالثا: فكرة الألفة

ذھب الكثیر من الفقھ إلى القول بأن الألفة من أبرز عناصر الحیاة الخاصة، إذ ھي      

،   le droit de l’intimitéجوھرھا، لذا یستخدم بعض الفقھاء تعبیر الحق في الألفة 

كمرادف للحق في الحیاة الخاصة، وھكذا یحصر بعض الفقھاء فكرة الحیاة الخاصة في إطار 

 .6بعض بأنھا الحدیقة المغلقة للألفةالألفة، ویصفھا ال

																																																													
1	–	Ravanas	.J.	op.cit.	P	5.	

 .  62مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المرجع السابق ص  –2	
وأضاف الدكتور معلقا على ھذا التعریف بأن الخصوصیة تثیر في الذھن البعد عن العلانیة، أي أن المساس بھا یكون بالكشف     

عما یدور في الظلام وتكتنفھ السریة، رغم أن الخصوصیة قد تتوافر بعیدا عن السریة، فالحدیث الھامس بین شخصین في مكان عام 
 ضا ومن ثم فإن عبارة الحق في الخلوة تكون أكثر دلالة على مضمون الحق . تشملھ الحمایة القانونیة أی

 . 95صفیة بشتان، المرجع السابق، ص  –3	
4	-	Mezghani.N	Th.	Précitée,P	63		

المقصود من الألفة ھي العمق الخفي لداخل الإنسان، وھو ما یمس ضمیر الشخص، وبتعبیر آخر ھي تلك العلاقة الوطیدة التي   –5	
، ھامش 200تكون بین شخصین ویعبر عنھا بخلة أو ألفة الحیاة الخاصة. ھذا التعریف لـ : ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص 

 . 83رقم 
 . 63الجواد حجازي، المرجع السابق، ص مصطفى أحمد عبد  - 6	
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ویمیل الفقھ الفرنسي إلى الاعتداد بفكرة الألفة بصفة أساسیة عند تحدید مفھوم الحیاة     

الخاصة، إذ یعتبر أن سریة الحیاة الخاصة، تسمح للفرد أن یكون لھ فضاء سریا، وحیاة 

 . 1حمیمیة وھي الألفة، وشخصیة بعیدة عن نظر الآخرین

الفقھ المصري فقد اعتبر أن ألفة الحیاة الخاصة ھي عالم من أسرار الفرد، یمتنع  أما    

 . 2بموجبھا اقتحامھ، وتركھ في سكینة وألفة

ونخلص بالذكر أن بعضا من الفقھ ضم ھذه العناصر السابقة ( السریة، السكینة، الألفة )       

الخاصة ھي النطاق الذي یكون للمرء الحیاة « إلى تعریف الحیاة الخاصة على النحو التالي : 

في إطاره مكنة الانسحاب أو الانزواء عن الآخرین، بقصد تحقیق نوع من السكینة والحفاظ 

 ».3على سریة الحیاة الخاصة

 الفقرة الثانیة: التعریف السلبي للحق في الحیاة .

لقد تعرض عدد من الفقھاء إلى الحق في الحیاة الخاصة، غیر أن البعض منھم قد عدل عن     

وضع تعریف لھذا المفھوم لصعوبتھ، لذلك تبنى ھذا الاتجاه ترك ھذا الأمر من اختصاص 

القضاء، وذھب اتجاه آخر إلى تعریف الحیاة الخاصة سلك في ذلك مسلكا سلبیا، وذلك من 

العامة، وتحدید نطاقھا وعناصرھا، والممیزات التي تمیزھا عن الحیاة خلال تعریف الحیاة 

الخاصة، ومن ثم فإن الحیاة الخاصة وفقا لھذا الاتجاه ھي كل ما لا یندرج تحت الحیاة العامة 

 للفرد .

 البند الأول: مفھوم الحیاة العامة    

مفھوم الحیاة الخاصة، فمنھم من  اختلف الفقھ في تحدید الحیاة العامة، كما ھو الشأن في تحدید   

حاول وضع معیار یتم على ضوئھ التفرقة بین ھذین النوعین من الحیاة وھو معیار المكان، ومنھم 

من حاول العكس من ذلك تحدید الحیاة العامة على ضوء مضمونھا أي عن طریق العناصر التي 

 تكونھا .

																																																													
1	–	Abravanel.Jolly	(S).	La	protection	du	secret	en	droit	des	personnes	et	de	la	famille,	preface	de	
L.Mayaux.Defrenoix,	Tome	10,	2005,P	62.	

، 2000مصري، دار النھظة العربیة، القاھرة، س إبراھیم عید نایل، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في قانون العقوبات ال –2	
 . 51ص 

 . 65مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المرجع السابق، ص  - 3	
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 المكان كمعیار لتحدید الحیاة العامة . -أولا         

على ضوء معیار المكان، تتحدد دائرة الحیاة العامة للشخص باتصالھ بالآحرین في المجتمع،     

أصبح ضئیلا، إذا ما  –في الظرفیة الراھنة  -فالوقت الذي یخصصھ الإنسان لحیاتھ الخاصة 

 .1مختلطا بالجمھور قورن بالجزء الذي یقضیھ في حیاتھ العامة

وبما أن الإنسان یتصل بالغیر في ممارسة نشاطاتھ العامة المختلفة، في مكان تكون فیھ حیاتھ    

مكشوفة للغیر، فلا یجوز أن یتضرر من نشر ھذا الجانب من حیاتھ، لأنھ یدخل في نطاق حیاتھ 

من حیاة كل فرد یعیشھ في لذلك فإن جانبا من الفقھ یرى أن جزءا كبیرا  ،2العامة ولیس الخاصة

المجتمع یخص المجال العام، وفي أماكن على مرأى من الناس، ولذلك فمن الصعب أن تعرف 

الضرر الذي یعود على المرء من نشر حقائق تتعلق بحیاتھ العامة، وھذا یعني أنھ كلما كانت 

ھ للحیاة العامة یكون ما الحیاة العامة مكشوفة للجمیع فإنھ من المیسور تعریفھا، وإذا ما تم تعریف

 .3عداه داخلا في نطاق الحیاة الخاصة

الحیاة الاجتماعیة للشخص والتي « لھذا جاء تعریف الحیاة العامة وفقا لھذا التوجھ بأنھا    

بمقتضاھا یدخل عادة في علاقات مع غیره من الناس، فھي حیاتھ الخارجیة، أي خارج باب 

لنشاط العلني والمھني والحرفي والوظیفي للشخص، وبما أن منزلھ، ویندرج تحت ھذا المفھوم ا

في حیاة الشخص   ھذا النشاط تدور أحداتھ بحضور الناس، فمن السھل معرفة ما یدور علنا

 4العامة. 

وفي ھذا السیاق نجد أن البعض یفرق بین الحیاة العامة بطبیعتھا، والحیاة الخاصة بطبیعتھا،   

تكون عامة بحسب طبیعتھا بسبب علانیتھا، أو لأنھا تمت في مكان  فالأولى تشمل الوقائع التي

 عام، وفي المقابل تكون ھناك حیاة خاصة بطبیعتھا بالنسبة للوقائع التي تفرض طبیعتھا ذلك،

																																																													
 . 194ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص  –1	
 . 74صفیة بشاتن، مرجع سابق، ص  –2	
صبرینة بن سعید، حمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة في عھد التكنولوجیا ( الاعلام والاتصال ) أطروحة لنیل دكتوراه في  –3	

 . 17، ص 2015-2014العلوم القانونیة، جامعة باتنة، الجزائر، سنة 
المدنیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، عصام أحمد البھجي، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في ضوء حقوق الانسان والمسؤولیة  –4	

 . 40، ص 2005
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وبالتالي لا یمكن نشر ھذه الوقائع إلا بإذن صاحبھا، ومن أمثلتھا علاقات الصداقة والحب والحیاة 

  1عنوان بالنسبة لمن یریدون العیش في الخفاء، وغیرھا من الوقائع المماثلة.الأسریة والصحیة، وال

ونستخلص من خلال ھذا المعیار أنھ لا یعكس مفھوم الحیاة العامة على حقیقتھا، باعتبار أن    

الأشخاص الذین لھم شھرة في میدان معین، ولھم اتصال وثیق باھتمام الناس، فھذه الوضعیة لا 

ط كل ما یتعلق بحیاتھم، باعتبار أن صاحب ھذه الشھرة إذا تقاسمھا مع المجتمع تسوغ نشر وبس

 الذي حولھ، وفي المیدان الذي عُرف بھ، فھو لا یتقاسم جوانب تھم حیاتھ العامة . 

 :   معیار مضمون الحیاة العامة -ثانیا      

ھریة تحدد مضمونھا، فإن إذا ما نظرنا إلى الحیاة العامة من زاویة ما یتضمنھ من عناصر جو  

أوقات  -2الأنشطة المھنیة،  -1« زمرة من الفقھاء یرون أنھا تنحصر في عناصر ثلاث وھي: 

 .»   أنشطة السلطات العامة  -3الفراغ، 

 النشاط المھني:  -1      

یعتبر النشاط المھني للشخص جزء من الحیاة العامة، وخاصة المھن التي لھا علاقة وطیدة   

ھور، والتي لا تقوم إلا على الزبائن،مثل المحامي والطبیب وكذا الفنان والحرفي، وكلھم بالجم

 .2یطلق علیھم الأشخاص العامة

ویعتبر ھذا المعیار عند أنصار ھذا التوجھ، جزءً معتبرا من الحیاة العامة للشخص، خاصة    

بالنسبة لفئة الأنشطة التي یعمل أصحابھا على الضفر بالزبناء والعملاء، كما ھو الشأن في المھن 

 .3السالف ذكرھا، والتي تخرج عن دائرة الحیاة الخاصة

بة لھؤلاء، أن یعرف الرأي العام ما إذا كانوا أھلا للثقة لذلك یكون من الطبیعي بالنس     

الممنوحة لھم أم لا، ولھذا السبب لا یتمتع ھؤلاء الأفراد بحیاة خاصة بالنسبة لھذه الأنشطة، 

																																																													
 . 69-68مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، مرجع سابق، ص  –1	
 . 17بن سعید صبرین، مرجع سابق، ص  –2	

3	  -	 Badinter	 (R)	:	 Vie	 privée,	 vie	 publique,	 respect	 de	 l’information	 et	 droit	 fondamentaux,	
1968,1.2136,	p	54	.	
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وجدیر بالذكر أن القضاء الفرنسي كان لھ قدم السبق في إقرار أن الحیاة المھنیة للفنان تدخل في 

 .1عداد حیاتھ العامة

 قضاء أوقات الفراغ والترفیھ في الأماكن العامة : -  2

تعد أوقات الفراغ التي یقضیھا الإنسان جزءً من حیاتھ العامة، وھي أنشطة یمارسھا المرء في    

الأماكن العامة أثناء أوقات الراحة، والتي یعتبرھا بعض الفقھ من صمیم الحیاة العامة، فعندما 

عام كمشاھدة مسرحیة، یكون في نطاق الحیاة العامة، لأن من یقضي الفرد وقت فراغھ في مكان 

یقضي وقت فراغھ في الأماكن العامة، إنما یكون قصد تسلیم نفسھ لأنظار من یحیطون بھ، وبھذا 

 لا ینبغي أن یدعي سریرة أنشطتھ المكشوفة.

ذا اتخذ الشخص لذلك فإن قضاء أوقات الفراغ في مكان عام یدخل في نطاق الحیاة العامة، إلا إ   

من الوسائل ما یدل بأنھ في حالة خاصة، ولا یسمح للغیر التدخل في خصوصیتھ وعزلتھ عن 

 .2الآخرین، كأن یكون بعیدا عن كل الأنظار

لخص وقائعھا ت، التي ت viliard»فلیارد «  وقد طبق القضاء الفرنسي ھذا المبدأ بشأن قضیة   

حد الأشخاص لجماعة من السائحین كانوا یرتدون في أن صورة كانت قد التقُِطت بواسطة أ

، نشرت ھذه الصورة مصحوبة بتعلیق ساخر، وقد »بیزا«ملابس رثة، وھم یمرحون أمام برج 

قررت محكمة استناف باریس في ھذا الشأن أن الصورة بواسطة إحدى الصحف أمر لا مطعن 

محكمة إلى أبعد من ذلك، حین علیھ، متى كانت الصورة قد أخذت في مكان عام. بل لقد ذھبت ال

قررت أن ھذا المبدأ یسري بالنسبة لكل حالة لم یحاول من التقُطت صورتھ، أن یختفي عن 

 الأنظار.

غیر أنھ لا یغیب عن الفطنة أن الحكم المذكور لم یشأ أن یترك على إطلاقھ، وإنما یستفاد منھ     

أنھ لابد من اتخاذ مجموعة من الاحتیاطات، على أساس أن الأنشطة التي سبق ذكرھا، لا تكون 

 .3جمیعا وفي كل الأحوال جزءا من الحیاة العامة

ا من طرف بعض الفقھ الفرنسي، حیث یرى أن أوقات إلا أن ھذا المعیار عرف انتقاد       

الفراغ والترفیھ ھي امتداد للحیاة الخاصة، وإن كان صاحبھا مخالطا لعوام الناس، فالرجل 
																																																													

 . 203ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص  –1	
 . 18بن سعید صبرینة، مرجع سابق، ص  –2	
 . 204ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص  –3	
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الفرنسي عندما یعیش أوقات فراغھ مستمتعا بدفء الشمس حتى على مرأى من الجمھور، فإنھ لا 

 .  1یقبل أن تنشر عنھ الصحف ھذا

 لسلطات العامة :أنشطة ا -3    

یتضمن ھذا العنصر الأنشطة التي یزاولھا الشخص والتي لھا ارتباط بممارسة الفرد في الحیاة    

السیاسیة، كممارسة العملیة الانتخابیة، ومباشرة السلطات العامة والجھات الحكومیة، فھذا 

 الانخراط لا یمتع صاحبھ بحرمة الحیاة الخاصة.

العامة من خلال معیار المصلحة العامة، ومدى اتصال الفعل من وقد جرى تعریف الحیاة    

عدمھ بالحیاة الاجتماعیة أو السیاسیة، فإذا كان الفعل لھ انعكاسات سیاسیة أو اقتصادیة أو 

اجتماعیة بما یمس المصالح المادیة والمعنویة للجماعة، ویثیر لدیھا رد فعل بالموافقة أو الرفض، 

العامة، إذ یبدو مقبولا إفشاء معلومات خاصة بشخص إذا كان من مصلحة  فإننا نكون داخل الحیاة

الرأي العام الاطلاع علیھا، وأخذا بفكرة الحق في الإعلام سواء انصب الأمر على أحداث 

 .2تاریخیة أو أحداث الساعة

فالمشاركة في أداء شؤون المجتمع الذي یعیش فیھ الشخص كأداء الخدمة الوطنیة، أو القیام    

 la vieبأي نشاط یتعلق بمساھمتھ في الحیاة السیاسیة لوطنھ، أو ما یسمى بحیاة المدنیة ( 
citadine   كممارسة الخدمة العسكریة، كلھا نشاطات تعتبر جزءً من الحیاة العامة كما ،(

 .3نا الذكر، لأنھا عملیة علنیة تجري أمام مسمع ومرأى الجمیع أسلف

 : معیار التفرقة بین الحیاة الخاصة والحیاة العامة .البند الثاني        

نظرا للتحولات الاجتماعیة والاقتصادیة التي شھدتھا المجتمعات في الآونة الأخیرة، أصبح من    

اد حدود فاصلة بین الحیاة العامة والحیاة الخاصة، وھذا الصعب وجود معاییر ثابتة تمكننا من إیج

راجع بالأساس إلى تطور فلسفة الفردانیة التي أصبحت محیطة بمجموعة الآلیات والروابط 

 سةً بالحیاة العامة.التكنولوجیة التي سلبت الحیاة الخاصة جوھرھا وخصائصھا، حتى صارت متلبِّ 

																																																													
1	–	Jaques	Ravanas,	op	cit.	P	484	

صلاح محمد أحمد دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل وضماناتھا في ظل الوسائل التكنولوجیة الحدیثة،دار الكتب  –2	
 26، ص 2010القانونیة، مصر، سنة النشر 

 . 78صفیة بشتان، مرجع سابق، ص  –3	



	 40	

ما ذھب إلیھ بعض الفقھ، حیث اعتبر أن المسألة تزداد تعقیدا  وما یزكي التوجھ الذي ذھبنا إلیھ،   

وتناقضا لو سلمنا بھذه المعاییر، بسبب اتساع نطاق الحیاة العامة في عالم الیوم، وطغیانھا على 

جانب الحیاة الخاصة في حیاة الإنسان، ومن الصعب بل یكون من المستحیل الفصل التام بین ما 

 .1ا یعد من قبیل الحیاة الخاصة للإنسانیتصل بالحیاة العامة، وم

وإذا ما رجعنا إلى مواقف أنصار التعریف السلبي، فھم یعتبرون أن عامل الإحساس بالحیاء،    

وما یتصل بھ من عدم رغبتھ في اطلاع الغیر علیھ، یعتبر ھذا ھو المعیار الذي بموجبھ تحدید ما 

 یعتبر من الحیاة العامة، وما یندرج تحت مفھوم الحیاة الخاصة.

وعلى ذلك فمعیار التفرقة بین الحیاة الخاصة والحیاة العامة لیس حاسما، فالحیاة الحرفیة أو     

الوظیفیة لا تعتبر من عناصر الحیاة العامة بصفة مطلقة، وبالتالي یستحیل تمییز ما یمس الحیاة 

 الخاصة وما یتصل بالحیاة العلنیة، ویصعب الفصل بینھما بصورة قاطعة .

جانبا آخرا من الفقھ من اعتبر أن مضمون الحیاة العامة یتحدد بناؤه على معیار ھذا وإن     

اتصال النشاط بالطابع العام، في حین قال البعض الآخر بمعیار درجة الشھرة التي یتمتع بھا 

الشخص المعني بالأمر. فیلاحظ أن المعاییر المذكورة لیست حاسمة، فلا یعني مجرد اتصال 

لعام أو أنھ یتعلق بالمصلحة العامة أن یكون من طبیعة عامة دائما، كما أن درجة النشاط بالطابع ا

الشھرة مھما بلغت لا تعني أن تصبح كل الأمور الشخصیة الشھیرة قابلة للنشر دون قید أو 

 .    2شرط

نتیجة لذلك، یمكن القول أن الفقھ والقضاء قد عجز عن وضع تعریف محدد للحیاة الخاصة،   

بب نسبیة الفكرة ومرونتھا واختلافھا من مجتمع إلى آخر، ومن زمن إلى آخر، ومن وذلك بس

شخص إلى آخر، وھي تتأثر بالقیم السائدة في المجتمع ومستوى الأخلاق، وطبیعة النظام السیاسي 

السائد، لھذا یترك تحدید ما یعتبر من الحیاة الخاصة للقضاء في كل حالة على حدة، مراعیا في 

اخ السائد في المجتمع والقیم والتقالید والأخلاق من جھة، والمستوى الاجتماعي للشخص ذلك المن

 ودرجة شھرتھ من جھة أخرى.

 

																																																													
 . 17، ص 1987، السنة 54عة القاھرة، العدد أحمد فتحي سرور، الحق قي الحیاة الخاصة، مجلة القانون والإقتصاد، جام –1	
 . 70-69مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، مرجع سابق، ص  – 2
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 المطلب الثاني : عناصر الحق في الحیاة الخاصة

  -على نحو ما رأینا–إذا كان الفقھاء قد اختلفوا في تحدید مدلول الحق في حرمة الحیاة الخاصة    

فإنھم لم یتفقوا أیضا على حصر عناصر ھذا الحق. ذلك لاختلاف الأنماط والأسالیب والتقالید 

والعادات والثقافات والأنظمة القانونیة التي تسود المجتمعات وتعیشھا، وھي قابلة للتطور والتغییر 

ه الظروف الدائم بحسب إمكانیات كل مجتمع وظروفھ السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فكل ھذ

لھا تأثیرھا المباشر والقوي على حق المرء في خصوصیاتھ، وبطبیعة الحال فإنھا تنعكس بدورھا 

على تحدید عناصر ھذا الحق، بحیث تختلف ھذه العناصر زیادة ونقصانا بحسب ظروف كل 

 1مجتمع على حدة.

بالإنسان، ویحیطھا تلك الأشیاء والأمور المتصلة « ویقصد بعناصر الحق في الحیاة الخاصة     

، ولقد حاول فریق من الفقھاء أن یضعوا قائمة بالحالات والأمور 2»ھذا الأخیر بالستر والكتمان 

التي تدخل في الحیاة الخاصة، فذكروا الحیاة العائلیة، والحیاة المھنیة، والحق في الصورة، 

بعض الآخر إلى وكشف الضرائب، وكشف المرتب، والمرض، والطلاق والزواج، وقد أضاف ال

ما تقدم الحق في الاسم والحق في الصوت، والحق في الشرف والاعتبار، والحق في النسیان 

 .3وماضي الشخص

لذلك فإننا سوف نقتصر على دراسة العناصر المھمة التي لھا مساس مباشر بالحیاة الخاصة،     

لاتجاھات القضائیة التي والتي تعد عناصر رئیسة لھا، وذلك بالرجوع إلى مذاھب الفقھاء، وا

حددت معالم ھذه العناصر، منھا ما كان محل اتفاق بینھم، ومنھا ما كان محل خلاف، وستكون 

 دراسة ھذین الصنفین في فقرتین على الشكل الآتي:

 

 الفقرة الأولى :عناصر الحق في الحیاة الخاصة المتفق علیھا .       

 . یاة الخاصة المختلف بشأنھاالفقرة الثانیة : عناصر الحق في الح    
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 الفقرة الأولى: عناصر الحق في الحیاة الخاصة المتفق علیھا .

لقد اعتبر كل من الفقھ والقضاء أن ھناك مجموعة  من القیم والمبادئ اللصیقة بحیاة الإنسان،     

وتتمثل في والتي لا تثیر خلافا عند الباحثین على أنھا من عناصر الحق في الحیاة الخاصة، 

العناصر الآتیة: حرمة المسكن، حرمة المراسلات، حرمة المحادثات الشخصیة الخاصة، حیاة 

الشخص العاطفیة والزوجیة والعائلیة، وھذا الاتفاق یعتبر نتیجة لما لھذه العناصر من مساس 

 مباشر على الحیاة الخاصة، كما تعد ركائز أساسیة لھا .

ناصر التي یتم التعرض لھا فیما یلي قابلة للتوسع، وذلك تبعا لسنة وجدیر بالذكر بأن ھذه الع    

التطور الاجتماعي، وما قد یتعرض لھ الشخص من انتھاكات لحیاتھ الخاصة إذ لا یمكن حبس 

 ھذا المفھوم في إطار محدد ثابت صلب .

 : حرمة المسكن والمكان الخاصالبند الأول   

ة الخاصة إن لم تكن من أبرز معالم ھذا الحق، فلا قیمة حرمة المسكن امتداد للحق في الحیا  

لحرمة الحیاة الخاصة إن لم تشمل مسكنھ الذي یخلو فیھ إلى نفسھ، فیعیش في مناجاة مع ذاتھ 

بعیدا عن أعین الرقباء وأسماع الآخرین، فیودع فیھ خصوصیاتھ وأسراره، وینفرد بذاتھ وأسرتھ 

المكان الذي ینسحب إلیھ المرء برضائھ مؤقتا من الحیاة  وبالمقربین إلیھ، فمنزل الإنسان ھو

 .1الاجتماعیة 

منھ عرفت المنزل المسكون كما  511وبالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي، نجد المادة     

یعد منزلا مسكونا: كل مبنى أو بیت أو مسكن أو خیمة أو مأوى، ثابت أو متنقل سواء كان « یلي 

دا للسكنى، وكذلك جمیع ملحقاتھ كالساحات وحظائر الدواجن والخزین مسكونا فعلا أو مع

والاصطبل أو بنایة داخلة في نطاقھ مھما كان استعمالھا حتى لو كان سیاجا خاص داخل السیاج 

أما القانون الفرنسي فلم یضع تعریفا للمسكن، لذلك ذھب جانب من الفقھ إلى   ».أو الحائط العام 

المكان المخصص للاستعمال سكنا، سواء كان مخصصا بطبیعتھ لذلك الاستعمال أم «تعریفھ بأنھ 

 ».2لم یكن مخصصا للسكن ولكنھ مسكون بالفعل أي یقیم فیھ شخص
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 ».1ان الذي یحق للشخص قانونا أن یشغلھالمك«كما عرفتھ محكمة النقض الفرنسیة بأنھ    

ولما كان للمسكن ھذه الأھمیة والقداسة البالغة في حیاة الإنسان الخاصة، نجد أن قانون     

یجرم انتھاك حرمة المسكن في باب الاعتداء  1992لسنة  1336 -92العقوبات الفرنسي رقم 

كل من دخل أو بقي في منزل « منھ على أن  4 -226على الحیاة الخاصة، حیث نص في المادة 

قوة أو بالتھدید أو الإكراه في غیر الحالات التي یسمح بھا القانون یعاقب بالحبس سنة الغیر بال

 » .وبغرامة مائة ألف فرنك فرنسي 

من شعبان  27الصادر في  1.11.91وجاء في الدستور المغربي حسب الظھیر الشریف رقم    

شحص الحق في  لكل« في الفقرة الأولى  24في مادتھ  2011یولیوز  29الموافق ل  1432

حمایة حیاتھ الخاصة، لا تنتھك حرمة المنزل ولا یمكن القیام بأي تفتیش إلا وفق الشروط  

 ».والإجراءات التي نص علیھا القانون

من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغیر، باستعمال « یعاقب على  441لذلك فإن الفصل    

شیاء یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث التدلیس أو التھدید أو العنف ضد الأشخاص أو الأ

 ».سنوات والغرامة من مائتین إلى خمسمائة درھم 

بفرنسا الصادر في » بوردو«ومن التطبیقات القضائیة في ھذا الشأن، حكم محكمة    

العمدة الذي دخل بدون سبب مشروع أحد « والتي قضت فیھ المحكمة بأن  13/7/1930

 ».2ن یتأكد من حسن سیر العمل فیھ یعتبر متعدیا على مسكن الغیرالمصانع بزعم أنھ یرید أ

كما أن أحكام النقض الفرنسیة جمیعھا تتوسع في مفھوم المسكن، بحیث تجعلھ یمتد لیشمل    

المكان الخاص، فھي تجعل المكان مسكونا لمجرد الوجود المؤقت فیھ لقضاء بعض الحاجات أو 

ون للمسكن في القانون الجنائي الفرنسي مدلول أوسع من القانون ، وبھذا یك 3الأعمال أو الواجبات

 المدني، فھو یشمل كل مكان یستخدمھ الفرد مقرا خاصا لھ.

																																																													
1	–	Cass.26	Fev.	1963.D.68.	
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أما في القانون الأمریكي، فإنھ عرف المسكن بأنھ المكان الذي یأوي إلیھ الشخص عادة      

 . 1ویختاره لمعیشتھ

لا تقتصر على صاحبھا، بل تمتد لتشمل جمیع ولقد ذھب بعض الفقھ إلى أن حرمة المسكن    

المقیمین معھ في المسكن، سواء كانوا من أفراد أسرتھ، أو خدمھ، أو ضیوفھ، كما أنھ لا عبرة 

بطبیعة الأمور التي یمارسھا الشخص، أو المقیمین معھ في المسكن بعیدا عن المجتمع، ویكفي 

 . 2ھاحدوثھا داخل ھذا المكان لإضفاء صفة الخصوصیة علی

 : حرمة المراسلاتالبند الثاني    

یقصد بالمراسلات جمیع الخطابات المكتوبة سواء أرسلت بطریق البرید أو بواسطة رسول    

خاص، وكذلك المطبوعات والطرود، والبرقیات التي توجد لدى مكاتب البرید أو البرق، ویستوي 

تعد من قبیل المراسلات الخطابات أن تكون الرسالة موضوعة داخل ظرف مغلق أو مفتوح، كما 

التي تكون في بطاقة مكشوفة متى كان واضحا أن المراسلات قصد إلى عدم اطلاع الغیر علیھا 

 .3دونما تمییز

وطالما أننا نتحدث عن المراسلات كإحدى الحقوق اللصیقة بالإنسان، فبالرجوع للدستور    

ستھا، وجاء ھذا الحق مصدرا في الدستور، المغربي، نجد أنھ ضمن سریتھا، وأمن الحق في ممار

إذ من بین ما ورد في ھذا التصدیر، إلتزام المملكة المغربیة بما تقتضیھ المواثیق الدولیة من 

 مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبتھا بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا دولیا.

یئة الأمم المتحدة، أو عن ومعلوم أن العدید من التوصیات والقرارات سواء الصادرة عن ھ    

مختلف المنظمات الحقوقیة الدولیة والإقلیمیة، تدعو إلى ضمان سریة المراسلات، وإلى إتاحة 

الحق في مراسلة خاصة وسریة، ومن جھة أخرى وبشكل واضح وصریح، خصص نص مستقل 

 ». اسلاتلا تنتھك سریة المر« في الدستور المغربي نص على أنھ  11في الدستور، وھو الفصل 

أن « 232وقد ضمن المشرع المغربي ھذه الحمایة أیضا حیث نص القانون الجنائي في فصلھ    

كل موظف، أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمین في إدارة البرید، أو وكلائھا یفتح أو یختلس 

																																																													
1	 -	Massachusetts,	Law	Quarterly,	Vol.	54	No	3	P	:	205.	
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یعاقب أو یبدد رسائل عھد بھا إلى مصلحة البرید، أو یسھل فتحھا، أو اختلاسھا أو تبدیدھا، 

 ». 1بالحبس من ثلاثة أشھرإلى خمس سنوات، وغرامة من مائتین إلى ألف درھا

لكن الخطر الأكبر في مثل ھذه الانتھاكات للحیاة الخاصة عبر المراسلات، تلك التي تأتي عن    

طریق الإعلام الآلي، حیث تطغى الیوم الاتصالات عبر الرسائل الإلكترونیة، التي یتلقاھا 

 . 2في وقت أداء عملھالشخص حتى 

ومن التطبیقات القضائیة التي كرست مبدأ سریة المراسلات، ما قضت بھ محكمة النقض     

، من أنھ إذا كان من حق الوكیل الخاص أن  1991یونیو  11الفرنسیة في حكمھا الصادر في 

لرسائل یتسلم الرسائل الخاصة بالموكل، وأن یتولى الرد علیھا، فإن ذلك ینصرف فقط إلى ا

المتعلقة بأعمالھ، ولا یمتد إلى رسائلھ الشخصیة، فإذا تجاوز ھذا الحد، ووسع نطاق رقابتھ لیشمل 

 .3تلك الأخیرة، فإنھ یكون بذلك قد انتھك خصوصیة موكلھ

ولقد اعتبر بعض الفقھ أن فتح المراسلات جریمة ینبغي أن یتوفر فیھا القصد الجنائي، والذي    

لھذه الجریمة، ویمكن استشفاف ھذا الركن من سلوك الفاعل، وعلى ذلك  یشكل الركن المعنوي

فإنھ یمكن لإدارة البرید أن تفتح الخطابات إذا لم تتعرف من ظرف الخطاب على المرسل إلیھ، 

كما لو كان  -كما أن فتح الخطاب بواسطة شخص عن طریق الخطأ كأن یعتقد أن الخطاب مرسل

 .  4عذرا إذا ما تم بعد ذلك إیصال الخطاب إلى صاحبھ الحقیقيیعد  -ھناك تشابھ في الأسماء

ونخلص أن خصوصیة المراسلات لھا ارتباطھا بحق الحیاة الخاصة، لأنھا الوعاء الذي    

تستودع في الأسرار والخصوصیات التي یمنع المساس بھا  إلا بموافقة ممن یتعلق الخطاب 

ة بالمراسلات خاصة تلك التي أصبح لھا بعد بحیاتھ، ولابد من تكریس الضمانات المتعلق

تكنولوجي حدیث، والتي أصبحت عرضة للقرصنة والضیاع عن طریق اختراق حساب صاحبھا، 

ولن تتم ھذه الحمایة إلا بوضع آلیات حدیثة سواء على المستوى التشریعي، أو القضائي من جھة، 

 ھذا الشأن.وعلى مستوى الرقابة المعلوماتیة التي تنھجھا الدولة في 

 
																																																													

بالمنع المتعلق  1925ینایر  28الموافق ل  1343رجب  3الصادر في أنظر ضمن الملاحق، النص الكامل للظھیر الشریف  - 1	
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 : حرمة المحادثات الشخصیة الخاصة.البند الثالث    

تعتبر المحادثات الشخصیة من بین عناصر الحیاة الخاصة التي لا خلاف علیھا في القانون     

وسیلة من وسائل الاتصال  رسواء كان الحدیث مباشرا أو عب –الفرنسي، ذلك أن المتحدث إلیھ 

عن دقائق أسراره وما یضمر في نفسھ من خبایا أو عواطف أو  –الحدیثة السلكیة واللاسلكیة 

أشجان، ثقة منھ في شخص ھذا الأخیر، ودون حرج أو خوف من سماع الأغیار، معتقدا أنھ في 

 .1مأمن من استراق السمع

بي المعنون بالحریات والحقوق الأساسیة في وبالرجوع إلى الباب الثاني من الدستور المغر   

ولا یمكن الترخیص  ،لا تنتھك سریة الاتصالات الشخصیة كیفما كان شكلھا² 24فصلھ  

 ،إلا بأمر قضائي ،أو باستعمالھا ضد أي كان ،أو نشرھا كلا أو بعضا ،بالاطلاع على مضمونھا

 ووفق الشروط والكفیات التي ینص علیھا القانون".

من ق.م.ج. خولت لقاضي التحقیق إصدار الأمر بالتقاط المكالمات الھاتفیة  108ادة إن الم   

دونما حاجة إلى ملتمس الوكیل العام للملك بشأنھا، ودون التقید بأنواع الجرائم المنصوص علیھا 

في المادة المذكورة، ما دام قد ثبت لھ حالة الضرورة، انطلاقا من وقائع وظروف القضیة 

 .2لتي ارتكبت بھا فعل موضوع التحقیقوالطریقة ا

انطلاقا من القرار أعلاه، نلاحظ إذا ما نظرنا إلیھ من الزاویة التي لھا علاقة ببحثنا، نجد أن    

المشرع یجرم كل اعتداء على حق المحادثات الشخصیة للفرد، ما عدا الحالات المنصوص علیھا 

وبما أن الحق في المحادثات ھو من صور  أعلاه، 108 في القانون، ومنھا ما ورد في المادة

 . 3الحق في الحیاة الخاصة، یظھر أن المشرع قد أخذ بھذا الحق

والواقع أن حرمة المحادثات الشخصیة تتعرض كثیرا للانتھاك، سواء من جانب السلطات    

بھدف العامة في الدولة، أو من جانب الأفراد، فسلطات الدولة تراقب تلك المحادثات وتسجلھا، 

																																																													
 . 183محمود عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص:  - 1	
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كشف الحقیقة في حال ارتكاب بعض الجرائم، ومما زاد الأمر خطورة في وقتنا الحالي استخدام 

 . 1أجھزة علمیة حدیثة قادرة على التقاط ونقل ما یدور بین الناس من خصوصیات عن بعد بسھولة

 وفي الولایات المتحدة الأمریكیة نص الدستور على ضمان حق الشخص في التمتع بسریة      

وقد قضت المحكمة   ،2محادثاتھ الشخصیة، وعدم التصنت علیھا حتى لو كان ذلك في مكان عام

العلیا بأن التجسس على المكالمات التلفونیة یعد انتھاكا خطیرا للحریات، بل لقد ذھب بعض 

 .3القضاة إلى حدّ وصف مثل ھذا التجسس بأنھ عمل دنيء غیر شرعي

نفس المسار حیث جرم الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة عن وقد سار المشرع الفرنسي        

 269 -268طریق التقاط أو نقل أو تسجیل أو نشر المحادثات الخاصة، بمقتضى المادتین رقمي 

 1971یولیوز  17في  الصادر 70-  643، والمضافتین بالقانون رقم 4من قانون العقوبات 

 المتعلق بضمان الحقوق الفردیة للمدنیین .

 : حیاة الشخص العاطفیة والزوجیة والعائلیة.البند الرابع  

من المتفق علیھ أن الحیاة العاطفیة للشخص تعد من صمیم حیاتھ الخاصة، ومن ثم لا یجوز      

 .5المساس بھا عن طریق النشر في الصحف، أو بأیة وسیلة أخرى

ولقد استقر الفقھ والقضاء على اعتبار الحیاة العاطفیة للإنسان من دقائق حیاتھ الخاصة التي      

لا یجوز التطفل علیھا، أو كشفھا للجمھور عن طریق النشر، ونفس الأمر بالنسبة للعلاقة 

الزوجیة، حیث یمنع نشر أخبار حقیقیة أو مزعومة عن خطبة أحد الأشخاص، أو علاقة الرجل 

وجتھ ومدى نجاحھا، وما یتعلق بالطلاق وظروف إبرام زواج جدید، أو حتى مشروع طلاق بز

 .6زوجین قبل تمامھ
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وفي ھذا الصدد، قضت محكمة النقض الفرنسیة، بأنھ لا یجوز نشر أخبار حقیقیة أو مزعومة      

، ومدى عن خطبة أحد الأشخاص، وقررت أنھا من مسائل الحیاة الزوجیة، علاقة الزوج بزوجتھ

 .1نجاح أو فشل ھذه العلاقة وما یترتب علیھ من نتائج كالطلاق أو الزواج الجدید

حفاظا على حرمة الحیاة العائلیة  -وجدیر بالذكر أن الروابط الزوجیة القویة والمقدسة، تمنع   

من افشاء سر المراسلات التي یكون قد تبادلھا الزوجین أو أحدھما  -والزوجیة، وكذا استقرارھا

بة، وبعدھا، مع الغیر، لیس فقط أثناء قیام العلاقة الزوجیة قانونا، بل حتى قبلھا في مرحلة الخطو

أي بعد حصول الطلاق بینھما، أضف إلى ذلك أن القضایا التي تمس بسمعة میثاق الزوجیة 

 .2وحرمتھا، فإن الجلسات تكون مغلقة بقوة القانون

وكل ھذه الإجراءات تدل على أھمیة الروابط العائلیة والعاطفیة التي تجمع بین الزوجین، تدل    

من أجل ضمان الحقوق والواجبات بین الطرفین، وكذا درء كل ما  على أھمیة ھذا المیثاق الغلیظ،

 یمس بحیاتھما الخاصة والعاطفیة، باعتبارھا الخلیة الأساسیة في المجتمع.

 . بشأنھاالفقرة الثانیة: عناصر الحق في الحیاة المختلف 

في نطاق الحق في إذا كنا قد استعرضنا خلال دراستنا للفقرة السابقة، أبرز العناصر التي تدخل    

حرمة الحیاة الخاصة باتفاق الفقھ والقضاء، فإنا سنتناول  بالدراسة في ھذه الفقرة أبرز العناصر 

التي یثار الخلاف حول مدى اعتبارھا من قبیل عناصر الحق في الخصوصیة، والتي تنحصر في 

 الآتیة: العناصر 

 : الحق في الاسم.البند الأول

 لصورة.: الحق في االبند الثاني

 : الحق في حرمة الجسم.البند الثالث

 : الحق في النشاط المھني.البند الرابع

 : قضاء أوقات الفراغالبند الخامس

																																																													
 . 24ص  2001، دار النھظة العربیة،  1محمد محمد الشھاوي، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في مواجھة الصحافة، ط  -1	
 . 	242صفیة بشتان، مرجع سابق، ص:  -2	
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 : الحق في الاسم.البند الأول    

اسم الشخص ھو اللفظ الذي یستخدم عادة لتحدید الشخص وتمییزه عند غیره من الأشخاص،     

وقد استخدم الاسم بالمعنى الضیق للدلالة على اسم صاحبھ وحده، وقد یستخدم بالمعنى الواسع 

 .1لبیان اسم الشخص ولقبھ

لطبیعة من خصائص، وقد احتدم الخلاف بشأن الطبیعة القانونیة للاسم، وما یتفرع عن تلك ا   

الذي یرى أن الاسم الشخصي یندرج ضمن الأول: وقد برز في ھذا الخصوص اتجاھان، 

الذي یذھب إلى استبعاد الاسم الشخصي من الثاني: العناصر الأساسیة للحق في الحیاة الخاصة، و

 عناصر الحیاة الخاصة.

 :صةالحق في الاسم عنصر من عناصر الحق في حرمة الحیاة الخاأولا: 

یذھب أنصار ھذا الاتجاه إلى اعتبار الاسم عنصرا من عناصر الحق في الحیاة الخاصة،    

"، حیث یرى أن الحق في الخصوصیة یعني أن یعیش في ھیبیارویتزعم ھذا الاتجاه الفقیھ " 

ھدوء وسكینة، بعیدا عن تدخل الآخرین، إلا في أضیق الحدود، ومن ثم فإنھ یكون من المنطقي 

 .2اسمھ داخلا في نطاق ھذا الحق، مما لا یجوز الكشف عنھ بدون إذنھ اعتبار

ویجد ھذا الاتجاه بعض التطبیقات القضائیة في فرنسا، ففي حكم لمحكمة باریس صادر في     

وقد كان یمارس  –" بأن الكشف عن الاسم الحقیقي لأحد الفنانین  ى، قض1970ماي سنة  15

یعد  -رصا منھ على الفصل بین حیاتھ الخاصة وحیاتھ الفنیة حیاتھ الفنیة تحت اسم مستعار ح

اعتداء على خصوصیاتھ، خاصة وأن الجمھور كان یكاد لا یعلم الاسم الحقیقي لھذا الفنان الذي 

 .3أن مثل ھذا الفعل، من شأنھ أن یعكر صفوة سكینة وألفة حیاتھ الخاصة تم كشفھ، وذلك على

ون الأمریكي، إذ یعتبر استعمال الاسم الشخصي دون علم صاحبھ وقد تأثر بھذا الاتجاه القان    

بغرض الاتجار والدعایة، صورة من صور الاعتداء على الحقوق الشخصیة، فمن خلال ھذا 

القانون، یتحقق ھذا الاعتداء بمجرد وجود الباعث خاصة مثل قصد الدعایة أو الاتجار، ولذلك فإن 

																																																													
 . 291ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص:  - 1	
 . 328آدم عبد البدیع آدم حسن، مرجع سابق، ص:  - 2	

3	-	Cour	d'appel	de	Paris,	15/05/1970,	Dalloz	1970,	page	466	:	
«	La	 révélation	 au	 public	 du	 vrai	 nom	 de	 l’intéressé	 n’est	 pas	 une	 atteinte	 au	 droit	 au	 nom	
patronymique,	mais	une	atteinte	à	l’intimité	».			
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لأمریكي لا یعد بذاتھ تعدیا على الحق في الحیاة الخاصة، استخدام اسم شخص معین في القانون ا

إذ لیس لأحد حق مطلق على اسمھ، فلا خصوصیة على الاسم إلا إذا كان القصد غیر مشروعا 

 .1كما تقدم

 الحق في الاسم لا یدخل ضمن عناصر الحق في حرمة الحیاة الخاصة:  ثانیا:

اسمھ، وھو أحد الحقوق اللصیقة بشخصھ، ولكنھ وذھب فریق آخر من الفقھ أن للمرء حق على    

لا یدخل في إطار حقھ في الحیاة الخاصة، بل ھو متمیز عنھ، وذلك لفقدانھ صفة السریة التي 

أداة لتفرید الشخص وتمییزه  عن غیره یتسم بأكبر  تتصف بھا عناصر تلك الحیاة، فھو باعتباره

لك أن یكون الاعتداء علیھ متمثلا في كشفھ للغیر، قدر من العلانیة والاشھار، فلا یمكن والحال كذ

مثل خصوصیات الشخص التي یحرص على إخفائھا، وإنما یكون في صور أخرى، كانتحالھ من 

 .2قبل الغیر أو الخلط بینھ وبین غیره من الأسماء المشابھة لھ أو استخدامھ على نحو یضر بحاملھ

الات التي اعتبر فیھا القضاء الفرنسي أن الاسم من ویلاحظ أنصار ھذا الاتجاه الثاني، أن الح   

عناصر الحیاة الخاصة، لو أمعن النظر فیھا لتبین أنھا تختلف عن الحالات التي یحمیھا الحق في 

الاسم، إذ المساس لا یتعلق في الحقیقة بالاسم في الحالات التي فصل فیھا القضاء الفرنسي، وإنما 

ن الاسم، وقد لا یرقى ھذا التدخل الخارجي بإعلان الاسم إلى بالھدوء والسكینة عن طریق إعلا

 .3حد الضرر الأدبي، وبالتالي یحتاج الشخص إلى وقف ھذا الاعتداء

شأنھ  –ھذا الاتجاه، فھو یرى أنھ إذا كان صحیحا أن الحق في الاسم  لیندونوقد أید الأستاذ    

بالإنسان، إلا أنھ مع ذلك ممیز عنھا. أحد الحقوق اللصیقة  –شأن حق احترام الحیاة الخاصة 

بوصفھ أداة لتفرید الشخص وتمییزه عن غیره  –فالاسم لیس لھ من جانب صفة السریة، وإنما لھ 

صفة العلانیة والإشھار. كما أن الاعتداءات التي یتعرض لھا الاسم تكون من طبیعة مختلفة  –

ء على الاسم لا یكون بكشفھ وإنما یكون عن تلك التي تقع على سریة الحیاة الخاصة، إذ الاعتدا

 .4بالخلط في الأسماء وانتحالھا

																																																													
1	 –Yang	:	 «	Privacy	»	 a	 comparative	 study	 of	 English	 and	 American	 law,	 int,	 and	 comparative	 law	
Quartely.	Vol.	15.	P	186	

 . 228محمود عبد الرحمن محمد، مرجع سابق، ص:  –2	
 . 104مصطفى أحمد عبد الجھاد حجازي، مرجع سابق، ص:  –3	
 . 294ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص:  - 4	
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ومن خلال ما تقدم، فإن الاسم لا یعتبر من قبیل عناصر الحیاة الخاصة إذ یجب التمییز بین    

حق الإنسان على اسمھ، وحقھ في حرمة حیاتھ الخاصة، فمجرد استعمال اسم شخص بدون 

 قھ في الخصوصیة، وإنما من قبیل الاعتداء على حقھ في الاسم.موافقتھ لا یعد اعتداء على ح

 : الحق في الصورة.البند الثاني   

تعد الصورة انعكاسا لشخصیة الإنسان لیس في مظھرھا المادي الجسماني فقط، وإنما في    

 مظھرھا المعنوي أیضا، لأنھا تعكس مشاعر الإنسان وأحاسیسھ ورغباتھ، فھي المرآة المعبرة في

كثیر من الأحیان عما یخفیھ الإنسان بداخلھ، وفضلا عن ذلك فإن الأحداث التي یمر بھا الإنسان 

سرعان ما تظھر بصماتھا على وجھھ، ولھذا فإن الصورة ترتبط بشخص الإنسان ارتباطا وثیقا، 

 . 1ومن ھنا تأتي قیمتھا وأیضا ضرورة حمایتھا

إن التقدم التقني الھائل والمطرد في أجھزة التصویر في ظل التطورات التكنولوجیة الحدیثة، ف    

وأجھزة الإرسال والاستقبال، أصبحت فیھ آلات التصویر صغیرة الحجم رخیصة الثمن، ویمكن 

لأي إنسان اقتناؤھا، وحملھا معھ والدخول بھا لأكثر الأماكن خصوصیة، كما أن أجھزة الھاتف 

، وھي مرتبطة بشبكات الاتصال المحلیة النقال والحسابات الشخصیة زودت بآلات تصویر

والعالمیة، بحیث یتم التقاط الصور بأقصى الشرق، ونقلھا لأقصى الغرب في جزء من الثانیة، أو 

نشرھا على شبكات الأنترنیت العالمیة وغیرھا فورا، كل ھذا جعل الخصوصیة في غیر مأمن من 

 .2عدسات الكامیرا

في الصورة منذ بدایة النصف الثاني من القرن التاسع  وقد اعترف القضاء الفرنسي بالحق   

حق الإنسان في الاعتراض على نسخ « المدنیة بأن  seineعشر، فقد قضي في حكم لمحكمة 

، ولقد ثار خلاف في الفقھ الفرنسي بشأن ما إذا كان الحق في الصورة یعتبر 3»ملامحھ حق مطلق

 ھذا الخلاف في اتجاھین:عنصر من عناصر الحیاة الخاصة أم لا، وینحصر 

یرى أن الحق في الصورة عنصر من عناصر الحیاة الخاصة، وأحد مظاھرھا  الاتجاه الأول:   

الأساسیة التي لا غنى عنھا، وھو یشبھ في ھذا الصدد حیاة الشخص العاطفیة والعائلیة، بل ھو 

																																																													
 . 86مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، مرجع سابق، ص:  –1	
فھید محسن الدیحاني، الطبیعة القانونیة للحق في الصورة الشخصیة وحمایتھ المدنیة في القانون الكویتي، المجلة العربیة  –2	

	56، ص : 2010سنة  56، العدد 28للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلة 
3	–	Trib.	Civ.	Seine,	16	Juin	1958,	D.	1858-3-62	
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وجھ، في الوقت الذي  أكثر منھا ارتباطا بتلك الحیاة نظرا لعدم إمكان تصور وجود إنسان بلا

. وفي ھذا الصدد یقول الأستاذ 1یمكن أن یوجد فیھ أكثر من شخص بلا حیاة عاطفیة أو عائلیة

Kayser  » إن الحق في الصورة یستھدف دائما حمایة الحیاة الخاصة، لیس فقط إذا تعلقت

ص نظرا لأن ھذه الصورة بھذه الحیاة، وإنما أیضا في الحالة التي ترسم الصورة فیھا ملامح الشخ

 .2الملامح ھي التي تكشف عن شخصیة المرء

ونظرا لھذه الأھمیة الكبیرة التي تحتلھا الصورة في حیاة الشخص، فإن بعض الفقھ ذھب إلى    

،وھذا یعني مدى 3أن الصورة الشخصیة ھي أكثر العناصر قدسیة في الحیاة الخاصة لھذا الشخص

ھ الخاصة، وبناء على ھذا یعُتبر كل اعتداء على حق الصلة القائمة بین صورة الشخص وحیات

 .4الشخص في صورتھ، ھو بمثابة انتھاك لحرمة حیاتھ الخاصة بشكل صارخ لا یمكن السماح فیھ

وانتھى ھذا الفریق إلى القول بأن انتھاك الحق في الصورة ینطوي غالبا لھذا الاعتبار على    

داء على الحق في الصورة ھو الذي یعطي المساس اخلال بحرمة الحیاة الخاصة، بل إن الاعت

بالحق في الخصوصیة صفة الاعتداء الفاضح الذي لا یمكن التسامح فیھ، ویستدل أصحاب ھذا 

، والتي كان قد تم » بریجیت باردو« بقضیة الممثلة الفرنسیة الشھیرة  الرأي على صحة قولھم

عاریة في حدیقة منزلھا، حیث قضى تصویرھا عن بعد عن طریق آلة تصویر مقربة وھي شبھ 

  . 5بأن مثل ھذا التصویر یعتبر اعتداء على حیاتھا الخاصة

یرى أنصار ھذا الاتجاه أن الحق في الصورة، یعد حقا مستقلا لا یندرج ضمن  الاتجاه الثاني: 

، أما عناصر الحق في الحیاة الخاصة، إذ ینتھي ھذا الحق الأخیر حیث تبدأ الحیاة العامة للإنسان

الحق في الصورة فھو یخول للإنسان سلطة الاعتراض على تصویره أثناء ممارستھ لحیاتھ 

العامة، وعلى نشر صورتھ دون رضاه، وإذا كان الاعتداء على الحق في الصورة یصاحبھ غالبا 

اعتداء على الحق في الخصوصیة، فإن ذلك لا یعني الخلط بینھما، بل إن للإنسان الاعتراض 

صورتھ حتى لو كان النشر لا یمثل اعتداء على حیاتھ الخاصة، والقضاء نفسھ یبحث  على نشر

																																																													
 . 231محمود عبد الرحمن محمد، مرجع سابق، ص:  –1	

2	–	Kayser.	Les	droits	de	la	personnalité,	op.cit,	p	466,	N	22	
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مسألة الاعتداء على الحق في الصورة في كثیر من الأحیان بصورة مستقلة عن البحث في 

 .1الاعتداء على الحیاة الخاصة

ال ما قضت وقد انضمت بعض أحكام القضاء الفرنسي إلى ھذا الرأي، ومن ذلك على سبیل المث   

أن الحق في الصورة یمكن أن یكون محلا «الابتدائیة من  - Grasse –بھ محكمة جراس 

 .2»للاعتداء أثناء ممارسة الانسان لحیاتھ العامة دون أي مساس بالحق في الخصوصیة

وقد علل بعض أنصار ھذا الرأي استقلال الحق في الصورة عن الحق في الحیاة الخاصة    

باختلاف الجانب الذي یحمیھ كل منھما: فالحق في الصورة یحمي الجانب الجسدي أو المادي في 

 .3شخص الإنسان، في حین أن الحق في الحیاة الخاصة یحمي الجانب المعنوي في شخصیتھ

بعد عرض الاتجاھات الفقھیة المتباینة حول مدى العلاقة بین الحق في  -ھ ویرى بعض الفق   

أن ھناك علاقة وثیقة بین الحقَّین في حالات كثیرة،  -الصورة، والحق في الحیاة الخاصة 

واستقلالھما عن بعضھما البعض في حالات أخرى، بحیث استنتج ھذا المعطى من وقائع القضاء 

من أحكامھ إلى أن الحق في الصورة یعتبر من قبیل المساس بالحیاة  الفرنسي، الذي نص في كثیر

الخاصة، وأحیانا أخرى تقرر بعض الأحكام صراحة أن نشر الصورة دون رضاء صاحبھا غیر 

جائز، حتى ولو لم یشكل النشر أي اعتداء على حیاتھ الخاصة، على أساس أن ھذا النشر یمس 

 .4شخصیة الإنسان بالمعنى الواسع

 البند الثالث: الحق في السلامة الجسدیة.    

یعد الحق في السلامة الجسدیة من أبرز الحقوق اللصیقة بالحیاة الخاصة للإنسان التي یتمتع بھا    

في المجتمع بعد حقھ في الحیاة، ویقصد بھذا الحق كل ما من شأنھ إلحاق ضرر مادي أو معنوي 

ائف الأعضاء، فضلا عن تحرره من الآلام البدنیة بالسلامة الجسدیة، وبالعمل الطبیعي لوظ

 والجسدیة.
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لا یجوز «الثاني والعشرین والذي جاء فیھ  ولقد كرس الدستور المغربي ھذا الحق في فصلھ   

المس بالسلامة الجسدیة أو المعنویة لأي شخص، في أي ظرف من قبل أي جھة كانت، خاصة أو 

 ».عامة

ارتباطا وثیقا بالحق في الحیاة، ذلك أن كل تعطیل للسیر الطبیعي والحق في حرمة الجسم یرتبط    

لوظائف لجسم یشكل تھدیدا للحیاة وفقا للمجرى العادي للأمور، لما لھ من أثر على ممارسة باقي 

، والإنسان في مباشرة حیاتھ الخاصة، یودع بعض أسرار ھذه الحیاة في جسمھ، أي في 1الأعضاء

ن شخصھ، ویتدخل القانون لحمایة تلك الأسرار فیفضي على الجسم الكیان العضوي والنفسي م

، ومن ثم یثور التساؤل عن مدى اعتبار الحق في حرمة 2حرمة معینة تجعلھ في مأمن من الانتھاك

 الجسم عنصرا من عناصر الحق في حرمة الحیاة الخاصة؟ 

ة الحدیثة في التحكم في العقل وأھمیة السؤال تنبع في الواقع من انتشار استخدام الطرق العلمی   

البشري والسیطرة علیھ، وتوضیح تصرفات الإنسان في أشكالھا المختلفة، وكشف أعماقھ وما 

بداخلھ من أسرار ومعلومات، سواء كان ذلك لتحقیق أغراض اجتماعیة أو وظیفیة، أو بھدف 

ضي الجنائي في مسائل معرفة الحقیقة في التحقیقات الجنائیة، والمساھمة في تكوین عقیدة القا

 .3الإثبات

وفي الإجابة على السؤال السالف ذكره، نجد الفقھاء لم یتفقوا على رأي واحد، وقد تباینت آراؤھم    

 في اتجاھین:

 . الاتجاه الأول: الحق في السلامة الجسدیة عنصر من عناصر الحق في حرمة الحیاة الخاصة

یرى أنصار ھذا الاتجاه أن الحق في حرمة الجسد یعتبر واحدا من عناصر الحق في    

الخصوصیة، بل أھم ھذه العناصر جمیعھا، ذلك لأن الشخص لا یمكنھ التمتع بحیاتھ إلا إذا كان في 

 . 4مأمن من أي ضرر یصیبھ في جسمھ أو نفسھ بدون وجھ حق

																																																													
سم ومدى الحمایة التي یكفلھا لھ قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، كلیة محمود نجیب حسني، الحق في سلامة الج –1	

 . 538-537، ص: 1987الحقوق، القاھرة العدد الأول، سنة 
	339آدم عبد البدیع آدم حسین، مرجع سابق، ص:  –2	
	250محمود عبد الرحمن محمد، مرجع سابق ص:  –3	
، ص: 1991أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، الطبعة الرابعة، سنة  –4	

449. 
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جسدیة یمنع من تعرضھا لأي شكل من أشكال الأضرار ویستنبط من ھذا الاتجاه، أن الحرمة ال   

الجسدیة سواءً كانت مادیة كالفحوصات الطبیة بغیر إذنھ، أو معنویة متعلقة بالجوانب النفسیة التي 

 لھا انعكاسات سلبیة على صحة صاحبھا.

ففي میدان العمل مثلا، فقد تم اكتشاف أن صاحب العمل قد یلجأ إلى إجراء فحوص على    

یة المترشح لمنصب عمل لدیھ، تھدف ھذه الفحوص إلى اختراق شخصیتھ، وقیاس عواطفھ، شخص

على كشف آرائھ السیاسیة،  –أحیانا  –ورجاحة عقلھ، كل ھذه الضغوط تجبر الشخص الخاضع لھا 

 .1أو أفكاره فیما یخص بعض مسائلھ الشخصیة ذات الطابع الدیني أو الجنسي أو العائلي

لخوف نفسھ في الولایات المتحدة، إذ قدمت لجنة الوظیفة الفدرالیة، تقریرا حول وقد تأكد ھذا ا   

استعمال نتائج فحوص الشخصیة لأھداف إدارة شؤون العاملین، الذي یھدد بشكل خطیر الحق في 

احترام الحیاة الخاصة، كما أبدى بعض الأخصائیین تألمھم من ھذا الانتھاك خلال علاقات العمل 

 .2لفحوصبواسطة ھذه ا

وھذا ما استنتجھ بعض الفقھ، حیث اعتبر أن حرمة جسم الإنسان تعد من قبیل الحیاة الخاصة،    

ذلك لأنھ لا یمكن القول بوجود حد فاصل بین الحیاة ذاتھا وبین التمتع بالحیاة، كما أن التمتع بالحیاة 

مة الجسد في نطاق الحیاة لا یتم إلا من خلال وجود فكرة الحیاة ذاتھا، ومن ثم یجب أن تدخل حر

 .3الخاصة

 . الاتجاه الثاني: الحق في السلامة الجسدیة حق مستقل عن الحق في حرمة الحیاة الخاصة

وعلى خلاف الاتجاه السابق، یذھب رأي الفقھ في فرنسا إلى أن الحق في حرمة الجسم لیس    

، ویؤسس 4ل ومتمیز عنھعنصرا من عناصر الحق في حرمة الحیاة الخاصة، وإنما ھو حق مستق

ھؤلاء رأیھم على القول بأن اعتبار الحق في حرمة الحیاة الخاصة مشتمل على الحق في حرمة 

 الجسم، وما ھذا الحق الأخیر إلا واحد من عناصر ذلك الحق الأول، یؤدي إلى الخلط بین أمرین: 

																																																													
 . 270صفیة بشتان، مرجع سابق، ص:  –1	
 .65أحمد فتحي سرور، الحق في الحیاة الخاصة، مرجع سابق، ص:  –2	
 . 	109مصطفى أحمد عبد الواحد حجازي، مرجع سابق، ص: –3	
 . 73-74حسام الأھواني، مرجع سابق، ص:  –4	
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الحیاة الخاصة، في حین أن یؤدي إلى الخلط بین الحریة الفردیة بصفة عامة وبین حرمة  :الأول   

كلا من حرمة الجسم وحرمة الحیاة الخاصة لیس إلا مظھرا من مظاھر تلك الحریة، ومن ثم لا 

 یشغل ثانیھما أولھما.

إن اعتبار حرمة الجسم عنصرا من عناصر الحیاة الخاصة یؤدي أیضا إلى الخلط بین الثاني:   

نفسھا، ذلك لأن سلامة الجسم أو حرمتھ تستھدف الحق في حرمة الحیاة الخاصة والحق في الحیاة 

المحافظة على الحیاة ذاتھا والإبقاء علیھا، في حین أن حرمة الحیاة الخاصة تحمي جانبا من 

جوانب الحیاة فقط، وھو التمتع بالحیاة، والفرق واضح بین الحیاة والتمتع بالحیاة، فضلا عن أن 

صیة بحیث یكون كل ما یحمي الشخص أو الشخصیة الحیاة الخاصة لیست مرادفا للشخص أو الشخ

 .1داخلا في نطاقھا

وفي نظرنا أن أصحاب ھذا الاتجاه یشكلون الأقلیة من الفقھ، إذا ما قورن بنظیره، باعتبار    

 .2الحجج التي استدلوا بھا ضعیفة غیر مقنعة

 : الحق في النشاط المھني.البند الرابع    

من المعلوم أن حرمة الحیاة الخاصة للإنسان تقتضي ضمان حریتھ، والحفاظ على أسراره أن    

، ھتذُاع بغیر إذن منھ، وكثیرا ما یتاح لغیر صاحب السر أن یقف علیھ بمقتضى مھنتھ أو وظیفت

 ولذلك یجب علیھ كتمان السر، وعدم إفشائھ بدون موافقة صاحبھ حفاظا على خصوصیات الناس.

ینعقد الإجماع على مستوى القانون المقارن على وجوب حمایة أسرار المھنة، واعتبار الإخلال و   

 بواجب كتمان السر أمرا موجبا للمساءلة المدنیة والجنائیة على السواء.

من القانون الجنائي، الأشخاص الملزمین  466وقد حدد المشرع المغربي من خلال الفصل    

طباء، والجراحون، وملاحظو الصحة، وكذلك الصیادلة، والمولدات، وكل بكتمان الأسرار وھم: الأ

 .3شخص یعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مھنتھ أو وظیفتھ

																																																													
 . 340آدم عبد البدیع آدم، مرجع سابق، ص:  –1	
ن وبالفعل فالأغلبیة الساحقة من الفقھ ترى بخلاف ھذا الاتجاه، ذلك لأن للجسم بمفھومھ المادي ارتباط وثیق بالجانب المعنوي، لأ –2	

أي اعتداء على الجسم مادیا، یؤثر مباشرة ولا محالة على كرامة صاحبھ، أضف إلى ذلك إلى ما وصل إلیھ الجسم من معاملات 
مھینة إلى حد الضرب المبرح، وھذا فیھ انتھاك صریح للقوانین الصارمة وحقوق الإنسان التي تمنع التعرض لھ وانتھاكھ بما یمس 

 خاصة.  حیاتھ الخاصة عامة والجسدیة
	268صفیة بشتان مرجع سابق ص:  –أنظر في ھذا الصدد    

 	74	جسام الدین الأھواني ، مرجع سابق ص: -                      				 
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 13لسنة  1336 -92من قانون العقوبات رقم  226-13كما أن القانون الفرنسي جاء في مادتھ    

ة حائزا لھا بسبب وظیفتھ أو على أنھ كل شخص أفشى معلومة ذات طبیعة سری 2001یولیوز 

 مھمة مؤقتة یقوم بھا یعاقب بھا بالحبس سنة أو بغرامة مائة وخمسون یورو.

ومن خلال ما تقدم فإن ھذا الحق الذي أقرت كل التشریعات بوجوب حمایتھ وأجمعت على    

تكریس مبدأ السریة فیھ، واعتبار الإخلال بواجب كتمان السر أمرا موجبا للمساءلة المدنیة 

والجنائیة على السواء، إلا أنھ محل خلاف في كونھ یتعلق بالحیاة المھنیة أو الوظیفیة للشخص في 

 اق حیاتھ الخاصة.نط

للشخص  –أو الوظیفي  –ولقد استقر الخلاف في الفقھ الفرنسي حول مدى اعتبار النشاط المھني    

 :تضمن عناصر الحق في الحیاة الخاصة، وانقسم الفقھاء في ذلك إلى ثلاثة اتجاھا

العكس یعد : یرى أن النشاط المھني لا یدخل في نطاق الحیاة الخاصة، بل ھو بالاتجاه الأول   

عنصرا من عناصر الحیاة العامة، نظرا لأنھ من الأمور التي یجریھا الشخص وھو بشأن ممارستھ 

 . 1حیاتھ داخل المجتمع الذي یعیش في

: ذھب إلى أن النشاط المھني یندرج ضمن عناصر الحق في الحیاة الخاصة، وقد الاتجاه الثاني   

ى الأسرار المھنیة، التي یطلع علیھا صاحب المھنة حرصت التشریعات المقارنة على المحافظة عل

 أو الوظیفة أثناء ممارستھ إیاھا، ومنع إفشائھا وتكریس حمایتھا.

ھذا من منظور الفقھ، أما من منظور القضاء الأوربي، فقد اتجھت محكمة القضاء الأوربیة    

لمسكن، والمراسلة، تغطي لحقوق الإنسان نفس الاتجاه، بحیث نصت بأن مفاھیم الحیاة الخاصة، وا

النشاطات المھنیة والتجاریة، وكذلك الأماكن التي تمارس فیھا ھذه النشاطات، ثم أكدت المحكمة 

نفسھا مؤخرا ھذا الاتجاه، قررت فیھ صراحة عدم وجود أي سبب یسمح بإقصاء النشاط المھني أو 

 .2التجاري من مدلول الحیاة الخاص

																																																																																																																																																																																														
من القانون الجنائي بخصوص بعض الطوائف الملتزمة بكتمان السر ھو تحدید  466والملاحظ أن التحدید المشار إلیھ في الفصل  –3	

وارد على سبیل المثال لا الحصر، بدلیل أن المشرع بعدما ذكر الأطباء والجراحین ....، أخضع لحكمھم أي شخص یعتبر من الأمناء 
 على الأسرار بحكم مھنتھ أو وظیفتھ الدائمة والمؤقتة.

1	–	R.Batinter,	le	droit	au	respect	de	la	vie	privée,	JCP,G	1968,	I	,	2136,	n°	13. 
2	–	CEDH,	4	Mai	2000,	D,	2001,	somm	1988,	obs	lepage	:		
=les	 juges	 européens	 déclarèrent	 en	 effet	 qu’	 Aucune	 raison	 de	 principe	 ne	 permet	 d’exclure	 les	
activités	professionnelles	ou	commerciales	de	la	notion	de	la	vie	privée	.		
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ھذا الاتجاه الذي یرى ضرورة التمییز بین الأمور وفقا لنوعیة  : ونحن نرجحالاتجاه الثالث   

العمل وطبیعتھ، بحیث یرى بعض الفقھ أن الحیاة المھنیة وفقا لھذا الاتجاه لا تعتبر من عناصر 

الحیاة الخاصة بصفة مطلقة، والعكس أیضا صحیح. فإذا كانت مھنة الموظف أو العامل من النوع 

يء أي لا تدخل في نطاق الحیاة العامة، كالموظف في مكتبھ أو العامل الذي لا یھم الجمھور في ش

في مصنعھ، فلیس من الجائز نشر ما یتعلق بسلوكھ الحرفي أو المھني، وعلى النقیض من ذلك فإن 

من كانت مھنتھ تتمثل في إیجاد العملاء أو كسب الحظوة لدى الجمھور، فإن عملھ لا یعتبر من قبیل 

لنسبة لھ. كما یرى نفس الفقھ، أنھ ینبغي التمییز بین الجانب المعلن من الحیاة الحیاة الخاصة با

 .1الحرفیة والجانب غیر المعلن، فتخرج الحیاة المھنیة من دائرة الحیاة الخاصة للعامل

والأمر في النھایة متروك لقاضي الموضوع الذي ینظر في كل حالة على حدة مع الأخذ في    

 ذھب الأخیر والذي نرجحھ على الحالة المعروضة علیھ.الاعتبار تطبیق الم

 : قضاء أوقات الفراغ.البند الخامس    

تعتبر أوقات الفراغ من الأوقات التي یكون فیھا الإنسان بعیدا عن كل الالتزامات، بحیث یختار    

فیھا النشاط الذي یرید أن یعملھ طواعیة دون إلزام من أحد. ولقد أثیر التساؤل حول مسألة قضاء 

یاة الشخص لأوقات فراغھ وكونھا تدخل في نطاق حیاتھ الخاصة، أم في خارج نطاق ھذه الح

 لتدخل في نطاق نقیضھا وھي الحیاة العامة، طالما أن الشخص یقضیھا في مكان عام؟

 :وللإجابة عن ھذا السؤال، فإن الفقھ الفرنسي انقسم بصدد ھذه المسألة إلى اتجاھین   

 الاتجاه الأول: الذي یعتبر أوقات الفراغ لیس عنصرا من عناصر الحیاة الخاصة.   

تجاه أن كل ما یجري في مكان عام حتى ولو تعلق النشاط بقضاء أوقات یرى أصحاب ھذا الا   

الفراغ، یدخل في نطاق الحیاة العامة، فإذا كان المكان عاما، أي مباحا لعدد من الناس ارتیاده دون 

تمییز، انتفت عن النشاط الذي یجري فیھ صفة الخصوصیة، ومن ثم لا یكون منوطا بالحمایة 

لحق في الخصوصیة، وذلك لافترض أن الشخص قد وافق ضمنیا على أن یكون ل القانونیة المقررة

 . 2عرضة لأنظار الآخرین، ومحطة لأسماعھم، فلا یلومن من بعد ذلك أحدا إلا نفسھ

																																																													
 . 298ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص:  –1	
 . 351آدم عبد البدیع آدم حسین، مرجع سابق، ص:  –2	
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ویبدو أن ھذا الرأي یأخذ بالمعیار الموضوعي في تحدید الخصوصیة، وھو الذي یشترط وقوع    

فة الخصوصیة علیھ، ومن ثم حمایة القانون، فإذا كان الفعل في مكان خاص (مغلق) لإضفاء ص

المكان عاما، أي مباحا لعدد من الناس دون تمییز، انتفت عن الفعل صفة الخصوصیة، ولا یكون 

منوطا بالحمایة القانونیة، لافتراض أن الشخص قد وافق في ھذا الفرض الأخیر، على أن یكون 

 .1فلا یلومن بعد ذلك إلا نفسھعرضة لأنظار الآخرین أو محطا لأسماعھم، 

 .الاتجاه الثاني: الذي یعتبر أوقات الفراغ عنصرا من عناصر الحیاة الخاصة   

یرى أنصار ھذا الاتجاه أن أوقات الفراغ جزءً من الحق في حرمة الحیاة الخاصة، بصرف    

تاده جمیع الأفراد النظر عن المكان الذي تمارس فیھ ھذه الأنشطة. أي حتى ولو تم في مكان عام یر

دون تمییز، ذلك أن المرء حین یسعى إلى قضاء إجازتھ إنما یرید بذلك أن یخلو إلى نفسھ لیزیل 

عنھ أعباء العمل، ویسترد أعصابھ وحیویتھ، ولا یعني قضاء ھذه الإجازة في مكان عام عدم البحث 

یجوز للغیر تكدیر راحتھ، أو  عن الراحة والھدوء، طالما أنھ وسط أناس لا یعرفھم، ومن ثم فإنھ لا

تعكیر صفو ھدوئھ، سواء بنشر صورتھ أو بذكر اسمھ في مقال، أو بالكشف عن محل إقامتھ، إلى 

 .2غیر ذلك، وإذا حدث ھذا، كان بمثابة اعتداء على خصوصیتھ

ومن الواضح أن ھذا الرأي الأخیر، یعتد بالمعیار الشخصي في تحدید الخصوصیة، وھو الذي تم   

تضاه تحدید الخصوصیة بالحالة التي یكون علیھا الأفراد، ولیس بالمكان الذي یوجدون فیھ. أي بمق

أن حالة الخصوصیة التي یكون علیھا الأفراد ھي التي تضع المكان بصبغتھا وتخلع علیھ صفة 

أن توجد في المكان العام إذا كان الشخص  نالخصوص، وطبقا لھذا المعیار فإن الخصوصیة یمك

 .3یعتقد بناء على أسس معقولة، وطبقا لظروف المجتمع وعاداتھ، أن الخصوصیة متوافرة لھ

وتكملة للموضوع الذي نحن بصدده، فإن التأصیل العلمي والقانوني للمفھوم یلعب دورا كبیرا    

في الحیاة الخاصة، كما تساھم في بلورة في تحدید الطبیعة القانونیة التي یتأسس علیھا الحق 

	خصائصھ، وھذا ما سنتناولھ في ھذا المبحث الموالي.

 

																																																													
 . 282محمود عبد الرحمن محمد، مرجع سابق ص :  –1	

2	–	Lindon.	Raymond,	Les	Droit	De	La	Personnalité,	Manuel	Dalloz	de	droit	usuel	Paris,	Dalloz,	1974,	
in-	8,	rel.	Ed	:	dalloz-	Paris,	n°	12	

 . 283محمود عبد الرحمن محمد، مرجع سابق، ص:  –3	
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 المبحث الثاني: الحدود القانونیة للحق في الحیاة الخاصة.

مستوى الفقھ أو على مستوى أثارت الطبیعة القانونیة للحیاة الخاصة جدلا واسعا سواء على       

، ومعلوم أن بیان ھذه 1ل مدى اعتبارھا حقا أم رخصة أم حریةحو –الفرنسي خاصة  – القضاء

الطبیعة سیساھم بشكل واضح في تحدید نتائج تطبیق ھذا الحق، وھذه النتائج مرتبطة بمجموعة 

 من المعاییر القانونیة التي تؤكد شخصانیة ھذا الحق، ومدى أحقیة التصرف فیھ.

ومن خلال ھذا المنطلق، فالحقوق الشخصیة قسمھا الفقھاء إلى قسمین، الأولى تتعلق بالمظھر    

الطبیعي المادي للشخصیة كحق الإنسان في سلامة جسده وحقھ في صورتھ، والثانیة تتعلق 

وترتبط بالمظھر المعنوي للشخصیة كحق الإنسان في الشرف والاعتبار، وھذا یستوجب البحث 

كانت الخصائص التي تتمتع بھا حقوق الشخصیة تنسحب على الحق في الحیاة الخاصة أم فیما إذا 

 . لا

 وسنتناول ھذا المبحث في مطلبین أساسین على النحو التالي:   

 المطلب الأول:  الطبیعة القانونیة للحق في الحیاة الخاصة.              

 المطلب الثاني: خصائص الحق في الحیاة الخاصة           

 

 المطلب الأول:  الطبیعة القانونیة للحق في الحیاة الخاصة.

لقد حضیت حرمة الحیاة الخاصة في كل التشریعات بعنایة كبیرة، سواء على مستوى تقریب    

ن معظم ھذه التشریعات المفاھیم المرتبطة بھذا الحق، وكذلك على مستوى التأصیل القانوني، إلا أ

لم تشر إلى مدى تمتع ھذا الإنسان بھذا الحق، وما ھو الإطار القانوني الذي یندرج تحتھ. لذلك 

اختلفت وجھات نظر الفقھاء في ھذا الباب، بحیث اعتبرھا البعض أنھا مجرد رخصة أو نوع من 

 الحریة، والبعض الآخر اعتبرھا حق من الحقوق الشخصیة.

الطبیعي بوصفھ الحجر الأساسي في الحمایة التي تقررھا القوانین لحرمة الحیاة  ویعد الشخص   

الخاصة، وبالتالي تكون حرمة حیاتھ الخاصة محلا للحمایة القانونیة ضد كل اعتداء یقع من 
																																																													

أحمد محمد حسان، نحو نظریة عامة لحمایة الحق في الحیاة الخاصة في العلاقة بین الدول والأفراد، دراسة مقارنة، دار النھضة،  -1	
 .40، ص: 2001القاھرة، 



	 61	

الغیر، وتتحقق ھذه الحمایة أصالة بمعرفة الأشخاص الذین یتمتعون بھذا الحق وتصنیفھم بحسب 

 ي سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین .مركزھم القانون

 وستتم معالجة ھذا المطلب في فقرتین أساسیتین كالآتي: 

 الفقرة الأولى: التكییف القانوني للحق في الحیاة الخاصة

 .الفقرة الثانیة: الأشخاص الذي یتمتعون بالحق في الحیاة الخاصة

 

 الخاصة.الفقرة الأولى: التكییف القانوني للحق في الحیاة 

بعد الاعتراف بوجود الحق في الحیاة الخاصة من قبل كل التشریعات والمنظمات الحقوقیة، بدأ    

الاھتمام ینصب حول تكییف ھذا الحق من الناحیة القانونیة، الأمر الذي طرح نقاشات وتساؤلات 

في شأن  على مستوى الفقھ الفرنسي بصفة خاصة، بحیث اعتنق الفقھ والقضاء اتجاھات متعددة

 التكییف القانوني للحق في الحیاة الخاصة، تتلخص في اتجاھین: 

: وھو اتجاه قدیم نسبیا، یذھب إلى اعتبار الحق في حرمة الحیاة الخاصة من قبیل الاتجاه الاول   

 الحق في الملكیة.

لازمة ینظر إلى حرمة الحیاة الخاصة، بوصفھا حق من الحقوق الشخصیة الم الاتجاه الآخرأما    

 واللصیقة للإنسان.

 . 1البند الأول: الحق في الحیاة الخاصة حق ملكیة

ذھب رأي من الفقھ القدیم إلى القول بأن الحق في الحیاة الخاصة، یعد من قبیل الحق في   

الملكیة، ومن ثمة یعد الانسان مالكا لھذا الحق فلا یجوز الاعتداء علیھ، وأسس ھذا الاتجاه رأیھ 

حق في الصورة، باعتبار أنھا تخضع لما یخضع لھ حق الملكیة من أحكام، فللإنسان على فكرة ال

حق ملكیة على صورتھ، فھي جزء لا یتجزء من الجسم الإنساني، كذلك الشكل فھو یتكون من 

مجموعة من العظام والجلد والأوردة والعضلات... وھذه الأجزاء مجتمعة تعطي لكل شخص 

من البشر، وعلیھ تعمقت الفكرة لتشمل حق الحیاة الخاصة بكافة شكلا خاصا یتمیز عن غیره 
																																																													

	de	droit	Leحق الملكیة  -1	 la	propriété	 ھو أوسع من الحقوق العینیة نطاقا، فھو یرد على شيء من الأشیاء، ویخول لصاحبھ :
 الاستئثار بسلطة استعمال واستغلال والتصرف في ھذا الشيء، في حدود القانون.
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یمنح لھ الحق في  -باعتباره حق ملكیة -. لذلك فكل مساس بالحیاة الخاصة للشخص1مظاھرھا

رفع دعوى استرداد تستھدف الاعتراف لھ بحق ملكیتھ ھذه، وكذا الحق في طلب وقف الأعمال 

 .2التي تنطوي على المساس بھذا الحق

ولقد أخذت مجموعة من أحكام القضاء الفرنسي بھذا الاتجاه، وكمثال على ذلك نجد أن محكمة     

Seine  لما كان لكل شخص أن یتمتع وأن یستعمل « التجاریة قد ذھبت في حكم لھا إلى أنھ

صورتھ بمقتضى ما لھ علیھا من حق ملكیة مطلقة، فإن أحدا غیره لا یملك مكانة التصرف فیھ 

 .3افقتھدون مو

یعتبر وذلك باعتبار أن  الحق في الحیاة الخاصة،  ،كما نجد أن الفقھ الإنجلیزي یتبنى نفس المبدأ

 .4ملكیة خاصة لصاحبھ لا تقل أھمیة عن ملكیتھ لمسكنھ، وأنھا ملكیة أساسیة یجب الحفاظ علیھا

 وعلیھ یترتب عن قول أنصار ھذا الاتجاه نتائج من أھمھا:   

، إذ أن القانون منح 5الشخص وقف الاعتداء على حقھ دون حاجة إلى إثبات أنھ من حق -   

الشخص الحق في استغلال أو استعمال أو التصرف في ملكھ، فعلى سبیل المثال یجوز للشخص 

 .6أن یبیع صورتھ أو شكلھ، ومن ثم لا یجوز تصویر الشخص واستغلال صورتھ إلا برضاه

																																																													
، ص: 2006، المؤسسة الحدیثیة للكتاب. طرابلس، علي أحمد عبد الزعبي، حق الخصوصیة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة - 1	

143. 
 وھذا ما كرستھ العدید من القوانین الأجنبیة، نذكر على سبیل الخصوص القانون الفرنسي الذي نص على ما یلي : –2	

-	Appliquant	la	loi	de	1994	relative	à	la	présomption	d’innocence	qui	stipule	en	l’art	préliminaire	III,	
du	code	de	procédure	pénale	que	«	Toute	personne	suspectée	ou	poursuivie	et	présumée	innocente	
tant	que	sa	culpabilité	n’a	pas	été	établie	».	
La	 cour	 de	 cassation	 interdit	 la	 reproduction	 de	 l’image	 d’une	 personne	 placée	 en	 détention	
provisoire,	sans	autorisation.	A	se	sujet	voir	 la	cassation	criminelle	en	date	du	8	 juin	2004,	bulletin	
criminel	N°	156	.	
3	–	T.	G.I.	Seine,	13	Mars,	1968,	Gaz-	De-	Pal	1968-	376	not	Belmondo	
4	 –	 Patenaude.P	:	 La	 protection	 des	 conservations	 en	 droit	 privée,	 étude	 comparée	 des	 droits	
Américain	.	Anglais,	Canadien,	Français	et	Québécois,	L.G.D.J,	Paris,	1967,P	30	

	laللإشارة فإن المحاكم الفرنسیة خصصت غرفة  –5	 chambre	 de	 la	 presse	یكون  ، تنظر في الدعاوى القضائیة التي
مدني التي كانت تجبر الضحیة التي  1382موضوعھا انتھاك الصحافة لحرمة الأشخاص بكل أشكالھا، وقد نسخت بذلك تطبیق المادة 

من القانون المدني الجدید  9انتھكت حیاتھا الخاصة بإثبات كل أركان المسؤولیة المدنیة من أجل الحصول على التعویض، بالمادة 
 ن عبء الإثبات.الذي یعفي المتضرر م

نور الدین الناصري، النظام القانوني للحق في الحیاة الخاصة، دراسة في ضود التشریع المغربي والمقارن، مجلة الفقھ والقانون،  –6	
 .10، ص: 2013العدد التاسع، یولیوز 
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عتداء الواقع على حرمة حیاتھ الخاصة دون الحاجة من حق الشخص رفع دعوى وقف الا -   

إلى إثبات الضرر المادي أو المعنوي الذي كان نتیجة ھذا الاعتداء، وذلك إعمالا لحق المالك على 

 .1ملكیتھ، وأن ھذا الحق غیر قابل للتقادم

تقادات كثیرة وإذا أرنا تقییم ھذا الاتجاه، رغم المزایا والحجج التي استند علیھا، فقد عرف ان   

 سواء من طرف الفقھ الفرنسي وكذلك العربي من بینھا:

أن خصائص الحق في الخصوصیة تتعارض مع خصائص الحق في الملكیة، وإذا كان حق  -    

الخصوصیة یمنح صاحبھ مواجھة الجمیع شأنھ في ذلك شأن حق الملكیة، فإن الاختلاف یكمن في 

فترض وجود صاحب الحق، ومحل یمارس صاحب الحق طبیعة ھذا الحق، إذ أن كل حق عیني ی

سلطتھ علیھ، فإذا اتحد صاحب الحق وموضوعھ، فإنھ یستحیل ممارسة ھذه السلطات، وھو ما 

ینطبق على الحق في الخصوصیة، وعلیھ لا یمكن أن یكون للشخص الحق في الملكیة على جسمھ 

ان وملامحھ، فضلا عن أن الحق أو على أي جزء منھ، فالصورة جزء لا یتجزأ من كیان الإنس

في الصورة عندما یمنح صاحبھ الاعتراض على إنتاج صورتھ أو نشرھا دون رضاه، لا یحمي 

 .2شیئا مادیا، بل یحمي شخصھ، مما یعني أنھ لیس حق ملكیة بل حق من الحقوق الشخصیة

أن فكرة ملكیة الشخص للحق في حیاتھ الخاصة فكرة لا تقوم بھا  Nersonكما ذھب الفقیھ  -

حجة، وذلك أنھا قائمة على آراء قدیمة مرجعھا إلى العصر الروماني، وكان من الأولى على 

أصحاب ھذا الاتجاه القائلین بحق الملكیة، أن یجددوا ویضعوا تفریعات قانونیة یكون من السھل 

 . 3إلى معرفة مضمونھا وحدودھا الحقیقیةتأویلھا تأویلا منطقیا، یرمي 

وكذلك مما یجعل من ھذا الاتجاه محل انتقاد ھو أن حق الملكیة یستلزم وجود صاحب الحق  -   

وموضوع الحق الذي یمارس علیھ الحق، مما یعني وجوب انفصال صاحب الحق عن موضوعھ، 

بھ. وإذا اتحد صاحب الحق بحیث یمكن للمالك أن یمارس السلطات الثلاثة المخولة لھ بموج

																																																													
 .272ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص:  –1	
 . 414حسام الدین كامل الأھواني، مرجع سابق، ص:  –2	

 أنظر كذلك في ھذا الصدد:     
، الاسكندریةعبد المنعم فرج الصدة، الحق في حریة الحیاة الخاصة في مجال الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر كلیة الحقوق، جامعة 	-		 

  	2ص: 						، 1987
3	–	Nerson,R,	op,	cit,	P	141.	
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وموضوعھ كما ھو الشأن بالنسبة للحق في الحیاة الخاصة، فیستحیل معھ حدوث تلك الممارسة، 

 .1إذ یصبح للشخص حق ملكیة على جسمھ أو على أي جزء منھ، وھذا یستحیل عقلا ومنطقا

ر إن وصف حق الخصوصیة بأنھ حق ملكیة على أساس الحق في الصورة، بھدف توفی -   

الحمایة الكافیة لھ، لا یؤدي إلى الغرض المنشود، فعلى سبیل المثال، نجد أن مالك العقار لا 

یستطیع أن یمنع أحدا من تصویر منزلھ أو رسمھ من الخارج، فلو سلمنا أن حق الإنسان على 

صورتھ حق ملكیة لما استطاع أن یمنع الغیر من رسم شكلھ أو تصویره مما یترتب تفریغ الحق 

 الصورة من محتواه ویفقد كل فعالیتھ. في

وعلى ھذا الأساس فأنھ لا یجوز في مجال الخصوصیة اللجوء إلى حق الملكیة، فالإنسان لا      

 .2یدخل في دائرة المعاملات القانونیة، ولا یمكن أن یكون موضوعا لحق عیني

 .3الحق في الحیاة الخاصة حق من حقوق الشخصیة البند الثاني:

إن نظریة الحقوق اللصیقة بالشخصیة، لم تجد مكانھا في كتب الفقھ القانوني إلا مع مطلع ھذا    

القرن، حیث كان تحلیل ھذا المفھوم القانوني لھذه الفكرة محلا للعدید من الدراسات الھامة. وقد 

لحقوق ذھب أغلب الفقھ والقضاء الفرنسي الحدیث إلى اعتبار الحق في الحیاة الخاصة من قبیل ا

الشخصیة، انطلاقا من موقف المشرع الفرنسي الذي صنفھ ضمن حقوق الشخصیة وفق ما نصت 

 .4من القانون المدني الفرنسي 9علیھ المادة 

ومن خلال ما تقدم، فإن القضاء الفرنسي یتجھ نحو ضرورة إقحام الحقوق الشخصیة بما فیھا حق 

ؤكد أن فكرة الذمة المعنویة لھا مكانتھا ضمن الحیاة الخاصة في الذمة المعنویة للشخص، وھذا ی

 الحقوق المالیة التي تحمل بین دفتیھا الحقوق والالتزامات ذات الطبیعة المعنویة.

																																																													
 .22	صبرینة بن سعید، مرجع سابق، ص:  –1	
 .102عاقلي فضیلة، مرجع سابق، ص:  –2	
	de	Droitالحقوق الشخصیة  –3	 la	personnalité ویقصد بھا تلك الحقوق التي تثبت للشخص بمولده وتلازمھ وتظل تحمیھ حتى :

یموت، وھذه الحقوق تستمد أصھا من الشخصیة، وھي لیست بسلطات تقرر للشخص التصرف في نفسھ كیفما یشاء، بل ھي موجھة 
الغیر بقصد الاعتراف بوجود ھذا الشخص وبحمایة ھذا الوجود ویصطلح علیھا أیضا بالحقوق اللصیقة بالشخصیة أو الملازمة إلى 

 للشخصیة. 
 من القانون المدني الفرنسي على الشكل التالي: 9وقد صیغت المادة  –4	

Chacun	 a	 droit	 au	 respect	 de	 sa	 vie	 privée.	 Les	 juges	 peuvent	 sans	 préjudice	 de	 la	 réparation	 du	
dommage	subi,	prescrire	toutes	mesures,	telles	que	séquestre,	saisie	et	autre,	propre	a	empêcher	ou	
faire	 cesser	 une	 atteinte	 à	 l’intimité	 de	 la	 vie	 privée,	 ces	mesures	 peuvent,	 s’il	 y	 o	 urgence,	 être	
ordonnée	en	référé.	(	code	civil	français,	103	édition,	Dalloz,	Paris,	2004	p	:	38	.	
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وباعتبار أن الحق في الحیاة الخاصة یعد من قبیل الحقوق اللصیقة بالشخصیة، فإن الفقھ    

ؤولیة المدنیة التي تتطلب وقوع الضرر الحدیث یرى أن أساس الحمایة القانونیة لیست أحكام المس

أو خطأ الغیر، لأن الحمایة تقررت للحق ولیست للحریة أو الرخصة، وبالتالي فھو محمي بمجرد 

الاعتداء علیھ بصرف النظر عن مدى خطورة الضرر، باعتبار أن الضرر أمر مفترض، ولھذا 

وقد جاء ھذا التأكید صراحة في فھو حق مالي مرتبط ارتباطا وثیقا بالكیان الشخصي للإنسان، 

 .1المادة التاسعة التي ذكرناھا آنفا

من  50ونجد أیضا أن المشرع المصري قد تبنى ھذا الاتجاه، وذلك بالرجوع إلى المادة    

القانون المدني التي تنص على طائفة الحقوق الملازمة لصفة الإنسان، وھي ما یطلق علیھا ( 

مي إلى ھذه الطائفة من الحقوق فھي تعتبر بالضرورة حقا حقوق شخصیة )، وأن كل حق ینت

. ولذلك فقد استخلص المشرع المصري النتائج القانونیة التي تترتب على 2بالمعنى الدقیق للكلمة

وجود الاعتراف بالحقوق الملازمة لصفة الإنسان، فقد قرر إمكانیة طلب وقف الاعتداء دون 

 .3حاجة لإثبات الضرر

التي تحسب لھذا الاتجاه، ھو الاعتراف بحمایة الحیاة الخاصة مباشرة ضد أي  ومن المزایا   

اعتداء حیث أعطى للشخص الحق في اللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفھ أو 

منعھ دون تقیید بأحكام المسؤولیة المدنیة التي تتطلب إثبات عناصرھا الثلاث الخطأ والضرر 

ینھما، فضلا على أن إثبات المسؤولیة لا یوفر إلا الحمایة اللائقة للحق، أي بعد والعلاقة السببیة ب

الاعتداء علیھ، وبھذا لا یوفر الحمایة الفعلیة التي تكون عن طریق الوقایة من الاعتداء على الحیاة 

حق لا تكون إلا إذا اعترفنا بأن الحق في الحیاة الخاصة ھو  –الوقایة  –الخاصة، وھذه الأخیرة 

 .4من الحقوق الشخصیة

ولما كان الحق في الحیاة الخاصة یدخل في عداد ھذه الحقوق الشخصیة غیر المادیة، فإن ھذا    

 الاتجاه یترتب علیھ عدة نتائج أھمھا:

																																																													
1	-	Michelin	Docker,	Aspect	interne	et	internationaux	de	la	protection	de	la	vie	privé	en	droit	français	
allemand	et	anglais,	aix	provence	presses	universitaires,	Marseille,	2001,	P	:	212	.	

من القانون المدني المصري: لكل من وقع علیھ اعتداء غیر مشروع على حق من الحقوق الملازمة لشخصیتھ،  50لمادة تنص ا –2	
 أن یطلب وقف ھذا الاعتداء، مع التعویض عما یكون قد لحقھ من ضرر.
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أن صاحب الحق یستأثر بھ وحده، ولا یحق لأحد أن یطلع علیھ إلا بإذنھ، فیقع على الكافة -   

یكون لمن وقع تعدٍّ على خصوصیتھ بالنشر اللجوء إلى القضاء بمجرد  التزام عام باحترامھ، كما

وقوع الاعتداء، مطالبا بوقف النشر، أو منعھ، دون حاجة لإثبات الخطأ الصحفي، أو أن النشر 

 سبب لھ ضرر.

من حیث المبدأ یكون ھذا الحق غیر قابل للتصرف فیھ بأي صورة كانت، كالبیع أو الھبة أو  - 

أنھ لا یكون محلا للتنازل أو الترك سواء كان الاتفاق على ذلك بشكل صریح أو  الوصیة، كما

ضمني، مؤقتا أو مطلقا، فمثل ھذه الاتفاقات تكون باطلة، إلا أن ھذا المبدأ لیس مطلقا، بل ترد 

علیھ بعض الاستثناءات، بحیث یجوز الاتفاق على التنازل على عنصر من عناصر الحق في 

نھ من الحقوق الشخصیة، فلكل شخص الحق في الموافقة على نشر الخصوصیة، رغم كو

خصوصیتھ صراحة أو ضمنا، وھذه الاتفاقات لا تعد من قبیل التصرف أو التنازل عن الحق، 

 .1وإنما ھي تنازل عن ممارسة الحق لا عن الحق نفسة

 موقف المشرع المغربي:  :أولا   

اعتبر المشرع المغربي الحق في حرمة الحیاة الخاصة من الحقوق الشخصیة للإنسان، ذلك   

لكونھا ترتبط بكیانھ وشخصیتھ، ولما كان اعتبار ھذا الحق حقا شخصیا، فھذا یعني أن ھذا الحق 

أصبح أحد المقومات الأساسیة اللازمة كي یعیش الإنسان في سكینة وأمان وھذا ما نلمسھ في 

من الباب الثاني على أن الحق في الحیاة  20صول الدستور المغربي، حیث نص الفصل بعض ف

 .ھو أول الحقوق لكل إنسان، ویحمي القانون ھذا الحق

من نفس الباب أنھ لا یجوز المس بالسلامة الجسدیة أو المعنویة لأي  22كما نص الفصل      

 .شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جھة كانت، خاصة أو عامة

ولا یجوز لأحد أن یعامل الغیر تحت أي ذریعة، معاملة قاسیة أو لا إنسانیة أو مھینة أو حاطّة    

 أیضا أن لكل شخص الحق في حمایة حیاتھ الخاصة. 24بالكرامة الإنسانیة. وجاء في الفصل 

ر والملاحظ من خلال ھذه الفصول التي تطرقت إلى حرمة الحیاة الخاصة، حیث جعلھا الدستو   

من أولویات حقوق الإنسان، وقد أحسن المشرع لما تطرق للحق في الحیاة الخاصة للإنسان 
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ویحمي «  20باعتباره إنسانا، وأضفى علیھا طابع الحرمة التي نلمسھا من العبارة في الفصل 

 ، والحق في نظر القانون ھو الحمایة والاحترام. »القانون ھذا الحق 

ھ یدل في نظرنا، على أن المشرع تبنى فكرة الحق في الحیاة وھذا إن دل على شيء، فإن   

الخاصة باعتبارھا حق من الحقوق الشخصیة، لكن السؤال الذي یطرح ھنا، ھل الاعتراف بأن 

ً من الأخطاء التي تستوجب المسؤولیة المدنیة أو  الاعتداء على الخصوصیة یمكن تكییفھ خطئا

ق مستقل في الخصوصیة تتم حمایتھ دون التقید بأحكام الجنائیة، أم أن ھذا الحق یعترف بھ كح

 المسؤولیة المقررة في القانون؟

إن ھذا الحق المنصوص علیھ دستوریا في باب الحریات والحقوق الأساسیة، تدخل في نطاق    

القانون العام، باعتبارھا حریة شخصیة یتمتع بھا الفرد في مواجھة الدولة وفي مواجھة الكافة 

فتھ الانسانیة بصرف النظر عن مركزه القانوني، أو بعلاقتھ بغیره عن الناس، بمقتضى ص

وبالتالي فھي لیست التزام مدني تفرضھ العلاقة التعاقدیة، التي توجب المحافظة على الأسرار 

 .1كالتي تكون بین الطبیب والمریض

 موقف المشرع الإنجلیزي:ثانیا: 

لقد سلك المشرع الإنجلیزي مسلكا مخالفا لكثیر من التشریعات، وذلك من خلال موقفھ     

الرافض لما یسمى بالحق في الحیاة الخاصة، بحیث اعتبره مفھوما فضفاضا یصعب احتوائھ في 

مفھوم قانوني ونص تشریعي، فلا یستطیع أحد أن یطُوق ھذا الحق بحدود معینة یمكن من خلالھا 

ون الاعتداء وما ھي حدود حمایتھ، ذلك أن عالمنا المعاصر ینطوي على الكثیر من معرفة متى یك

المضایقات التي تعكر ھدوء الفرد، مما یتعذر معھ معالجة كل ھذه المضایقات معالجة قانونیة، 

لأن ھذا سیؤدي إلى زیادة حجم النزاع القضائي، كما أن معاني الخصوصیة تتشعب إلى درجة لا 

إذ أنھا لیست مقصورة على التعلیقات والأوصاف، وھنا لا یستطیع المشرع أن یمكن حصرھا، 

یلم بكل ھذا ویضع حدا لاتساع نطاق الخصوصیة، لتشمل العدید من المضایقات التي یقوم بھا 

الغیر، ولذلك یرى البعض أنھ حتى في الأحوال التي یصدر فیھا قانون یعترف بالخصوصیة، فإن 
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أن یكُتبَ لھ النجاح، ولا یحض بالاستقرار، بل إنھ سیتغیر حتما في أول دورة ھذا القانون لا یمكن 

 .1تشریعیة

ویمكن أن نستنتج في الأخیر أن الحق في الحیاة الخاصة ینبغي اعتباره حق قائم بذاتھ، مثلھ مثل 

كافة الحقوق الشخصیة الأخرى، وینبغي بموجبھ إیجاد وعاء قانوني یضمن حقوق الشخصیة التي 

بر عن الكرامة الإنسانیة، وكذلك تكییف ھذا الحق بما یلائم كل التطلعات والمستجدات الراھنة تع

 تكییفا یضمن لھذا الحق خصوصیتھ وحرمتھ.

 .الأشخاص الذي یتمتعون بالحق في حرمة الحیاة: الفقرة الثانیة

مما لا شك فیھ أن الشخص الطبیعي بوصفھ الأساس في الحمایة التي یقررھا القانون للحیاة     

یقع علیھا من الأغیار، فالمبدأ  تراء للحمایة القانونیة ضد كل افالخاصة، تكون حیاتھ الخاصة محلا

 . 2ددھاإذا ھو أن الحیاة الخاصة للشخص الطبیعي تعد الحجر الزاویة في المسألة التي نحن بص

ومن المعلوم أن الحمایة المدنیة والجنائیة مقررة لھذا الحق بمختلف أنماطھ لكل من یقیم على    

دولة بصرف النظر عن جنسیتھ، بحیث یمكن وصف ھذا الحق بأنھ حق كوني مستحق لكافة 

ي الناس، لكن ھناك بعض الحالات التي یثار حولھا النقاش والتساؤل حول تحدید من لھم الحق ف

مدى إمكانیة تمتع لأولى: ممارسة الحق في الحیاة الخاصة، وینحصر بحثنا حول حالتین ھامتین، ا

یتعلق بموقف الأسرة في إمكانیة ممارسة الثاني: الشخص المعنوي بالحق في الحیاة الخاصة، و

 ھذا الحق.

 مدى تمتع الشخص المعنوي بالحق في الحیاة الخاصة. البند الأول:      

لشخص المعنوي أو الاعتباري ھو مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تھدف إلى إن ا   

 .   3تحقیق غرض معین، ویعترف القانون لھا بالشخصیة القانونیة بالقدر اللازم لذلك الغرض

وحول ھذه الشخصیة المعنویة أو الاعتباریة، اختلف الرأي في الفقھ المقارن في مدى أحقیتھا    

في التمتع بالحق في الخصوصیة، أو حرمة الحیاة الخاصة إلى فریقین متعارضین، ذھب الأول 

																																																													
في القانون، جامعة  رللحق في الحیاة الخاصة، رسالة لنیل درجة الماجستی ةالرواشدة، سامي حمدان عبد العزیز، الحمایة الجزائی –1	
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إلى عدم الاعتراف بالحق في الحیاة الخاصة للشخص المعنوي، في حین ذھب الثاني إلى أحقیتھ 

 . وفیما یلي نعرض وجھة نظر الفریقین:1الطبیعيالشخص  التمتع بالحیاة الخاصة شأنھ شأن في

  :أولا: الاتجاه الرافض لتمتع الشخص المعنوي بالحیاة الخاصة   

لقد عرف ھذا الاتجاه میولا لدى الكثیر من الفقھاء الفرنسیین والفقھ المقارن، بحیث أنھم     

بالحق في الحیاة الخاصة، لأن ھذا الحق یقتصر على الأشخاص  أنكروا تمتع الشخص المعنوي

الطبیعیین فقط، ودلیلھم في ذلك أن الحقوق الشخصیة من الحقوق اللصیقة بالشخصیة، وھذه 

الحقوق لا تثبت إلا للإنسان، ومن تم لا تدخل حمایة الشخص المعنوي في نطاق ھذا الحق، بل 

رى، كقانون الشركات التجاریة وغیره من القوانین التي في نطاق الحمایة المقرر في قوانین أخ

  2.تنظم أحكام الشخصیة المعنویة

 17ولقد استند أصحاب ھذا الرأي إلى حجج منھا ما نص علیھ القانون الفرنسي الصادر في 

، الذي یرمي إلى حمایة الحقوق الفردیة للمواطنین، الذي یفصح عن عدم إمكانیة 1970یولیوز 

لحیاة الخاصة للأشخاص المعنویین. وأنھ بإمعان النظر في الغایة من الحمایة المتعلقة مد حمایة ا

بالحق في الخصوصیة یتبین أنھا تختلف بالنسبة للشخص المعنوي، فالحیاة الخاصة وثیقة 

 .3بالشخص الطبیعي

على لا یمكن تأویلھا على أنھا تنصرف إلى الشخص المعنوي، بل تقتصر » المواطن« وكلمة    

الطبیعي فقط، الذي یتمتع بالجنسیة، وبھذا فإن عبارة القانون واضحة وصریحة في دلالتھا على 

عدم تمتع الشخص المعنوي بالحیاة الخاصة، والادعاء بأنھا تشمل أیضا الشخص المعنوي فھذا 

 یحمل النص ما لا یحتملھ، ومغالطة في فھم مقصد المشرع في نھج حمایة الحیاة الخاصة.

ستند بعض الفقھ إلى أن الأسرار الصناعیة والتجاریة لا تدخل في نطاق الحمایة القانونیة وا  

للحیاة الخاصة، ذلك أن من یتجسس على مثل ھذه الأسرار، وكذلك من یسجل محادثات ذات طابع 

تجاري أو صناعي، لا یعد منتھكا للحیاة الخاصة، فلا جریمة في ذلك ولا عقاب علیھ، فكثیر من 
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ود تبرم في الوقت الحالي عن طریق الاتصالات الھاتفیة، ولا جریمة كذلك على تسجیل العق

 .1المفاوضات أو المباحثات السیاسیة أو الاقتصادیة

ھذا ویلاحظ أن حمایة الشؤون الداخلیة للشخص المعنوي، تتم طبقا للقواعد العامة في    

نت أم إداریة أم عقاریة، ولكن لیس باعتبارھا المسؤولیة المدنیة، وأحكام المحاكم العادیة مدنیة كا

من الأمور التي تدخل في نطاق الحیاة الخاصة، بل عن طریق القواعد الخاصة بالمنافسة غیر 

 .2المشروعة على وجھ الخصوص

كما أن الفقھ الأمریكي قد حذا حذو نظیره الفرنسي، متبنیا فكرة إبعاد الشخص المعنوي عن    

یاة الخاصة، إذ تتم مثل ھذه الحمایة عن طریق القواعد الخاصة بالمنافسة غیر تمتعھ بالحق في الح

المشروعة، وھذا الاتجاه ھو الذي أخذت بھ المحكمة العلیا الأمریكیة، حیث قضت في بعض 

الدعاوى أنھ لیس للأشخاص المعنویة الحق في احترام الحیاة الخاصة، فالغرض الأساسي من ھذا 

 .3ء والسعادة الإنسانیةالحق ھو توفیر الھدو

 موقف المشرع المغربي من الاعتراف للشخص المعنوي بالحیاة الخاصة:   

بالرجوع إلى الأساس القانوني الذي خص بھ المشرع حمایة ھذه الحقوق الخاصة، نجده     

المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه المعطیات ذات الطابع   08.09یعنونھ بقانون رقم 

، والذي ینزع ھذا الحق عن الأشخاص المعنویة، ونلمس ذلك من خلال مسطرة تنفیذ الشخصي

أحكام ھذا القانون، حیث جاء في تعریف المعطیات ذات الطابع الشخصي: ھي كل معلومة كیفما 

 بشخص ذاتيكان نوعھا بغض النظر عن دعامتھا، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلق 

 ھ ...معرف أو قابل للتعرف علی

وھذا القانون جاء صریحا من خلال عنوانھ قبل مضمونھ ومقتضیاتھ، والأشخاص المعنیون    

بھذا القانون ھم أشخاص ذاتیون، ویظھر بشكل صریح استبعاد الشخص المعنوي من التمتع بھذا 
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الحق، وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن المشرع خصص للشخص المعنوي أحكام خاصة 

 .1شاطاتھ ومسؤولیتھ الجنائیة في نصوص متفرقةتتعلق بن

والملاحظ أیضا من خلال الدستور المغربي، أن بعضا من فصولھ ما یؤكد ھذا الموقف، وذلك    

بالرجوع إلى الباب الثاني المتعلق بالحریات والحقوق الأساسیة، لا نكاد نجد فصلا فیھ إشارة 

ل معظم ھذه الفصول أفردت الشخص الطبیعي للشخص المعنوي سواء بالتصریح أو بالتلمیح، ب

 .2بتمتعھ بھذه الحقوق الأساسیة

ولذلك یظھر وبصفة قطعیة أن الشخص المعنوي قد یعتدي على حرمة الحیاة الخاصة للشخص    

الطبیعي فیسأل جنائیا عن ھذا التعدي ویلزم بالتعویض، والعكس غیر صحیح، إذ أنھ لا یتصور 

 أن یعتدى علیھ ھو في حیاتھ الخاصة لانتفاء ھذه الصفة فیھ.

 ثانیا: الاتجاه المؤید لتمتع الشخص بالحق في الحمایة الخاصة:  

یرى أنصار ھذا الاتجاه أنھ لا مانع من تمتع الشخص المعنوي أیضا بھذا الحق شأنھ شأن    

، الذي یرى ضرورة التفرقة Kayserالشخص الطبیعي، ومن رواد ھذا الاتجاه الفقیھ الفرنسي 

، فإذا كانت الحیاة الجزائیة أو الإجراءات المدنیة 3الخاصة بین الحیاة الخاصة، وألفة الحیاة

الوقائیة ترتبط بألفة الحیاة الخاصة، فإن الحمایة القانونیة بصفة عامة تشمل الحیاة الخاصة كلھا، 

وعلیھ إن لم یكن للشخص المعنوي ألفة، إلا أنھ لھ حیاة تشمل سریة الأعمال، التي تشملھا الحمایة 

 .4صوصیةالمدنیة لحق الخ

ولقد سار كل من الفقھ والقانون البلجیكي على مذھب نظیره الفرنسي، حیث نص على تجریم    

انتھاك حرمة الأشخاص المعنویة بكافة أنواعھا، ولكن بشرط أن یكون الغرض من الانتھاك ھو 

الإضرار بالشخص أو الحصول على منفعة، فلا یجوز التجسس على الأمور الاقتصادیة، كما 

																																																													
، من القانون الجنائي، 1961سنة 	127تطرق المشرع المغربي للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي كأصل عام من خلال المادة  –1	

، الفقرة الأولى، وأیضا في مدونة الجمارك والضرائب 70كما أن ھناك نصوص خاصة متفرقة كحریة الأسعار والمنافسة في فصلھ 
الجنائیة للشخص المعنوي، ولم  ة، والملاحظ أن ھذه النصوص لھا ارتباط بالمسؤولی221ن الفصل غیر المباشرة في الفقرة الثانیة م

 تشر لا من قریب ولا من بعید حول وجود رابط بین الحق في الحیاة الخاصة والشخص المعنوي. 
 ، من الباب الثاني من الدستور.24، 22، 21، 20راجع الفصول   –2	
والقضاء الفرنسي والأمریكي أن الألفة جوھرة الحیاة الخاصة، لأنھا تمثل العزلة التي یتمكن معھا كل ویعتبر جانب من الفقھ  –3	

شخص من أن یخلو إلى ذاتھ بكل ھدوء، دون أن یكون عرضة للنشر غیر المبرر وغیر المرغوب فیھ، كما یعتبرھا البعض محل 
 الحیاة الخاصة.

 .414-413، آدم عبد البدیع آدم حسین، مرجع سابق، ص: 154-155أنظر ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق ص: 
4	–	Kayser	(P),	op.cit,	p	467,	marge	n°1.	
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حمایة أسرار مراكز البحث العلمي، واجتماعات الھیئات العامة والشركات والسلطات  یجب

العامة، مثل مجلس الوزراء، ومداولات المحاكم التي لا یجوز التجسس علیھا، وإلا وقع المعتدي 

 .1تحت طائلة قانون العقوبات

الاتجاه المعترف  وبالرجوع إلى الفقھاء المصریین، فھم یمیلون بصفة جلیة وقاطعة إلى    

للشخص المعنوي بالحق في الحیاة الخاصة، وذلك أن الفقھ في مصر لم یفرق بین الحیاة الخاصة، 

وألفة الحیاة الخاصة، على عكس ما فعلھ الفقھ الفرنسي، فھو یعترف بالحیاة الخاصة ككتلة واحدة 

ا القانون الجنائي المصري، دون تمییز مع ألفة الحیاة الخاصة، لأن الحمایة الجنائیة التي یقررھ

تشمل الحیاة الخاصة فقط. وعلیھ فإن الحجة التي استند إلیھا الفقھ الفرنسي لعدم تجریم المساس 

بسریة الأعمال غیر متوفرة في القانون المصري، وطالما كان ھذا الأخیر یستعمل مصطلح الحیاة 

من الأمور التي تدخل في الحیاة الخاصة بشكل عام، فإنھ یحمي بذلك سریة الأعمال باعتبارھا 

الخاصة في مفھوم كل من قانون العقوبات، والقانون المدني على السواء. ھذا وقد اتفق الفقھ 

والقضاء المصریین مع القانون الفرنسي في أن القذف یمكن أن یوجھ إلى الشخص المعنوي الذي 

 .2یحق لھ الدفاع عن نفسھ

یتقاسمھ كل من الفقھ المصري والفقھ الفرنسي، یعززون بھ وجدیر بالذكر أن ھناك دلیل آخر    

، فبینما استند إلیھا الأول »المواطن « موقفھم من ھذه المسألة، تتمثل في عبارة أو مصطلح 

لاستبعاد فكرة الحیاة الخاصة لدى الشخص الاعتباري، وأما الثاني یدعم حجتھ في تمتع الشخص 

المشرع لھذه العبارة، ذلك وأن المشرع المصري وھو یقرر المعنوي بالحیاة الخاصة، باستعمال 

																																																													
 .157صفیة بشاتن، مرجع سابق، ص:  –1	

La	 diffamation	 commise	 par	 des	 discours,	 cris	 ou	 menaces	 proférés	 dans	 des	 lieux	 ou	 réunions	
publics,	soit	par	des	écrits,	imprimés,	dessins,	peintures,	emblèmes,	images	ou	tout	autre	support	de	
l’écrit,	de	 la	parole	ou	de	 l’image	vendus	ou	distribués,	mis	en	vente	ou	exposés	dans	 les	 lieux	ou	
réunions	publics,	soit	par	des	placards	ou	des	affiches	exposés	au	regard	du	public	(	loi	N°	85-1985)	
soit	 par	 tout	moyen	 de	 (loi	 N°2004-575	 du	 juin	 2004	 art	 2-11)	 Communication	 au	 public	 par	 voie	
électronique,	auront	directement	provoqué	l’auteurs	ou	les	auteurs	à	commettre	la		dite	action,	si	la	
provocation	a	été	suivie	d’effet…	envers	une	personne	ou	un	groupe	de	personnes	a	raison	de	leur	
origine	de	leur	appartenance	ou	de	leur	non-appartenance	à	une	ethnie,	une	nation,	une	race	ou	une	
religion	déterminée	sera	punie	d’un	emprisonnement	d’un	an	et	d’une	amande	de	45,000	E	ou	de	
l’une	de	ces	deux	peines	seulement.	

 
			164حسام الأھواني، مرجع سابق، ص: –2	



	 73	

الحمایة للحق في خصوصیة المواطن، قد قصد الشخص الطبیعي والمعنوي في آن واحد، ومن 

 .1یتمتع بالجنسیة یعتبر مواطنا، شخصا طبیعیا كان أو معنویا

ع بالحق في ومن جھة أخرى، ذھب جانب من الفقھ إلى أنھ إذا كان الشخص المعنوي یتمت   

الاسم وحمایة سمعتھ واعتباره، فلماذا لا یكون لھ الحق في الحیاة الخاصة في الحدود التي تتلاءم 

، كما أن الھیئات والمنظمات تحتاج إلى الاستقلال الذاتي كما ھو حال 2مع ظروفھ وطبیعتھ

ومیة یحمیھا القانون، الأفراد، الأسرار الدبلوماسیة والعسكریة والاقتصادیة والعلمیة للھیئات الحك

والكشف عنھا یھدد أمن واستقرار الوطن، فھي بموجب ھذه المعطیات بحاجة إلى اتخاذ القرار 

السلیم بالرد والتصرف، والتمتع بالسریة، كما ھو الشأن في شركات التأمین، والبنوك، 

الات مع والمفاوضات بین أرباب العمل، كل ھذه المؤسسات تتطلب نوعا من السریة في الاتص

 .3الشركاء والزبائن

ومن وجھة نظرنا فإن الحق في الحیاة الخاصة من المفاھیم التي عرفت تطورا كبیرا، نتیجة    

تطور مفھوم الحیاة نفسھا، سواء تعلق الأمر بحیاة الشخص الطبیعي أو المعنوي، إلا أنھ ینبغي 

د الواقع العملي الذي یعیشھ الشخص التسلیم باختلاف تعلق ھذا المفھوم بكل من الجانبین، ولقد أك

المعنوي في ظل ھذه التطورات التكنولوجیة الھائلة، وفي اصطدامھا بمجموعة من المعاملات 

التجاریة والصناعیة المعقدة والدقیقة، نجد أن الشخص المعنوي أصبح یشكل قاسما مشتركا مع 

ة مستقلة للشخص المعنوي الشخص الطبیعي في كثیر من الأمور، تتجلى أھمھا في وجود شخصی

لھا وجودھا القانوني، وتحظى بالحمایة القانونیة من كل أشكال الاعتداء على سمعتھا واستقرارھا 

والمساس بأسرارھا، فكل ھذه العناصر تشكل جزء من حیاة الشخص المعنوي الخاصة بھ، تعطي 

 لھذا الأخیر أحقیة التمتع بالحیاة الخاصة.

 

 

 

																																																													
 . بدون دار النشر.46، ص: 1978أحمد الجداوي قسمت، الوجیز في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، القاھرة، س:  –1	
 .	415آدم عبد البدیع آدم حسین، مرجع سابق، ص: –2	
سلیم جلاد، الحق في الخصوصیة بین الضمانات، والضوابط في التشریع الجزائري، والفقھ الإسلامي، مذكرة لنیل شھادة  –3	

 . بتصرف.66، ص: 	2013الماجستیر في الشریعة والقانون، جامعة وھران، سنة 
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 مدى تمتع الأسرة بالحق في الحیاة الخاصة: : الثاني البند

، 1إن مفھوم الحیاة الأسریة عرفت تطورا كبیرا تحت تأثیر التغیرات القانونیة والاجتماعیة    

ولذلك تقضي القاعدة العامة بأن للشخص الحق في المطالبة بالحمایة القانونیة إذا تعرض للاعتداء 

باشرة الاجراءات اللازمة لذلك أمام القضاء، على حرمة حیاتھ الخاصة، وذلك عن طریق م

  .2ویجوز لھ مطالبة ھذه الحمایة بنفسھ عن طریق من ینوب عنھ قانونا

والإشكال الذي یطرح نفسھ، ھل ینبغي أن یقع الاعتداء بصفة فردیة أو ذاتیة لیتسنى   

المادي والمعنوي  للمتضرر الحمایة، أم أن الأمر یتعدى ھذا الفرد إلى وجود اعتداء على الكیان

 لأسرة المتضرر، بحیث یجوز لأي فرد من أفرادھا أن یتمسك بھذا الحق؟

وإذا استقرئنا كلا من الفقھ والقضاء الفرنسي حول ھذه المسألة، نلحظ أن ھناك اتجاھا یقرر    

أن الحمایة القانونیة لحرمة الحیاة الخاصة لا تخص الشخص وحده، وإنما تمتد أیضا إلى أسرتھ 

 .3ي حیاتھ، أو بعد موتھف

كما یعتبر أحد الفقھاء الفرنسیین أن المساس بالأمور العائلیة یدخل في إطار الحیاة الخاصة     

 لھذه الأسرة، إذ أن ھذه الأخیرة تتضرر لا محالة ولو تعلق الأمر بواحد من أفراد ھذه الأسرة.

ناك قضیة تتعلق بتصویر أما على مستوى موقف القضاء الفرنسي في ھذا الموضوع، فھ   

الطفل المریض وھو مستلقي على سریره بالمستشفى، فقد قرر القاضي منع نشر ھذه الصور 

في أحد المجلات، وقد عللت المحكمة التي أصدرت ھذا القرار بأن التصویر لا یشكل مساسا 

ضا، فتم رفع بحق الحیاة الخاصة للطفل فقط، وإنما یمتد إلى المساس بالحیاة الخاصة لأسرتھ أی

الدعوى من الأم باسمھا لا باعتبارھا وصیة عن ابنھا القاصر، ولكن على أساس الاعتداء الذي 

 .4مس حرمة الحیاة الخاصة للأسرة

كما أصدرت محكمة مرسیلیا الابتدائیة في حكم لھا في واقعة نشر الصحفي بإحدى      

لتي كانت متزوجة برجل شرطة المجلات جزء من الحیاة الخاصة لزوجة أحد المحامین، وا
																																																													
1	–	Ursula	Kilkelly,	Le	droit	au	respect	de	la	vie	privée	et	familial,	précis	sur	les	droit	de	l’homme,	n°1,	
conseil	de	l’Europe,	p	:15	

 .156حسام الدین الأھواني، مرجع سابق، ص: –2	
3	–	Nerson	(R),	op.cit,	P	:524	

. حسام الدین الأھواني، 420عن آدم عبد البدیع آدم حسین، مرجع سابق ص:  ، نقلا1965مارس  13قرار محكمة باریس  –4	
											1967.P.181	Dalloz,	1965.	Mars,	17	Paris,	Trib,. 156مرجع سابق ص: 
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معروف، كان قد فصل من وظیفتھ لاحترافھ الجریمة ولقي حتفھ، فرأى الزوج المحامي أن ما 

تم نشره یعد اعتداء على حق الأسرة، رافعا دعوى أمام المحكمة طالبا بالتعویض من المجلة، 

الزوج الحالي  –حامي لما لحقھ من أضرار. وبالفعل، فقد استجابت المحكمة المذكورة لطلب الم

یعد اعتداء  –الشرطي  –واعتبرت أن ما ذكر في المنشور من تصرفات الزوج السابق  –

مشین على حق الأسرة في الحیاة الخاصة، ویحق لھذه الأخیرة أن تدافع عن ھذا الحق حتى ولو 

 تعلق بحیاة الشخص نفسھ، ومن ثم قضت المحكمة بتعویض المحامي بسبب نشر ما اعتبرتھ

 .1مساسا بحق أسرتھ في الحیاة الخاصة

ولقد لقي ھذا التوجھ قبولا من بعض الفقھ المصري، فیعتبر أن للأسرة الحق في صیانة    

وحمایة حیاتھا الخاصة، حیث أن ما یمس الشخص بمفرده في ھذا الحق ینعكس سلبا على 

 .2الأسرة كلھا، ولھا الحق أن تدافع عنھا حتى في حیاة الشخص نفسھ

وأما عن أساس تمتع الأسرة بالحق في الحیاة الخاصة، وفقا لجانب من الفقھ المصري، فھو    

فرض الحمایة للحیاة الخاصة للفرد وللأسرة معا أثناء فترة حیاة الإنسان وبعد وفاتھ، وسواء 

 .3كان ھذا الشخص عادیا أم شخصیة ذا مسؤولیة

ومن خلال ما تقدم، یثار تساؤل عن حدود الاعتراف للأسرة بالحق في الحیاة الخاصة،    

من  –ویجُاب عنھ من خلال أحكام القضاء السالفة الذكر، ذلك أن الضرر الواقع على الطائفتین 

یعد ضررا مباشرا أو شخصیا، ولكن بالنسبة للطائفة الثانیة  –أصابھ الضرر وأفراد أسرتھ 

. وبناء علیھ یتعین أن یسبقھ مساس بالحیاة الخاصة لأحد أفراد 4طریق الارتدادیكون عن 
																																																													
1	–	Nathalie	Mallet-poujol,	Vie	privée	et	droit	à	l’image	:	Les	franchises	de	l’histoire,	Victoire	édition	
«	LEGOM	»,	N°20,1994/04,	P	:	65.	
Trib	:	Marsille,13	Juin,	1975,	dalloz	1975,643,	not,	LINDON.	
-	Voir	également	l’affaire	de	la	publication	d’un	ouvrage	dans	lequel	l’auteur	laissait	entendre	que	le	
décès	de	 l’officier	pouvait	résulter	d’un	suicide,	 lui-même	consécutif	à	une	 liaison	adultère.	pour	 le	
tribunal,	en	 raison	de	 la	 solidarité	existant	entre	 les	personnes	de	même	sang,	 les	membres	d’une	
même	subissent,	à	 la	suite	de	l’atteinte	portée		à	 la	vie	privée	de	leur	auteur	et	de	l’intrusion	dans	
leur	 vie	 familiale,	 un	 préjudice	 dont	 il	 sont	 fondés	 à	 demander	 réparation.	 TGI	 paris,	 4novembre	
1987	:	D.	1988,	Somm	200,	obs.	Amson,	V.			

 .283، 285	ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص:  –2	
 ،168	صفیة بشاتن، مرجع سابق، ص: –3	

، قسم الجنایات 1996لسنة  16303ھذا ما ذھبت إلیھ محكمة أمن الدولة العلیا المصریة في حكمھا الصادر في القضیة رقم   
فسھا كلي جنوب القاھرة، بعدما رفعت أسرة الرئیس محمد أنوار السادات الراحل دعوى قضائیة ضد ، للسنة ن1956والمقیدة برقم 

 		.1996/08/19جریدة الأحرار، التي أساءت إساءة بالغة لأسرتھ، وكانت عبارات الجریدة ماسة بالعرض والشرف وذلك في 
	Dommageالضرر المرتد  –4	 par	 ricochet	 ou	 réfléchi	ضرر الذي تترتب عنھ أضرار أخرى تصیب الغیر، ، ھو ذلك ال

كالأضرار التي تلحق بسبب قتل السلف، قد یكون الخلف یعیش على نفقة السلف، ومن تم فإن وفاة السلف تلحق بھ خسارة مالیة، 
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الأسرة، فالشخص لا یمارسھ بوصفھ ممثلا للأسرة، وإنما بوصفھ مساسا قد أصاب 

خصوصیتھ، كما یترتب على ذلك ضرورة عدم رضاء من اعتدى على خصوصیتھ، حتى 

اء والمطالبة بالتعویض، فإن أحكام الضرر یتسنى لفرد آخر من الأسرة المطالبة برد الاعتد

المرتد تقضي بأن من وقع علیھ الضرر أن یمارس دعواه مستقلا عن دعوى المضرور 

الأصلي، فإذا لم ترفع الزوجة دعوى التعویض على سبیل المثال، فھذا لا یمنع الزوج من رفع 

ھ ذلك حتى ولو رفعت دعواه للمطالبة بالتعویض عن الضرر المرتد الذي أصابھ، بل یجوز ل

الزوجة دعواھا للمطالبة بالتعویض، فالاعتداء على خصوصیة أحد أفراد الأسرة قد یترتب 

 . 1علیھ ھدم كیان الأسرة

وعلیھ فإذا كانت الدعوى تدخل في نطاق الدعاوى الوقائیة، فلا مشكلة، حیث أن الحمایة     

بالنسبة لدعوى التعویض، فیجوز لكل التي تقرر لأحدھما تنسحب على الأخرى مباشرة، فأما 

منھما أن یمارس دعواه مستقلا عن الآخر، فإذا لم ترفع الزوجة مثلا دعوى للتعویض، فإن ذلك 

 .2لا یمنع الزوج من رفع دعواه

 موقف المشرع المغربي حول تمتع الأسرة بالحق في الحیاة الخاصة:   

جد نصا صریحا یتضمن تمتع الأسرة بالحق بالنسبة للوضع في التشریع المغربي، لا نكاد ن   

في الحیاة الخاصة، لكن ھناك نصوص ضمنیة یمكن تأویلھا تأویلا یخدم ھذا الحق، نذكر من 

، من الباب الثاني: أن الدولة تعمل على ضمان 32بینھا ما نص علیھ الدستور في الفصل 

انون، بما یضمن وحدتھا الحمایة الحقوقیة والاجتماعیة والاقتصادیة للأسرة، بمقتضى الق

 واستقرارھا والمحافظة علیھا.

كما جاء في الفقرة الثانیة من ھذا الفصل، أن الدولة تسعى لتوفیر الحمایة القانونیة،    

والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجمیع الأطفال، بكیفیة متساویة، بصرف النظر عن وضعیتھم 

 العائلیة.

																																																																																																																																																																																														
ین الضرر المرتد وبالإضافة إلى الأضرار المعنویة باعتبار المشاعر والعواطف التي تكُِنُّھا الخلف للسلف، ویجب عدم الخلط ب=

 والمورّث، فھذا الأخیر ھو الضرر الذي یصیب السلف ثم ینتقل إلى الخلف عن طریق المیراث.
 .422آدم عبد البدیع آدم حسین، مرجع سابق، ص: –1	
 .158حسام الدین الأھوني، مرجع سابق، ص: –2	
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لباب: لا یجوز المس بالسلامة الجسدیة أو المعنویة لأي ، من نفس ا 22وجاء في الفصل    

شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جھة كانت، خاصة أو عامة، ولا یجوز لأحد أن یعامل 

 الغیر، تحت أي ذریعة معاملة قاسیة أو لا إنسانیة أو مھینة أو حاطة بالكرامة الإنسانیة.

، »الاعتبار المعنوي « م عبارة وما یمكن ملاحظتھ من خلال ھذه النصوص أنھا تض   

والجانب المعنوي كما ھو معلوم في حالة الضرر، لا یقتصر على المتضرر ، بل یتعداه إلى من 

لھم ارتباط عائلي بھ، فیتحقق ھذا النوع من الضرر، ولربما كان الضرر المعنوي للأسرة أشد 

الحمایة القانونیة للحق في وأعمق من المتضرر نفسھ، فلذلك یمكن تأویل ھذا النص أنھ یشمل 

 الحیاة الخاصة للأسرة، في حالة وقوع ضرر یلحق أحد أفرادھا.

ومن جھة أخرى، لعل المشرع ترك تفاصیل الحمایة الخاصة المتعلقة بالأسرة للقضاء     

أن كل «، من الباب الثالث: 77واجتھاداتھ، مھتدیا بمبدأ وقوع الضرر الذي نص علیھ الفصل 

الإنسان عن بینة واختیار، ومن غیر أن سمح لھ بھ القانون، فأحدث ضررا مادیا أو فعل ارتكبھ 

معنویا للغیر، ألزم مرتكبھ بتعویض ھذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل ھو السبب المباشر في 

الذي جاء فیھ كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي  78وكذلك الفصل ». حصول الضرر

 بفعلھ فقط، ولكن بخطئھ أیضا...أو المادي الذي أحدثھ، لا 

لأفعال سواء كانت مادیة أو ویلاحظ من خلال ھذین الفصلین أنھما تفید العموم لجمیع ا   

( أدبیة ) شریطة وقوع الضرر، فإن تضررت الأسرة في حقوقھا المتعلقة بحیاتھا  معنوي

 المبدأ السابق الذكر. الخاصة، أمكن لھا إثبات ذلك، كان حقا لھا أن تطالب بالتعویض بناء على

وأخیرا ھناك ملاحظة تلفت النظر حول نقطة في غایة الأھمیة تتمثل في ضرورة عدم الخلط    

بین ھذه الحالة محل الدراسة، والحالة التي یحدث فیھا المساس بالحیاة الخاصة لأكثر من شخص 

اد الأسرة الواحدة ینتمون إلى أسرة واحدة في آن واحد، ویمكن وصفھ بالمساس الجماعي لأفر

بالحق في حیاتھم الخاصة، سواء عن طریق الصورة أو النشر الصحفي أو الروائي، أو غیرھا 

من الطرق المألوفة ودون رضا أفراد الأسرة، كأن یمُس الأب والابن معا مثلا، أو الزوج 

أفراد والزوجة في آن واحد وغیرھا من صور الاعتداء على الحیاة الخاصة لأكثر من فرد من 

، في ھذه الحالة، من حق كل شخص تم المساس بحیاتھ الخاصة، أن یرفع دعوى لوقف 1الأسرة

																																																													
1	–	Voir	l’affaire	:	François	et	Edouard	Michelin	C/Le	monde	Journal.	
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الاعتداء والمطالبة بالتعویض، باعتبار أن ھناك ضرر مباشر شخصي وأصلي في آن واحد قد 

أصاب كل فرد وبصفة مستقلة الواحدة عن الأخرى. ولكي یفلت المعتدي صحفیا كان أم ناشرا أم 

من المسؤولیة، یتعین علیھ الحصول على موافقة كافة من یتعلق النشر بحیاتھم الخاصة، غیرھا 

 .1ویشترط أن تكون ھذه الموافقة صریحة وخاصة

 المطلب الثاني: خصائص الحق في الحیاة الخاصة

لقد سبقت الإشارة إلى أن الحق في الحیاة الخاصة من الحقوق الشخصیة اللصیقة بشخص     

الإنسان منذ ولادتھ إلى حین وفاتھ، بل تبقى محل اعتبار حتى بعد الوفاة، لذلك كان ھذا الحق 

من أعظم الحقوق الملازمة للإنسان، لكونھا مستمدة من مجموعة من الأسس والمبادئ الثابتة، 

 ھي روح ھذا الحق، وبھا یتحقق وجوده. التي

 والحقوق الشخصیة قسمھا الفقھاء إلى مجموعتین كبیرتین:   

الأولى: حقوق ترتبط بالمظھر الطبیعي للشخصیة، ویتعلق الأمر بحق الإنسان في سلامة  -  

 جسده وحقھ في الصورة.

رف والاعتبار، وحفظ الثاني: حقوق ترتبط بالمظھر المعنوي ومن أمثلتھا الحق في الش -  

 كرامة الإنسان من كل ما یشینھا.

وإذا سلمنا بأن الحق في حرمة الحیاة الخاصة داخل في نطاق الحقوق اللصیقة بشخص    

الإنسان، فإنھ یتعین علینا أن نحدد ما إذا كانت الخصائص التي تتمتع بھا حقوق الشخصیة 

وسنتناول ھذا المطلب في ثلاث فقرات ، 2 تنسحب على الحق في حرمة الحیاة الخاصة أم لا

 كالآتي:

 الفقرة الأولى: مدى قابلیة الحق في الحیاة الخاصة للتصرف فیھ.   

 الفقرة الثانیة: مدى قابلیة الحق في الحیاة الخاصة للانتقال إلى الورثة.   
																																																																																																																																																																																														
Ou	le	journal	le	Monde	a	été	condamné	pour	atteinte	simultanée	a	la	vie	privé	du	père	François	et	du	
fils	 Edouard	Michelin	pour	avoir	écrit	que	 le	premier	 (le	père)	envisageait	de	nommer	 son	 fils	 a	 la	
tete	de	son	entreprise	du	meme	non	«	les	pneus	Michelin	».	en	effet,	le	journal	en	question	écrivit	:	
«		Edouard	Michelin	va	succeder	a	son	père	a	la	tete	de	l’entreprise	»,	Le	Monde	21	avril	1999,	P	38																							 

 . 	173، ص: 3سابق، ھامش رقم  صفیة بشاتن، مرجع
 .174صفیة بشاتن، مرجع سابق، ص:  –1	
 .145، ص: 2005محمد الشھاوي، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة، القاھرة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر،  2	-
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 الفقرة الثالثة: مدى جواز الإنابة في الحق في الحیاة الخاصة.            

 الأولى: مدى قابلیة الحق في الحیاة الخاصة للتصرف فیھ.الفقرة 

من المبادئ القانونیة المتفق علیھا فقھا وقضاءً، أن الحق یكون غیر قابل للتصرف فیھ إذا كان    

الاتفاق بشأنھ غیر ممكن، وإذا لم یكن للإرادة دورا كبیرا في تحدید نظامھ القانوني، ومن ثم، فإن 

ا بشخصیة الإنسان، لا یجوز التنازل عنھ نھائیا، فمن یتنازل نھائیا عن ھذا الحق ولكونھ لصیق

یعني أنھ قد تنازل عن حریتھ الفردیة وھذا لا یجوز،  –مثلا  –حیاتھ الخاصة لوسائل الإعلام 

فكما أنھ لا یجوز التنازل عن القدرة عن العمل، وكما لا یجوز للمؤلف أن یتصرف في مجموع 

 .1بلي، فكذلك لا یجوز التنازل نھائیا ومستقبلا عن الحق في الحیاة الخاصةإنتاجھ الفكري المستق

والملاحظ من خلال ھذا المبدأ المتعلق بحق التصرف في الخصوصیة، أنھ لا یقتصر على     

التنازل النھائي والمستقبلي فقط، وإنما یشمل أیضا التنازل المؤقت، الذي یتعلق بزمن معین طال 

 وع من التنازل یلحقھ البطلان قیاسا على التنازل المطلق.أم قصر، فھذا الن

لكن الإشكال الذي یطرح في ھذا الصدد، ھو في حال قبول الشخص على نشر خصوصیاتھ    

صراحة أو ضمنا، وكذلك یطرح التساؤل حول التنازل عن الدعوى المرتبطة بالحق في حرمة 

عن الاعتداء على الحیاة الخاصة ینتج عنھ ألم الحیاة الخاصة، خاصة إذا علمنا أن الضرر الناتج 

مادي ومعنوي لا یحس بھ إلا الشخص المتضرر، ومن ھذا الأساس تعتبر الدعاوى المرتبطة بھا، 

 .2تكون بدورھا غیر قابلة للتصرف فیھا، لكون ھذه الدعاوى لھا صفة شخصیة

في الخصوصیة عن من خلال تتبع مواقف بعض الفقھ الفرنسي، نجد أن مسألة التصرف    

طریق عرضھا على العموم، یعتبرھا البعض تنازلا عن ممارسة ھذا الحق، ولیس تنازلا من 

 .3الشخص عن حقھ في حرمة حیاتھ الخاصة

ولذلك فھذا الحق رغم كونھ من الحقوق الشخصیة، یمكن أن یكون محلا لاتفاقات مختلفة، إذ    

ة أو ضمنا، سواء كان ذلك بالمجان أو یمكن للشخص أن یوافق على نشر خصوصیاتھ صراح

بالمقابل، ذلك لأن مثل ھذا التصرف، من الناحیة العملیة، یتضمن الكثیر من الاتفاقات بین الأفراد 

																																																													
1	 -	Henri	et	Léon	Mazeaud,	Leçon	de	Droit	Civil,	 Introduction	a	 l’étude	de	droit,	Tome	1,	12	Ed,	par	
FRANCOIS	CHABAS,	MONTCHRESTIEN,	17/10/2000, p	:	609	.	

 . بتصرف.288-	289ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص:  –2	
3	–	Kayser	(P),	op,	cit,	p	:	495.	
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والتي تقضي بعدم المسؤولیة، أو تحدیدھا قبل وقوع الضرر، كما ھو الحال في الاتفاقات المتعلقة 

 .1ؤلفبالحق في الاسم والصورة والحق المعنوي للم

والذي نلاحظھ في ھذه المواقف الفقھیة أنھا تحتاج إلى نظر وتدقیق حول قضیة قبول التصرف    

في ھذا الحق عن طریق ھذه الاتفاقات التي أسلفنا ذكرھا، أن المسؤولیة عن الضرر تبقى قائمة 

 رغم وجود التنازل من المتضرر إذا ثبت وجود سوء نیة من طرف الناشر، ویبقى ذا الأمر

موكولا للسلطة التقدیریة للقاضي، لأن ھذا الحق شأنھ شأن سائر الحقوق غیر المالیة، لا یخضع 

 لذات القواعد التي تنظم التنازل العادي.

واعتبر بعض الفقھ أن طریقة التصرف في الحق في الحیاة الخاصة تختلف عن طرق التصرف    

لتصرف في جزء من حیاتھ الخاصة بالنشر العادیة التي تخضع لھا الحقوق المالیة: فمن یقبل ا

مثلا، یستطیع الرجوع في الرضا أو الموافقة الصادرة عنھ من قبل، ورفض أي نشر قد یقع في 

المستقبل، وإذا حصل ذلك كان لھ أن یمنع الجھة الناشرة من الاستمرار في ھذا النشر، ذلك أن 

 .2مؤقت ومقید حق الناشر لیس مطلقا على حیاة الشخص الخاصة، بل ھو حق

ولقد عرف ھذا التوجھ توسعا كبیرا لدى بعض الفقھ الفرنسي، الذي لم یقتصر فقط على اعتبار    

الحق في الصورة أنھا مجرد حق من حقوق الشخصیة، بل ذھب إلى أنھا من الحقوق التي تقبل 

 .3التصرف فیھا، والتنازل عنھا بل حجزھا وانتقالھا إلى الورثة عن طریق التركة

لكن ھذا التوجھ لم یلق ترحیبا من طرف بعض الفقھ الفرنسي، وعلى رأسھم الأستاذة     

Muriel Parquet التي تتزعم المعارضین لانتقال الحقوق الملازمة للشخصیة إلى حقوق ،

مالیة، فالحقوق الشخصیة حسب رأیھا، لا یعتبر محلا للتصرف فیھ، ولا التنازل عنھ قطعا، فإن 

حقي في احترام حیاتي الخاصة، یمكن رغم ذلك أن أتفق مع شخص آخر على لم أستطع بیع 

الاستعمال التجاري لصورتي أو لصوتي، وھكذا یمكنني إذا التنازل والتخلي عن احترام بعض 

 .4من السلطات المتصلة بشخصي

																																																													
1	–	Lindon	(R)	:	les	disposition	de	la	loi	du	17	juillet	relative	a	la	protection	de	la	vie	privée.p	:64.	
2	–	Nerson.R	:	op,cit,	P	:	191	
3	–	Carbonnier	(J),	op,	cit,	p	:	33.	
4	–	Muriel	Parquet,	Droit	des	personnes,	Lexifac-droit,	3e	ed	breal,	16	Juillet	2010,	P	88.	
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 وذھب بعض الفقھ المصري نفس الاتجاه، حیث اعتبر أن الحق في الحیاة الخاصة یتمیز بعدم   

قابلیة التصرف فیھ، لكونھ لصیق بشخصیة صاحبھ، فھو خارج عن دائرة الحقوق المالیة وخارج 

عن التجارة، وترتیبا لذلك، فلا تنطبق علیھ الطرق الخاصة بنقل الملكیة، فلا یكون محلا للبیع أو 

نة یكون الوصیة أو الھبة، وعلیھ فإن التنازل المؤقت عن الحق في الحیاة الخاصة وخلال فترة معی

 . 1باطلا، مثلھ مثل التنازل المطلق أو غیر المقید بالمدة

من خلال مجموع ھذه الآراء الفقھیة المتنوعة، فأننا نرجح المذھب الداعي لرفض فكرة     

التصرف في الحق في الحیاة الخاصة، حتى یبقى لھذا الحق مكانتھ التي تسمو على كل ھذه 

التصرفات التي من شأنھا أن تحط من قیمتھ، ولا یمكن أن نحكم على ھذه القضیة من خلال 

شخاص التي یشھد لھا واقع الناس في ھذه الأزمنة الأخیرة، التي تتعرض فیھا تصرفات بعض الأ

الخصوصیة إلى احتكار تكنولوجي وإعلامي خطیر، یجرد ھذا الحق من كل خصوصیاتھ النفسیة 

والأخلاقیة والإنسانیة، وبموجبھ یكون ھذا الحق والتصرف فیھ، خارجا عن ملكیة صاحبھ متحكما 

 فیھ.

 مدى قابلیة الحق في الحیاة الخاصة للانتقال إلى الورثة. الفقرة الثانیة:

من المعلوم أن المبدأ في الحقوق اللصیقة بالشخصیة، أنھا لا تنتقل بوفاة الشخص، ذلك لكون     

ھذه الحقوق لصیقة بشخصیة صاحبھا، فمتى انقضت ھذه الشخصیة فمن البدیھي أن تنقضي 

 . 2الحقوق التي تتصل بھا

وجد بعض الحقوق اللصیقة بالشخصیة التي یثور الخلاف حول مدى قابلیتھا للانتقال إلا أنھ ی   

عن طریق الإرث، ومن أھم ھذه الحقوق الحق في حرمة الحیاة الخاصة الذي اختلف بشأنھ الفقھ 

المقارن، والذي یطرح تساؤلا وھو: ھل ینقضي ھذا الحق بوفاة صاحبھ، وینشأ للأقارب مجرد 

م أن حق الخصوصیة ھذا ینتقل بوفاة صاحبھ إلى الأقارب عن طریق حق شخصي جدید، أ

 ،باعتباره تركة معنویة.3الإرث

 

 
																																																													

 .444آدم عبد البدیع آدم، مرجع سابق، ص:  –1	
 .211، ص: حسام الدین كامل الأھواني، مرجع سابق –2	
 .422آدم عبد البدیع، مرجع سابق، ص:  –3	
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 : انقضاء الحق في الحیاة الخاصة بالوفاة.البند الأول

لقد ذھبت طائفة من الفقھ الفرنسي إلى اعتبار أن الحق في الحیاة الخاصة ینقضي مبدئیا بوفاة    

شخصیتھ، ولا یمكن الحدیث ابتداءً من ھذا الوقت عن الحیاة صاحبھ، باعتباره عنصرا من 

الخاصة للموتى، وطالما ھو كذلك، فمن غیر المعقول أن یدافع آخرون عن عنصر من حیاة الغیر 

المتوفي. كل ما ھناك أنھ إذا تم المساس بحق ھذا الأخیر في حیاتھ الخاصة، یستطیع ورثتھ الذین 

ق أن یلجئوا إلى القضاء للدفاع عن ذكراه أو عن شرفھ، إلا أنھم لا ینتقل إلیھم حق عن ھذا الح

یتحركون في ھذا المسعى باسمھم الخاص ولیس بصفتھم ورثة، لأن في ھذه الحالة یتعلق الأمر 

 .1بالدفاع عن الكیان المعنوي لا المادي لصاحب الحق المتوفى

ولذلك كانت فكرة امتداد شخصیة المورث في شخص ورثتھ، قد ظھرت في مجال تفسیر    

كیفیة انتقال ثروة من توفي للورثة الشرعیین لھ مع تطبیق قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدیون، 

ولما كانت ھذه الفكرة تقوم على المجاز لتجردھا من الطابعین المعنوي والاجتماعي، لذلك لا 

لاستمرار في تطبیقھا في نطاق الحقوق اللصیقة بالشخصیة، لأن ممارسة ھذه الحقوق یتصور ا

تحتاج إلى تقدیر شخصي ونفسي من الشخص نفسھ، ومن الطبیعي أن ورثة المتوفي لن 

 .2یستطیعوا ممارسة ھذه السلطات

ي والقریب، ولما كانت العبرة في حمایة الكیان المعنوي للمتوفي بالصفة العاطفیة بین المتوف   

الذي یعھد إلیھ برعایتھا، فإنھ یمكن القول بأن قواعد المیراث لا تصلح للتطبیق في مجال الحقوق 

حیث أن قواعد المیراث لم تراع العلاقة  –ومنھا الحق في الحیاة الخاصة  –اللصیقة بالشخصیة 

 .3صلة الدمالعاطفیة والإنسانیة بین المتوفي وورثتھ، وإن وضعت وفقا لدرجة القرابة و

وذھب اتجاه آخر من الفقھ إلى أن بعض الحقوق الشخصیة رغم إمكانیة انتقالھا إلى الورثة، إلا    

أن ھذا الانتقال یعتبر من نوع خاص، فلا یجب أن یعطى لھ المفھوم نفسھ للانتقال العادي للتركة، 

 .4لأن ھذا الأخیر یولد حقوقا جدیدة على عاتق الورثة

																																																													
 .181صفیة بشاتن، مرجع سابق، ص:  –1	

2	–	Nerson.	R,	Les	droit	extra-patrimoniaux,	thèse	Lyon,	1939,	Pref.	P,Roubier,	P	439	.	
 .168حسام الدین الأھواني، مرجع سابق، ص:  –3	

4	J.Ghestin	et	G.Goubeaux,	traité	de	droit	civil,	 Introduction	générale,	Revue	internationale	de	droit	
comparé,	1977,	Vol	:	29,N°3,	P	:	260.	
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كما ذھب البعض الآخر إلى أن الأثر المترتب على وفاة صاحب الحق في الخصوصیة، یتولد    

عنھ حقا شخصیا لأقاربھ، یستطیعون بواسطتھ الدفاع عن المساس بمشاعرھم تجاه المتوفى، وذلك 

 . 1باسمھم الشخصي لا باسم المتوفي صاحب الحق في حرمة الحیاة الخاصة

سي قبل أن یتبنى ھذا الاتجاه النھائي، قد أعطى في وقت سابق لورثة ولقد كان القضاء الفرن   

الحیاة «المتوفى الحق في الدفاع عن حیاتھ الخاصة، وقد استنكر حشد من الفقھ استعمال عبارة 

، والحكم المؤید لھ، بعد ھذه المعارضة الشدیدة تراجع القضاء عن الاعتراف للورثة »الخاصة

خاصة للمورث المتوفى، وأصبح لا یعطي لھؤلاء سوى الحق في الدفاع بحق الدفاع عن الحیاة ال

 . 2عن ذكرى وشرف وكرامة المورث

ولذلك فأنصار ھذا الاتجاه یرون أن المتوفى لم یعد یتمتع بحق الحیاة الخاصة بعد وفاتھ     

لھ سواء  لانقضاء كل حقوقھ، وانتھاء شخصیتھ القانونیة، فھم یعتبرونھ بذلك حقا وھمیا لا وجود

 قانونا أو واقعا، لأنھ حق معنوي غیر مالي یستحیل انتقالھ للورثة.

ولقد ذھبت المحاكم الأمریكیة منذ فترة، إلى أن الحق في حرمة الحیاة الخاصة لا یحمي إلا    

، Common Lowالأحیاء، فھو یحمي الحیاة من ثم لا یحمي المتوفي، فالقاعدة السائدة في 

اوى الشخصیة بوفاة الشخص، أما الدعاوى التي تحمي الملكیة فتظل بالرغم تقضي بانقضاء الدع

من الوفاة، ومن ثم فإذا وقع اعتداء على الحیاة الخاصة للشخص أثناء حیاتھ، فإن ورثتھ لا یجوز 

لھم أن یرفعوا أي دعوى باسمھ بعد الوفاة، وكذلك إذا ما رفعت دعوى لحمایة الحق في 

 .3ھ من مساس، فإن الدعوى تسقط بوفاة المدعي أو المدعى علیھالخصوصیة ضد ما وقع علی

أما موقف بعض الفقھ المصري فإنھ یرى أیضا أن الحیاة الخاصة تنقضي بوفاة صاحبھا، لأنھ    

إذا انقضت الشخصیة، فمن الطبیعي  –كما یدل وصفھا  –من الحقوق اللصیقة بالشخصیة وعلیھ 

متعلقة بھا، والملازمة لھا، تماما كما ینقضي بالنسبة لغیره والمنطقي أن تنقضي معھا الحقوق ال

																																																													
1	–	Fougerol.	(H)	:	La	figure	Humaine	et	le	Droit,	Thèse,	Paris,	1913,	P	:	84-85.	

 .182صفیة بشتان، مرجع سابق، ص:  –2	
-	Voir	le	jugt	de	la	1ER	cg	civ.	De	Paris	du	14/12/1999	concernant	du	president	F.Mitterand	prise	sur	
son	 lit	de	mort	:	 irrecevabilité	de	 l’action	de	ses	héritiers	et	ayants	droit	;	T.G.I	Paris	1ER	ch.	Civ.	Du	
20/12/2000	concernant	la	publication	de	la	photographie	du	cadavre	de	préfet	Claude	Erignac	gisant	
dans	une	mare	de	sang	sur	le	bord	du	trottoir	après	son	assassinat	en	corse	le	06	Fév.	1998.			 	
3	–	Nyzer	(P	)	:	The	right	of	privacy,	half	centurys,	développements	mitchigan	law,	rev	1941,	vol	39	p	:	
544.	
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، ذلك أن الحق في الحیاة الخاصة كسائر الحقوق غیر المالیة، لا 1من الحقوق الملازمة لشخصیتھ

ینتقل إلى الورثة بفعل الوفاة، والسبب في ذلك أن الأساس الذي یقوم علیھ ھذا الحق ھو حمایة 

 . 2مات فلا مبرر لبقاء ھذه الحیاة الإنسان أثناء حیاتھ، فإذا

ومن وجھة نظر أخرى لتعزیز حجة أنصار ھذا الاتجاه، أن نظریة امتداد شخصیة المورث        

إلى بعد وفاتھ، تطبق في نطاق تفسیر كیفیة انتقال ثروتھ لورثتھ الشرعیین، مع تطبیق قاعدة لا 

ھا مبنیة على المجاز لتجردھا من الطابعین تركة إلا بعد سداد الدیون، ھذه الفكرة من المعروف أن

. لھذا السبب لا یمكن ولا یتصور تطبیقھا في نطاق الحقوق اللصیقة 3المعنوي والاجتماعي

 .4بالشخصیة التي تحتاج في ممارستھا إلى تقدیر شخصي ونفسي من الشخص المعني نفسھ

جاه ینقضي بالوفاة، وینشأ وفقا لھذا الات –ونخلص إلى أن الحق في حرمة الحیاة الخاصة    

للأقارب حق شخصي آخر مستقل عن حق المتوفي، لكن تبقى مسألة أخیرة متعلقة بھذا المبدأ وھو 

إذا كان صاحب الحق في الحیاة الخاصة قد رفع دعوى قضائیة للمطالبة بالحمایة القانونیة من 

حكم آخر، بحیث یجوز  أجل وقف الاعتداء على حقھ ھذا وھو على قید الحیاة، ثم توفي فذاك

للورثة في ھذه الحالة أن یستمروا في متابعة سیر الدعوى للدفاع عن مصالح المورث المتوفى 

 .5المادیة والمعنویة

 : انتقال الحق في الحیاة الخاصة إلى ورثة التركة المعنویةالبند الثاني     

إن قضیة انتقال الحق في الحیاة الخاصة إلى ورثة المتوفى عرفت مسارا مخالفا للاتجاه الذي  

أسلفنا دراستھ، وذلك باعتباره عنصر من عناصر الذمة المعنویة، ولھذا فإن انتقال الحقوق المالیة 

یقة بالمیراث تستھدف أساسا رعایة مصلحة الورثة، في حین أن الھدف من انتقال الحقوق اللص

بالشخصیة بالوفاة، ھو رعایة المصالح المعنویة للمتوفي نفسھ، وانتقال الحق في الحیاة الخاصة 

إلى ورثة التركة المعنویة، یجد أساسھ القانوني في فكرة أن الورثة یكملون شخص المتوفي، 

																																																													
 .252بق، ص:حسام الدین الأھواني، مرجع سا –1	
 .295	ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص:  –2	
من «، من سورة النساء التي جاء فیھا قول الله عزوجل : 11ھذه القاعدة القانونیة الوضعیة، تجد منبعھا من الآیة الكریمة رقم  –3	

 ».بعد وصیة یوصي بھا أو دین
 .302-303ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص:  –4	
 .180	، مرجع سابق، ص: صفیة بشتان –5	



	 85	

بمعنى أن الورثة یقع على عاتقھم الالتزام بضمان ورعایة واجب الإخلاص لذكرى المتوفى، 

 .1ویؤكدون احترام الجانب المعنوي لشخصھ حتى فیما بعد الوفاة

ولقد تشبث بعض الفقھ الفرنسي، بإمكانیة انتقال احترام الحیاة الخاصة من السلف إلى الخلف     

عن طریق الوفاة، وذلك قیاسا على بعض الحقوق الأخرى اللصیقة بالشخصیة كالحق الأدبي 

ار، والدافع من إقرار ھذا الجانب من الفقھ بانتقال ھذا الحق للمؤلف، والحق في الشرف والاعتب

یھدف بالأساس إلى حمایة الكیان المعنوي للشخص أثناء حیاتھ، فیجب أن تمتد ھذه الحمایة إلى ما 

بعد الوفاة تأكیدا لھا، فیتم انتقالھا تبعا إلى ذوي الحقوق، حیث أن الموت لیس من شأنھ أن یحول 

ت إلى حیاة عامة یجوز النشر عنھا بدون إذن، وتلوك لھا الألسنة وتنھشھا الحیاة الخاصة للمی

 .2الأقلام

والذي یجعل حجة ھؤلاء قویة، ھو الواقع الذي یعجُُّ بالانتھاكات التي تصدر في حق بعض     

الأشخاص، خاصة المشھورین منھم، الذین یتعرضون إلى ھتك بعض أسرارھم الخاصة بعد 

بعض الأحكام القضائیة التي صدرت عن محكمة الاستئناف بباریس،  مماتھم، كما حصل في

الذي تعرض للحالة الصحیة   Le grand secret» كتاب السر الكبیر«بخصوص نشر كتاب 

، حیث تعرض Gubler، من طرف طبیبھ Francois Mitterrandللرئیس الفرنسي 

ھ الذین قاضوه على أساس لأسرار الرئیس بعد وفاتھ، وقضت المحكمة بدفع تعویضات لورثت

 .  3انتھاك السر المھني، وعدم احترام الحیاة الخاصة في آن واحد

لكن ھذا الاتجاه رغم وجاھتھ، وقوة منطقھ، لأنھ مرتبط بأحق الحقوق الإنسانیة وھي الحیاة    

 الخاصة، سواء في تعلق الأمر بحي أو بمیت، إلا أنھ في ھذه الآونة الأخیرة، أصبح یصطدم بحق

آخر مقدس في الغرب، وھو الحق في حریة التعبیر وتوصیل المعلومة، ولو كان ذلك على حساب 

حقوق أخرى، ویطرح ھذا التدافع بین ھذین الحقین مجموعة من الإشكالات التي تتباین حلولھا 

 .  4ومواقفھا من حیث رسم حدود ھذه الحریة، ومعرفة مجالاتھا، حتى یتم توظیفھا توظیفا سلیما

																																																													
 .171حسام الدین كامل الأھواني، مرجع سابق، ص:  –1	

2	–	Badinter	(	R	)	:	op.cit.N°20. 
3	 –	 Conseil	 de	 l’Europe,	 Cour	 Européenne	 des	 droits	 de	 l’homme,	 2E	 section,	 Affaire	 éditions	 plon	
C.France,	Requête	N°	(58148/00),	Arrêt	Strasbourg,	18	Mai	2004,	P	:	2.			
4	 –	 voir	 à	 propos	de	 ce	 sujet	 :	 Liberté	d’expression	et	 vie	privée	 a	 l’ère	numérique,	 Les	 édition	de	
l’institut	 international	 des	 droits	 de	 l’homme	 et	 de	 la	 paix,	Meta	Morphosis,	Manuel	 imprimé	 par	
Atelier	K	14000	caen,	Novembre	2014,	page	9.	Sans	auteur.			
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وتبعا لذلك یواصل جانب من الفقھ معتبرا أن لإرادة المتوفى دور ھام تلعبھ بالنسبة لتحدید    

 مسألتین:

تتعلق بمدى انتقال أو عدم انتقال الحق في حمایة الحیاة الخاصة، فیجب بمقتضى لأولى: ا    

و تنازل عن واجب الإخلاص نحو ذكرى المتوفى أن یلتزم الورثة بما یراه المورث قبل الوفاة، فل

ممارسة حقھ في احترام حیاتھ الخاصة بعد المساس بھا فإن الورثة یلتزمون باحترام مواقفھ، ذلك 

ودائما احتراما لواجب الإخلاص نحو ذكرى المتوفى  –وعدم رفع دعوى لوقف الاعتداء وبالمثل 

الخاصة أو إذا كان ھذا الأخیر قد رفع قبل وفاتھ دعوى ضد من اعتدى على حقھ في الحیاة  –

على الأقل أنھ كان یرغب في رفعھا ولكن الموت داھمھ، فإن على الورثة متابعة السیر في 

الدعوى، أو رفعھا ومتابعتھا إلى غایة حسم القضاء فیھا، لأن المتوفى قد قدر واختار ھذا 

لتا الموقف، وبالتالي یلتزم الورثة باحترام ھذا الموقف، أو التقدیر من جانب مورثھم. وفي ك

الحالتین، یلتزم الورثة بما قدره مورثھم ولا یحق لھم تقییم ھذا الموقف ولا تقریر ما یخالفھ إن لم 

 .1یرضیھم، ویبقى ھكذا دورھم تحفظیا، لا یسمح لھم بتغییر ما استقر علیھ رأي المورث

، وعن إرثھ عن حقھ في الحیاة الخاصة –بعد الوفاة  –: تتعلق بتحدید من یتولى الدفاع الثانیة   

 المعنوي؟ وھذا ما سیتم التطرق لھ في الفقرة الموالیة.

 الفقرة الثالثة: مدى جواز الإنابة في الحق في الحیاة الخاصة.

من الأصول المقررة فقھا وقضاء، أن الحق في الحیاة الخاصة لا یمارس إلا بواسطة صاحبھ،     

وذلك لكون ھذا الحق من الحقوق اللصیقة بالشخصیة، فلا یستطیع الدائن أن یذھب إلى حدّ تجرید 

ھ المدین من الحقوق التي تكون ذات ارتباط وثیق بشخصیتھ، ولو كانت لھا آثار مالیة على حیات

الخاصة، غیر أنھ یستطیع الوكیل بموجب عقد وكالة اتفاقیة، أن یمارس الأعمال والدعاوى 

المتعلقة بالاعتداء على الحق في الحیاة الخاصة لموكلھ، كما یستطیع النائب القانوني تمثیل القاصر 

 .2الذي لم یبلغ سن الرشد في الكشف عن الوقائع التي تتعلق بحیاتھ الخاصة

لتساؤل الذي یطرح في ھذا الباب یتعلق في مدى جواز النیابة عن الشخص اذي غیر أن ا   

 اعتدُِيَ على حیاتھ الخاصة؟ 

																																																													
 .192صفیة بشتان، مرجع سابق، ص:  –1	
 .350ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص:  –2	
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لقد عرف موضوع الإنابة عن المتضرر إثر انتھاك حیاتھ الخاصة خلافا بین الفقھاء حول ھذه    

 یة.الإنابة، ونشأ عن ھذا الخلاف تفریق بین الوكالة الاتفاقیة، والوكالة القانون

حسب بعض الفقھ الفرنسي، ھي التي تتم فیھا الوكالة بین الوكیل والموكل  فالوكالة الاتفاقیة:   

اتفاقا، فالوكالة تكون معتبرة في الحدود المصرح بھا في عقد الوكالة، وذلك حتى لا تخرج عن 

إطارھا القانوني، فیصبح حق الخصوصیة مجردا عن طابعھ الشخصي، طالما أن مجال أعمالھ 

في  2فبمقتضى ھذه الوكالة تخَوّل للوكیل عن صاحب الحق .1دیریةمتروك لسلطة الوكیل التق

الحیاة الخاصة، أن یمارس كافة الدعاوى المتعلقة بالاعتداء عن ھذا الحق شریطة التصریح بھذه 

 الوكالة. 

: وھو الذي تكون فیھ الوكالة قانونیة، بحیث یكون مصدرھا نصوص الوكالة القانونیة أما 

 التمییز بین ثلاثة فروض:قانونیة، وھنا یلزم 

: فیما یتعلق بالقصر المأذونین والسفیھ والمعتوه، فإنھم یكونون أحرارا في الفرض الأول   

 ممارسة الحق في الحیاة الخاصة دون مساعدة القیم علیھم.

: بالنسبة لعدیمي الأھلیة الممثلین، فإن الأمر یتعلق بالقدرة على التمییز، وقد الفرض الثاني  

 .3»القدرة الطبیعیة للفرد على أن یجري تصرفاتھ في حدود ما یراه معقولا« التمییز بأنھ عرف 

الفرض الثالث: یتعلق بالقصر غیر المأذونین، والسؤال ھنا، ھل یمكن للممثل القانوني أن یجري   

ذ رأي بمفرده التصرفات القانونیة المتعلقة بالحیاة الخاصة للقاصر غیر المأذون، أم لابد أن یأخ

 القاصر؟

 إلى ثلاثة أقسام: للإجابة عن ھذا التساؤل، فإن الفقھ انقسم   

: یرى أنصار ھذا الرأي أنھ لا یصح القول بأن الحیاة الخاصة التي تتعلق بالشخص القسم الأول  

لا یجوز نشرھا إلا بعد موافقتھ إذا كان بالغا رشیدا، أو موافقة نائبھ القانوني إذا كان قاصرا حیث 

																																																													
1	–Nerson	(	R)	:	Les	droits	extra-patrimoniaux,	op,	cit	p	:	205	.	

أن ھذا الحق لم ینفصل مطلقا عن صاحبھ ولو تم اتقالھ عن طریق  رعتبافیھا نظر با» مجردا عن طابعھ الشخصي« وإیراد عبارة 
 الإنابة، فھو یبقى باسم صاحبھ ولصالحھ فالتجرید ھنا لا محل لھ البتة.

 والمقصود بصاحب الحق ھنا الشخص الذي بلغ سن الرشد الذي یتمتع بإبرام العقود. –2	
3	–	Nerson	(R	)	:	Les	droits	extra-patrimoniaux,	op,	cit	p	:	206.	
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أن موافقة القاصر لا یعتد بھا، وبالتالي یسع مجال سلطات النائب إلى حد سلب القاصر كل ما 

 .1یمیزه بصفتھ إنسانا

ولذلك فالشخص القاصر یملك الحق في نشر أسرار حرمة حیاتھ الخاصة، والمعلومات المتعلقة   

بھا، على أساس أن القانون یخول للقاصر التصرف في الأموال التي یحصل علیھا من عملھ، 

 .2ویستطیع القاصر أن یوصي بأموالھ للغیر، إذا بلغ سنا معینة

الاتجاه بتعداد الحالات التي یكون فیھا القاصر أھلا للقیام  ومن باب المقارنة، قام أنصار ھذا   

بھا، مما یستدعي القول على ضوئھا، بقدرتھ على الموافقة الشخصیة منھ على بسط حیاتھ 

الخاصة دون حاجة إلى الرجوع إلى نائبھ القانوني واستشارتھ، وقد یحصل أحیانا أن القانون 

، 3بأن یحرر وصیة یتصرف من خلالھا في نصف أموالھ –ابتداء من سن معینة  –یسمح للقاصر 

اتفاقیات یبرمھا القاصر كتلك التي ترمي إلى إظھار  -في نظر البعض –بل قد یوجد أیضا 

واستغلال مواھبھ الفنیة، أو بعض حقوق الشخصیة، ھذا ناھیك عن بعض التصرفات الشخصیة 

حمایة العادیة، كالاعتراف بالولد الطبیعي، التي یقوم بھا القاصر دون أن یخضع فیھا إلى قواعد  ال

أنھ  4،الإعلان عن رغبتھ في اكتساب جنسیة معینة... رغم ذلك یعترف أحد الفقھاء الفرنسیین

إن « یصعب في بعض المجالات، كالنشاطات الترفیھیة، الدینیة، الصحیة والحیاة الخاصة، تقریر 

» ویة أو بصفتھم أصحاب الإدارة القانونیةكان الأولیاء یتصرفون بصفتھم أصحاب السلطة الأب

 . 5برأیھ فھذه المسألة حساسة

یواصل الفقھ المتشبث بأھلیة القاصر، في الرضا بالإدلاء بحیاتھ الخاصة، إذ یرى بأن رضائھ    

ھذا یثبت لھ منذ ولادتھ، كما یثبت لھ الحق في الإرث، وتقبل الھبة متى ولد حیا، وذلك على 

 .6مةأساس أھلیتھ العا

																																																													
 .125عاقلي فضیلة، مرجع سابق، ص:  –1	
 .244حسام الدین الأھواني، مرجع سابق، ص:  –2	
سنة، كما أن القانون المصري ھو الآخر،  16، من التقنین المدني الفرنسي التي تسمح بھذا التصرف متى بلغ القاصر 904المادة  –3	

لسنة  71سنة من عمره بأن یوصي بأموالھ، ولكن بشرط الحصول على إذن من المحكمة ( القانون رقم  18یسمح للقاصر ذي 
1946( 

4	 –	 Mazeaud	 (H.L.J)	 Chabas	 (F)	:	 Leçon	 de	 droit	 civil,	 Les	 personnes,	 Tome	 I,	 2E	 Vol,	 8E	 ed,	
Montchrestien,	1997,	P	:	166.	 

 .198صفیة بشاتن، مرجع سابق، ص:  –5	
 صفیة بشاتن، نفس الصفحة. –6	
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وبما أن ھذا التطرف غیر مقبول عند الأغلبیة من أنصار ھذا الاتجاه، فلا بد من إیجاد الحل،    

وقد تمثل الاقتراح في اختیار سن معینة، متى بلغھا القاصر أصبح من خلالھا ذا أھلیة للموافقة 

قانون أو یترك بنشر حیاتھ الخاصة، ویقترح فیھا بعض الفقھ المصري، أن ھذا السن إما یحددھا ال

 .1تقدیرھا للقضاء

تمسك أنصار ھذا الرأي بوجوب الرضا بین كل من القاصر ونائبھ القانوني، إذا القسم الثاني:   

تعلق الأمر بخصوصیات القاصر، باعتبار أن ھذا الأخیر رغم أن النیابة القانونیة تقید أعمالھ 

مكن استبعاد رأیھ فیھا، ھذا من جھة ومن المالیة، إلا أن المسائل المتعلقة بكیانھ الشخصي لا ی

جھة أخرى فموقف النائب القانوني یكون محل اعتبار وإشراف على ما یقدم علیھ القاصر، حتى 

 یتحقق الرضى المشترك بین القاصر ونائبھ.

وفي نظرنا أن ھذا الاتجاه یكون أقرب للصواب، لأن القاصر في بعض الحالات، رغم عدم    

القانوني، إلا أنھ یتمتع بعقل راجح ورأي سدید یؤھلھ لاتخاذ مواقف إیجابیة في  بلوغھ لسن الرشد

في  –حیاتھ تكون منطلقا وتمھیدا لتحمل كل المسؤولیات الشخصیة والقانونیة، فیكون قادرا بعدھا 

على إدراك ما یتعلق بالأمور الشخصیة والمالیة، وتبقى أیضا متابعة النائب القانوني  –سن الرشد 

 وریة لإتمام وتأطیر كل ما یتعلق بحمایة حیاتھ الخاصة.ضر

ھناك جانب كبیر من الفقھ یرى بأن الرضى والإذن بالكشف عما یتعلق بالحیاة القسم الثالث:   

الخاصة للقاصر، یجب أن یصدر ممن یتولى السلطة علیھ وحده وھو نائبھ القانوني، فھذا الأخیر 

 .2مشاركة منھ، وذلك إلى حین بلوغھ سن الرشد ھو الذي یمثلھ في ھذه المسألة دون

وقد أصدرت محكمة النقض الفرنسیة حكما في إحدى الدعاوى والتي تتعلق وقائعھا في أن    

قاصرا بالغا من العمر ستة عشر سنة، قد وافق على نشر ما یتعلق بحیاتھ الغرامیة، وأمد الناشر 

ر، طلب باسمھ شخصیا باعتباره نائبا قانونیا عن بالوثائق والمعلومات اللازمة، ولكن والد القاص

القاصر، منع نشر الكتاب، وقد حسمت محكمة النقض الأمر في ھذه المسألة، حیث رفضت 

الاتجاھات السابق ذكرھا، وقررت أنھ طبقا لما تقرره النصوص الخاصة بحمایة القاصر، فیجب 

، وقد انتھت المحكمة إلى أن الحصول على إذن من الشخص الذي یتولى السلطة على القاصر

النائب القانوني، وحده ھو الذي یقوم بتمثیل القاصر دون مشاركة من ھذا الأخیر، إلى أن یبلغ سن 
																																																													

 .225حسام الدین الأھواني، مرجع سابق، ص:  –1	
2	–	Renault-	Brahinsky	(C)	Droit	des	personnes	et	de	la	famille,	7E	ed.	Gualino	editeur,	2007,	p	:	275. 
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، من قانون العقوبات الفرنسي الجدید، والتي 6/226، ویدعم ھذا الاتجاه ما تقرره المادة 1الرشد

والتي تنص على أن الدعوى الجنائیة لا تقرر الحمایة الجنائیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة، 

 یمكن تحریكھا إلا بناء على شكوى المجني علیھ أو شكوى نائبھ القانوني.

ومن ضمنھا الحق في  -، مدني المتعلقة بالشؤون غیر المالیة للقاصر3/464كما أن المادة    

، Le conseil de la familleفي فقرتھا الأولى، أنھا تخول لمجلس الأسرة  –الحیاة الخاصة 

أن یرغم الوصي على رفع دعوى قضائیة لصالح القاصر، والنیابة عنھ متى اقتضت الضرورة 

 .2إلى ذلك

والملاحظ من ھذا الاتجاه الأخیر، أنھ متشبث بعدم إعطاء الرأي والمشورة للقاصر من أجل    

لقاصر نفسھ، باعتبار موافقتھ على التعرض لحیاتھ الخاصة، ویعللون ھذا التوجھ بأنھ في مصلحة ا

 أن أغلب القاصرین قد یعرضون حیاتھم الخاصة للتشویھ والأذى.

وفي ختام ھذا الفصل التمھیدي الذي وضعنا فیھ معالم الحیاة الخاصة من حیث التأصیل المفاھیمي،     

الذین  القانونیة من جھة تكییف ھذا الحق، ونسبتھ للأشخاصوتحدید عناصره المكونة لھ، وبیان طبیعتھ 

بدراسة  بما لھ علاقة بموضوعنا، ویتعلق الأمرنستتبع ھذه الدراسة  عرض خصائصھ،ثم  یتمتعون بھ،

طرق اختیار المشغل للمرشح للعمل في ظل الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، ومدى أثرھا على الحیاة 

  ، ھذا ما سنعرضھ في الفصل الموالي.الخاصة

 

 

 

 

 

 

 
																																																													
1	–	Cass,civ,8	Mai	1972,	J.C.P,	1972-2-17209,	note	LINDON	(R	).	
2	–	Art	464/1	du	c.civ.	Fr	 stipul	:	 Le	conseil	de	 famille	peut	 lui	enjoindre	au	 tuteur	d’introduire	une	
action	…	
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المشغل للمرشح للعمل وأثرھا على حیاتھ الخاصة  طرق اختیارالفصل الثاني: 
 .في ظل التطورات التكنولوجیة

من المبادئ المتفق علیھا في عالم الشغل، أن المشغل یتمتع بسلطة إداریة تخول لھ حقا مستمرا     

في إدارة مؤسستھ، وضبط أداء أجرائھ وعمالھ من خلال الأوامر والتعلیمات والتوجیھات التي 

لیھم سواء في صورة مكتوبة أو شفھیة، عامة كانت أم فردیة، والتي یتغیا من ورائھا یصدرھا إ

 تحقیق مصلحة المؤسسة، وضمان حسن سیرھا الاقتصادي.

وإذا كان صاحب العمل ینعم بسلطات أیا كان أساسھا، فسوف یمارس ھذه السلطات، فإذا ما    

ببقعة الحیاة الخاصة للمرشح؟ ألیس من فعل ذلك، ألیس من الممكن أن تصطدم ممارستھ لھا 

المتصور وجود تداخل وتعارض بین حق المشغل في ممارسة سلطاتھ، وحق العامل في احترام 

 .؟1حیاتھ الخاصة وحقوقھ الأساسیة

لذلك فإن مرحلة ما قبل التعاقد قد تعرف مفاضلة في اختیار الأجراء من طرف المشغل استنادا    

طریق المعلومات التي یجمعھا عن المرشح للعمل، أو المتقدم للوظیفة على معاییر شخصیة، عن 

خاصة التي لھا اتصال بحیاتھ الخاصة، ومما یطلق عنان ھذا المعیار الشخصي، غیاب النصوص 

القانونیة المتعلقة بحظر تدخل صاحب العمل في الحیاة الخاصة للمرشح من جھة، وكذلك قبول 

تتعلق بحیاتھ الشخصیة طمعا في إرضاء المشغل والحصول المرشح للعمل الكشف عن أسرار 

 على الوظیفة، ولو على حساب انتھاك خصوصیاتھ الشخصیة.

ومن خلال ما تقدم سنحاول معالجة ھذا الفصل على مستوى القانون المقارن، نظرا لافتقار    

لاقة التطورات تشریعنا المغربي للأساس القانوني الذي یمكن أن یمنحنا إمكانیة التوسع في ع

التكنولوجیة بالحیاة الخاصة للمرشح للعمل، وسنحاول تسلیط الضوء على  ما جاء في التشریع 

الفرنسي، لمعرفة أبعاد سلطة المشغل في اختیار المرشح الأنسب، قصد الرفع من كفاءة المشروع 

یة ھذه الأجھزة الذي یدیره، وماھي الوسائل الحدیثة التي تعتمد في ھذا الاختیار، ومدى مشروع

المستعملة في الاختیار، وماھي الضمانات القانونیة لحمایة الحیاة الخاصة للمرشح من كل أشكال 

 الانتھاكات التي یتعرض لھا في مرحلة ما قبل التعاقد؟

 
																																																													

 . بتصرف.37صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  –1	
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 سنحاول فیما یلي الإجابة عن ھذه الإشكالات وذلك من خلال المبحثین الآتیین:

 المرشح للعمل في ظل تكنولوجیا الإعلام والاتصال.اختیار طرق   المبحث الأول:   

المبحث الثاني: مظاھر المس بالحیاة الخاصة للمرشح في ظل تكنولوجیا الإعلام والاتصال    
 والوقایة منھا.

 اختیار المرشح للعمل في ظل تكنولوجیا الإعلام والاتصال. المبحث الأول: طرق

استتبع ظھور المعلومات المحسبة تطورا سریعا في نظمھا، وبقدر سرعتھا، بقدر ما كان لھا     

آثارھا الاقتصادیة والاجتماعیة وانعكاساتھا سیما على الحیاة الخاصة للإنسان، لكن صعوبة تحدید 

علوماتیة آثر المعلومیاتیة على الحق في الحیاة الخاصة تتزاید في رأي البعض نظرا لأن تطور الم

 .1تتم دراستھ بمعرفة خبراء المعلومات في حین یتولى رجال القانون حمایة الحیاة الخاصة

ولقد عرفت طرق ووسائل اختیار المرشحین للعمل أنماطا جدیدة ومتطورة، وذلك راجع    

یار لاستعمال التكنولوجیا الحدیثة في میدان الشغل على كل مستویاتھا الإداریة، والتنظیمیة، فاخت

الأجیر أصبح بالنسبة للمشغل أمرا یجب التدقیق فیھ قبل اتخاذ قرار نھائي، یسعى من خلالھ 

تحصیل أكبر قدر من المعلومات حول ھذا المرشح، وھذا ما یطرح إشكالات حول حدود الحریة 

المخول للمشغل في اختیار عمالھ، والتي قد تنطوي على طرق غیر مشروعة تمس حیاتھ 

ر سلبا على مبدأ تكافئ الفرص، وعدم اعتبار جانب المؤھلات العلمیة والمھنیة الخاصة، ویؤث

للمرشح ( المطلب الأول)، كما یفضي إلى فرض نوع من التمییز بین المرشحین نتیجة الاطلاع 

 على جوانب شخصیة لا علاقة لھا بالجانب الوظیفي         ( المطلب الثاني ). 

 لشكل الآتي:وسنتناول ھذا المبحث على ا   

 

 المطلب الأول : ارتباط البیانات بالمؤھلات العلمیة والمھنیة للمرشح للعمل.

 المطلب الثاني: عدم التمییز بین الأجراء في التشغیل.

 

																																																													
1	–	Kayser.P,	op.cit,	p	:	289	.	
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 المطلب الأول : ارتباط البیانات بالمؤھلات العلمیة والمھنیة للمرشح للعمل

إن تأثیر استعمال تكنولوجیا الإعلام والاتصال في میدان الشغل فرض أشكالا جدیدة على    

مستوى انتقاء الكفاءات المھنیة، واختیار الأطر المتخصصین، عن طریق السیرة الذاتیة التي یتقدم 

بھا المرشح بین یدي المشغل، والتي تتضمن كل المؤھلات العلمیة التي حصّلھا في مشواره 

علمي، والتكویني، كما أن المشغل في ھذه المرحلة یعمل على اختیار المرشح الأنسب والكفء ال

 لشغل المنصب الأنسب في المؤسسة.

وتعد البیانات الشخصیة للمرشح من الأمور التي تحظى باھتمام المشغل، مما قد یثیر فضول    

قد تؤثر ھذه البیانات على ھذا الأخیر للبحث عن بعض الجوانب الشخصیة من حیاة المرشح، و

قناعة المشغل في قبول ھذا المرشح، مما یجعل معیار الانتقاء یستند على الأساس الشخصي ولیس 

الكفاءاتي للمرشح، ولا شك أن ھذا النمط من الاختیار یشكل انتھاكا للحیاة الخاصة للمرشح، كما 

 یؤثر على ضیاع الكفاءات الواعدة في میدان الشغل.

م المشرع على مستوى القانون المقارن ونخص بالذكر التشریع الفرنسي من خلال قانون وقد اھت  

الذي یرمي إلى تقیید سلطة صاحب العمل في التحري عن  1992دیسمبر  31في  1446/92

المتقدمین للوظیفة، وھو أمر طالما انتظر ھؤلاء حدوثھ، ولعل أھم ملامح ھذه الحمایة تتجلى في 

)، وكذلك الصلة المباشرة والحتمیة بین  ىالأوللتي یتم التحري عنھا ( الفقرة طبیعة المعلومة ا

 المعلومات المطلوبة، والكفاءات المھنیة للمرشح ( الفقرة الثانیة ).

 الفقرة الأولى: طبیعة المعلومة التي یتم التحري عنھا.   

والكفاءات المھنیة  الفقرة الثانیة: الصلة المباشرة والحتمیة بین المعلومات المطلوبة،
 للمرشح.

 .طبیعة المعلومة التي یتم التحري عنھاالفقرة الأولى : 

إن المشغل في إطار البحث عن الأجراء من أجل تشغیلھم، حر في اختیارھم، أو بعبارة أخرى    

 حر في اختیار مساعدیھ، فھذه الحریة تنطلق من سمة شخصیة الأجیر في العقد، فالعرض الذي
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المشغل ما ھو إلا مجرد دعوى للدخول في محادثة أو مفاوضة، وھنا یدخل المشغل في یتقدم بھ 

 . 1مرحلة حدود لابد من أخذھا بعین الاعتبار، ھي حدود أصبحت تتخذ صفة النظام العام

ولذلك فإن المشغل یسعى إلى تحقیق مصلحتین أساسیتین، ترتبط الأولى بالمحافظة على    

، وھذا 2جتماعیة للمقاولة، والثانیة متعلقة بالبحث عن الأجیر الأكثر جدیةالمصالح الاقتصادیة والا

المطمح یدفع المشغل في بعض الأحیان إلى جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات الشخصیة 

 المتعلقة بالأجیر المراد تشغیلھ.

ى مستوى ومن الملاحظ في السنوات الأخیرة، أن تقنیات التوظیف عرفت تطورا تكنولوجیا عل   

جمع المعلومات المتعلقة بالمترشح للعمل، بحیث أصبح بإمكان المشغل الحصول على قدر كبیر 

من المعلومات عن الشخص الذي یرغب في توظیفھ، كما أن ھذه العملیة قد تكون على حساب 

 انتھاك الحقوق الأساسیة للمرشح للعمل. 

لمھنیة للمتقدم تمتد ، فإن تقدیر الكفاءة ا3 10- 93ووفقا للمنشور الوزاري لتطبیق قانون رقم    

ومعلوماتھ الفنیة، وقدراتھ على التكیف مع ظروف العمل والانخراط في فریق  إلى صلاحیتھ

العمل، وقدرتھ على الترقي أو الانتقال إلى وظائف أخرى في المشروع، مما یجعل الأمر منصبا 

 على عناصر شخصیة وصفات تتوافر في شخص المتقدم. 

أما بخصوص موقف المشرع المغربي، فھو كعادتھ یسیر على نھج المشرع الفرنسي، فمدونة      

من المدونة  479الشغل وضعت حدودا أصبحت تتخذ صفة النظام العام، من خلال كفالة المادة  

للحیاة الخاصة لطالبي العمل، مؤكدة على ضرورة عدم ارتباط البیانات المطلوبة من قبل المشغل 

حیاة الخاصة، واقتصارھا على المسائل التي ترتبط بالمؤھلات والخبرات المھنیة، لكنھا جعلت بال

ھذه الحمایة قاصرة على المترشحین الذین یمرون عبر وكالات التشغیل المؤقت مما یعید طرح 

السؤال عن أولئك  الذین یطلبون الشغل مباشرة من رب العمل فبعض ھذه المعلومات قد تكون 

																																																													
 .80، ص : 2008محمد سعید بناني، قانون الشغل بالمغرب على ضوء مدونة الشغل، علاقة الشغل الفردیة، مطبعة النجاح،  –1	

2	 –	 Alice	 Grebonval	:	 La	 protection	 de	 la	 vie	 privée	 du	 salarié,	Mémoire	 du	 D.E.A	 de	 droit	 privée,	
Université	de	Lille	II-	année	univérsitaire,	2001-2002,	p	:	78	

 انظر:  1993مارس  15وقد صدر ھذا المنشور في  –3	
-	Circulaire	DRT.N.93/10	du	15	Mars	1993,	Sem.	Soc.	Lamy	1993,	N°	641,	P	68.	
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في إقصاء المرشح ورفض التعاقد معھ، كما أن رفضھ للإجابة عن تلك التساؤلات السبب 

 .1لخصوصیتھا قد یوصلھ إلى ذات النتیجة السلبیة

كما أقر المشرع المغربي مجموعة من الحقوق للمرشح للعمل، تتمثل في قبول أو رفض عملیة    

، وحقھ في التدخل كلما تطلب 2م علیھاالمعالجة، وبالتالي إجباریة الحصول على موافقتھ قبل الإقدا

، وأن یسحب 4، وأن یتعرض على كل ما یمس بحقوقھ3الأمر التعدیل أو التصحیح في معطیاتھ

ذلك. وفي مقابل ذلك رتب على عاتق المسؤول عن المعالجة عدة  موافقتھ إن اقتضى الأمر

وبمضمونھا وكیفیة  التزامات، تتمثل في إخبار المرشح للعمل بمعالجة معطیاتھ الشخصیة،

، ھذا إلى جانب التصریح بذلك إلى اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة 5إنجازھا والغایة المتوخاة منھا

من  7، والتي تتحدد الغایة الأساسیة منھ في تمكین اللجنة الوطنیة6المعطیات ذات الطابع الشخصي

 .8تھممارسة المھام التي یخولھا لھا القانون من أجل احترام مقتضیا

وبالرجوع إلى قانون العمل الفرنسي نجده قد نص على مجموعة من الشروط التي یجب     

نھجھا أثناء جمع المعلومات الشخصیة المتعلقة بالمترشح للعمل من طرف المشغل والتي تؤكد 

من  L 1221/8  ، و L 1221/7على توفر عنصر الشفافیة والثقة، وھذا ما نصت علیھ المواد 

مل الفرنسي أن صاحب العمل لا یمكنھ جمع المعلومات الشخصیة المتعلقة بالمرشح قانون الع

للعمل إلا عن طریق إعلام المرشح بذلك ، وتتعلق ھذه الأحكام بالاستبیانات المتعلقة بالتعیین 

ومختلف اختبارات الشخصیة، ویجب أن تكون ھذه التقنیات لجمع المعلومات ذات صلة بالغرض 

 المنشود.

																																																													
دجنبر  29آسیة المواق، شرعیة رفض التعاقد لأسباب مصدرھا الحیاة الخاصة للمرشح للعمل، مجلة القانون المغربي، العدد  –1	

 ، دون ذكر الطبعة. 	213، ص: 2015
 18الموافق ل  1430صفر  22المؤرخ في  09-	15الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  09-08من القانون رقم  4المادة  –2	

 .552، ص: 2009	فبرایر 23الصادرة بتاریخ  5711، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 2009فبرایر 
 09-08من القانون رقم  8لمادة  -3	
 09-08من القانون رقم  9لمادة  -4	
 09-08من القانون رقم  5لمادة  -5	
 09-08من القانون رقم  14لمادة  -6	
تحدث لدى الوزیر الأول لجنة وطنیة « التي تنص على أنھ  09-08من القانون رقم  27أحدثت ھذه اللجنة بمقتضى المادة  –7	

 م ھذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقھ، والسھر على التقید بھ.لمراقبة حمایة المعطیات الشخصیة تكلف بإعمال أحكا
ملیكة العراسي، تكنولوجیا الإعلام والاتصال وأثرھا على علاقات الشغل الفردیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص،  –8	

	227-226ص:  2015-2016كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بسلا، 
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ھذا یرى بعض الفقھ الفرنسي أن ھذا الموضوع یجب معالجتھ من زاویة الاھتمام بمصطلح ول   

، ومن المعلوم أن الحقوق الأساسیة للمرشح للعمل تتلخص في: الحق في »الحق الأساسي«

 1والرأي وحریة النقابة... احترام الحیاة الخاصة،

رض أعمال المشغل للخطر من خلال ولذلك فإن مسألة توظیف المرشح للعمل من شأنھا أن تع    

قرارات التوظیف العشوائیة، لأن المشغل ھو المسؤول عن اختیاراتھ، وھذا ما أكده المجلس 

، أي مبدأ الاختیار الحر من جانب 1988یولیوز  20الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في 

 .2مدیر الشركة لموظفیھ

المترشح للعمل في ظل التطورات التكنولوجیة،  وتوصل بعض الفقھ إلى أن عملیة البحث عن   

أصبحت تعتمد في بعض الأحیان على العلم الطبي، وذلك عن طریق الاختبارات الوراثیة أو 

غیرھا، وفي ظل ھذه الممارسات، من الضروري التأكید من جدید على أن الحقوق الأساسیة 

بار ھذا المبدأ، لأن المرشح للعمل مثلھ للمرشح لا تتوقف عند أبواب الشركة، وبالتالي لابد من اعت

 .3مثل أي مواطن عادي لا ینبغي التخلي عنھ

وفي ھذا الإطار نلاحظ أن المشرع الفرنسي استجاب بدوره لھذا المطلب، بحیث منع إجراء    

بعض التحقیقات مع المرشح التي لیس لھا صلة مباشرة بالعمل أو المھارات المھنیة، وجاء ھذا 

من قانون العمل الفرنسي، بصیغتھا المعدلة بالقانون  L 122/45المبدأ صریحا في المادة 

لا یجوز استبعاد أي شخص من إجراء التوظیف بسبب « ، على أنھ1992دیسمبر  31المؤرخ 

أصلھ أو جنسھ أو أخلاقھ أو وضعھ العائلي، أو عرقھ، أو رأیھ السیاسي أو النقابي، أو المعتقد 

وبالتالي فإن المشغل لیس من حقھ التحقیق حول الحیاة الشخصیة للمرشح من أجل ...» الدیني 

 .4التوظیف

إذا كانت المادة السالف ذكرھا مرتبطة بالأسئلة المحظورة، فإن المشرع الفرنسي لم یغفل عن    

،  على أن  L 1221/6تحدید الإطار القانوني للأسئلة المسموح بھا، حیث نصت المادة 

																																																													
1	–	J.P.Laborde,	L’état	de	santé	du	salarié,	in	«		les	droits	fondamentaux	des	salariés	face	aux	intérêts	
de	l’entreprise	»	Presses	Universitaires	D’Aix,	Marseille,	1994,P	:	50.	
2	–	Conseil	constitunnel,	20	Juillet	1988,	Dr	SOC.	1988,	P	:	762.	
3	 –	 B.Bossu,	Droits	 de	 l’homme	et	 pouvoir	 du	 chef	 d’entreprise	:	 Vers	 un	nouvel	 équilibre,	Dr	 Soc.	
1994,	P	:	747.	
4	-	J.M.	Verdier,	Interaction	entre	vie	personnelle	et	vie	professionnelle	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	de	
l’entreprise,	G.P.1996,	P	:	1420.	
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المعلومات التي یتم التحري عنھا مع المرشح لا یمكن استخدامھا إلا لتقییم قدرتھ على تولي 

ة أو مھاراتھ المھنیة، و أن ھذه المعلومات یجب أن تكون لھا صلة مباشرة وضروریة مع الوظیف

الوظیفة المقترحة، أو مع تطویر المھارات المھنیة، وھذا النص ھو في الحقیقة تطبیق محدد للمادة 

L 1121 / 1 من قانون العمل الفرنسي التي تحظر انتھاك الحقوق الأساسیة ما لم تكن مبررة ،

إن « یعة المھمة التي یتعین إنجازھا. وھذا صرح بھ وزیر العمل في ذلك الوقت حین قال بطب

الأمر لا یتعلق بأي جانب من جوانب شخصیة المرشحین من أجل تولي منصب مسؤول، ونعلم 

جیدا أن شخصیة المرشح تشكل عنصرا ھاما من عناصر التقدیر، لكن لا ینبغي الخلط بین 

  .1»الشخصیةشخصیة المرشح وحیاتھ 

ویتضح مما تقدم أنھ لیس للمشغل الحق في أن یذكر في استمارة الترشیح الحالة الصحیة    

وأسباب عدم اللیاقة، ولا أن یكشف عن ھذه المعلومات، ولا عن تلك المتعلقة بالحالة الصحیة 

قاولة عند للمرشح التي علم بھا بمناسبة التحري عنھ، كما ألزم قانون العمل الفرنسي طبیب الم

إجراء اختبارات على المترشح بكتمان السر المھني. ومھما كانت أھمیة ھذا المبدأ فإنھ یلعب دورا 

مضادا لفضول المشغل فھو یھدف إلى فرض نوع من الخصوصیة، وإلى درء كل نتیجة مبنیة 

 .2على تقییم المرشح خارج عملھ

الذي یقوم علیھ جمع وتسجیل المعلومات والملاحظ أن المشرع الفرنسي لم یجعل الأساس         

الشخصیة عن المرشح للعمل مشروعا، إلا إذا كانت ھذه البیانات التي تمكن المشغل من الوصول 

إلیھا، جمعت بناء على موافقة المرشح، إذ لابد من الرضا الصریح للمرشح قبل المباشرة 

ة فقط لتحقیق الھدف أو الغایة . كما أوجب أن یتم جمع المعلومات الضروریة واللازم3بجمعھا

، وأن تكون البیانات CNIL4المعلن عنھا في التصریح المقدم إلى اللجنة للمعلومیات والحریات 

 .5ذات الصفة الشخصیة متناسبة ومرتبطة بالغایة التي جمعت من أجلھا

																																																													
1	–	J.E.Ray,	Une	loi	macédonienne	?	Etude	critique	du	titre	V	de	la	loi	du	31	décembre	1992,	Dr	Soc.	
1993,	p	:	108	
2	–	Grebonval.A,	La	protection	de	la	vie	privée	du	salarié,	Thèse	Université	de	Lille	2-	Droit	et	santé	
2001-2002,	p	:44	
3	–Robert	(Jacques).	Duffa	(Jean).	Droit	de	l’homme	et	libertés	fondamentales.1ER	éd.	Montchrestien.	
1999	P	:50.	
4	–	CNIL	:	sinifie	Commission	Nationale	de	l’information	et	des	Libertes,	La	CNIL	fut	instituée	en	1978,	
il	 s’agit	d’une	autorité	administrative	 independante	qui	veille	à	 ce	que	 l’informatique	ne	porte	pas	
atteinte	aux	libertés	
5	–	Article	é’	de	la	loi	n°78-17	du	6	Janvier	1978	relative	a	l’information,	aux	fichiers	et	aux	libertés.	
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، عن الحریات العامة والعمل، ذھب إلى أن إخضاع G.Lyon- Caenوفي تقریر للفقیھ    

لمترشحین للعمل لتحریات حول صفاتھم الشخصیة، أو طریقة تفكیرھم، أو توجیھ أسئلة إلیھم ا

تتعلق بمشروعاتھم على الصعید العائلي، أو معتقداتھم الدینیة أو توجھاتھم الجنسیة... یمثل انتھاكا 

 . 1خطیرا على الحق في احترام الحیاة الخاصة، بل وعلى الكرامة الإنسانیة للمترشح

فإذا تقدم المترشح للوظیفة، فإنھ لا یفوتھ أن یذكر اسمھ وصفتھ في بیان الحالة التي یقدمھا    

للمشغل، كما أنھ یلتزم بالرد على الأسئلة الموجھة إلیھ أثناء المقابلات التي یدعي إلیھا، ویجب 

و بآخر علیھ الإجابة بحسن النیة عن ھذه الاستفسارات المطروحة طبقا للقانون، ویقبل بشكل أ

الكشف عن معلومات حول شخصیتھ لصاحب العمل، وفي ذات الوقت یرغب في الإبقاء على 

جزء معین من حیاتھ الخاصة، ولا یسمح لفضول المشغل باقتحامھا، سواء لأنھ یرى أن الوقائع 

ع المتصلة بھا لا صلة لھا بالكفاءة في شغل الوظیفة المعروضة، أو لأنھ یعتقد أن إخفاء ھذه الوقائ

 .2یساعده في الحصول على الوظیفة

وقد طبق بالفعل ھذا المبدأ من قبل الاجتھاد القضائي للغرفة الاجتماعیة لمحكمة النقض    

، وتتمثل وقائع ھذه 1973أكتوبر  17، الصادر في  Fives Lille Cailالفرنسیة، منذ قرار 

ل تتعلق بوظیفتھ الكنسیة، القضیة في تسریح عامل كاھن بسبب إخفائھ معلومات عن صاحب العم

وقال إنھ لم یذكر ھذه المعلومة في استبیان المترشح للعمل، فقررت المحكمة العلیا عدم مشروعیة 

الھدف من المعلومات المطلوبة خلال عملیة الترشح للعمل «التسریح، ومما جاء في قرارھا أن 

ب المطلوب شغلھ، ولا یمكن ھو المساعدة في تقییم مدى ملاءمة مؤھلات المترشح للعمل للمنص

 ».3أن ینصرف إلى مجالات لا ترتبط مباشرة بھذه الوظیفة المھنیة

ومن ثم فإنھ یجوز للمشغل، جمع بعض المعلومات المتعلقة بالحیاة الخاصة للمترشح للعمل    

على وجھ الخصوص، بعض الصفات النفسیة أو الأخلاقیة أو الاجتماعیة، نظرا لطبیعة المنصب، 

لغرض المنشود لھذه المؤسسة، كما ھو الحال بالنسبة للتوظیف في بعض الأنشطة التي تتطلب أو ا

ضمانات قویة، مثل أنشطة الحراسة والأمن والخدمات المصرفیة، إذ یمكن لصاحب المؤسسة أن 

																																																													
1	 –	 Gérard	 Lyon-Caen,	 Les	 libertés	 et	 l’emploi,	 rapport	 au	 ministre	 du	 travail	 et	 de	 l’emploi,	 la	
documentation	Française,	1992,	P	:27.		

صلاح محمد أحمد دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل وضماناتھا في ظل الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، الطبعة  –2	
	46، ص:2010لى، دار الكتب القانونیة، القاھرة، الأو
 2011بیو خلاف، تطور الحیاة الخاصة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة قاصدي ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، –3	

 .55ص: 
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یطلب من المترشح للعمل تقدیم صحیفة السوابق القضائیة، أو عندما یكون المنصب المعروض 

امل مع مبالغ مالیة كبیرة، فمن الطبیعي أن یتأكد صاحب العمل من تحلي ھذا المترشح یتعلق بالتع

بصفات خلقیة، من بینھا الأمانة الكافیة لشغل الوظیفة، ومع ذلك فلن یكون مقبولا الدخول إلى 

بعض تفاصیل حیاتھ الخاصة، للبحث عن الإجابات المطلوبة، أما فیما یتعلق بالوظیفة التي لا 

ضمانة خاصة، فلا یمكن لصاحب العمل أن یدفع بتحریاتھ إلى عمق شخصیة المتقدم  تستلزم

 . 2للعمل

عن المرشحین أمر غیر متاح    Le pouvoir d’investigationولأن سلطة التحري    

لرب العمل، فإنھا غالبا ما تتم بشكل غیر مباشر، وأمام تقیید حریتھ بالحصول على المعلومة، 

یكون لھ بالمقابل الحریة في استخدام المرشح الذي یبدو وفقا لتقییمھ الشخصیة الأفضل والأنسب، 

 . 3حین بطریقة مختلفةوالاستغناء عن الآخرین، حتى ولو نتج عن ذلك معاملة المرش

ومن خلال ما تقدم فإن مسألة التحري عن المعلومات المرتبطة بالمرشح للعمل وارتباطھا    

بالحیاة الخاصة، من الأمور التي لم ترق إلى مستوى الواقع العملي، لأسباب عدة ترجع بالأساس 

حیاة المھنیة خلال إلى صعوبة تحدید الخیط الفاصل بین ما یعد من قبیل الحیاة الخاصة وال

استعراض الأسئلة المطروحة على المرشح، ذلك أن ھذا الأخیر لا یلُقي بَالاً لھذه الازدواجیة في 

طرح الأسئلة بقدر ما یھتم بالتوفق في الإجابة عنھا، ومن ناحیة أخرى فإن الطرف الضعیف في 

ة المشغل على المرشح من ھذه المقابلة بین المشغل والمرشح، ھو المرشح نفسھ، فقد تستولي سلط

خلال استفزاز ھذا الأخیر بأسئلة تتسبب في إحراجھ، وقد تصل إلى الاستھزاء بالمرشح من خلال 

إجاباتھ، وھذا یمس بشكل كبیر كرامة المرشح خاصة إذا علمنا أن ھذه المقابلة تكون في الغالب 

تعیین لجان خاصة تقوم مغلقة ومن غیر رقابة، ویستدعي بذلك فرض حمایة تشریعیة من خلال 

بمعاینة ھذه اللقاءات، وجعلھا في وعاء تنظیمي یسعى إلى وضع موازنة بین مصلحة المشغل في 

إیجاد الموظف المناسب صاحب الكفاءات التي تحتاجھا المؤسسة، وبین ضمان كرامة المرشح 

 وعدم المساس بحیاتھ الخاصة.

 

																																																													
 .70صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  –2	

3	–	Peano	 (	Marie-	Annick)	:	 L’intuitus	personae	dans	 le	contrat	de	 travail,	Dr.Soc,	 revue	mensuelle	
N°2.	Fevrier	1995,	P	:	132	.	
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المعلومات المطلوبة والكفاءات المھنیة للمرشح  الفقرة الثانیة: الصلة المباشرة والحتمیة بین
 للعمل

إن أھم ما یمیز عقد الشغل أنھ عقد یرد على عمل الإنسان، بحیث أن المشغل لا یقدم على    

التعاقد مع أي أجیر إلا استنادا على كفاءة وخبرة وسلوك تتوفر فیھ دون سواه تجعلھ مؤھلا للقیام 

، لذلك یكون 1ر ومؤھلاتھ محل اعتبار عند إبرام عقد الشغلبالعمل المنوط بھ، فشخصیة الأجی

 التزام الأجیر في عقد الشغل التزاما ذا طابع شخصي حسب الأصل.

والأخذ بعین الاعتبار شخصیة الأجیر معناه التركیز على العناصر المؤسسة للشخصیة     

كما تعتمد المؤسسات غالبا ، 2البشریة، ویتعلق الأمر بثلاثة عناصر جسدیة، ومعنویة، واجتماعیة

على مجموعة التقنیات الحدیثة مما یستدعي استئجار خدمات أشخاص أكفاء، وھكذا أخذت تظھر 

عقود تجعل رھن الإشارة مستخدمین وأجراء سواء بالنسبة للأنشطة ذات الكفاءة العالیة، أو 

 . 3بالنسبة للأشغال المتكررة والمؤقتة لتحصیل حجم كبیر من المعطیات

والتقییم الذي یكون المترشح للعمل محلا لھ، لا یجب أن یكون مستندا إلى معلومات غیر ذات     

صلة بالعمل المطلوب أدائھ، ومقتضیات ھذا الأداء، وھو ما یعدُّ تأكیدا لمبدأ الفصل بین الإطار 

فصل بین المھني، وبین الإطار غیر المھني، من حیث مفردات كل منھم، وإعمالا لھذا المبدأ، أي 

الإطار المھني وغیر المھني، یظھر موقف كل طرف من احتمالات التدخلات بینھما، فلا یحق 

لصاحب العمل اقتحام الحیاة الخاصة بمعناھا الواسع، ونعني بھذا، كل ما لا یتعلق بالعقد المقترح 

ً كان مجالھا، غیر ذات صلة، وبالتال ي فإن الاعتماد إبرامھ أو بمناسبتھ، الاستفسار عن أمور أیاّ

على مفردات ذات طابع غیر مھني، مستمدة من الحیاة الخاصة للمترشح للعمل، یعد تجاوزا من 

 . 4جانب صاحب العمل، كما یعد تعسفا منھ حتى رفض التعاقد مع المترشح للعمل استنادا إلیھا

																																																													
، ص: 2004عبد اللطیف خالفي، الوسیط في مدونة الشغل، الجزء الأول، علاقة الشغل الفردیة، المطبعة والورقة الوطنیة،  –1	

368. 
2	–	Grebonval	(A).	La	protection	de	la	vie	privée	du	salarié.	Op.	cit	:	p	36.	

عبد الكریم غالي، قانون المعلومیات، الحمایة القانونیة للإنسان من مخاطر المعلومیات، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة، قانون  –3	
 .117، ص: 1995-1994خاص، جامعة محمد الخامس أكدال، 

 .56بیو خلاف، مرجع سابق، ص:  -4	
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عادة بضوابط یتم سلوكھا أثناء عملیات اختیار  ویرى بعض الفقھ أن حریة المشغل مؤطرة   

الأجیر الذي یرغب في تشغیلھ بمقاولتھ، فھي عملیات تسعى إلى الحصول على الأجیر الأنسب 

 .1وفق اتصالات ومحادثات تجسد سمات ذات العلاقة بالقواعد العامة للعقود

دة بتحدید شروط العمل فالمشغل قد یسلك أسلوب التشغیل المباشر بعد محادثات ترتبط عا    

والأجر... وقد یكون ذلك عن طریق مصلحة الموارد البشریة، أو أحد الأجراء المؤھلین لذلك من 

طرف المشغل كما یمكنھ اللجوء إلى مؤسسة خارج المقاولة المشغلة، في إطار الوساطة في 

ام أو النصح التشغیل تقوم بمھمة النصح والإرشاد، وھي بذلك تقوم بأنشطة خاصة بالاستخد

المطالب بھ من طرف المقاولات الراغبة في التشغیل، ولھذا إذا قامت بالتعاقد بالنیابة أو بالتمثیل، 

فإن العقد في ھذه الحالة لا ینتج أثره في ذمة النائب أو الممثل شخصیا، وإنما في ذمة الأصیل 

ون البیانات المطلوبة أثناء فترة مباشرة، إلا أنھ أیا كانت طریقة  تشغیل المرشحین فإنھ یلزم أن تك

 .  2التشغیل مرتبطة بمؤھلات طالب الشغل وخبرتھ المھنیة

وقد عزز المشرع الفرنسي في قانون العمل ألوانا من الحمایة القانونیة للمرشحین للعمل نذكر     

أن  6-1221 من بینھا ما ورد في قانون العمل الفرنسي، أنھ لا یمكن لصاحب العمل وفقا للمادة 

 یطلب معلومات أیا كان شكلھا من العامل أو المرشح للعمل، إلا بتوفر شروط نذكر من بینھا:

أن یكون ھدفھ من ذلك ھو تقدیر صلاحیة المرشح لشغل الوظیفة المعروضة، أو تقییم أولا:     

 قدراتھ المھنیة.

الوظیفة المعروضة، أو أن تكون ھذه المعلومات المطلوبة ذات صلة مباشرة وحتمیة بثانیا:     

بتقییم القدرات المھنیة، وحول المفھوم الذي یجب أن یعطي لعبارة الصلة المباشرة والحتمیة، أو 

، أن المقصود بھا ھو توفر درجة JAQUE GRINSNIRالصلة الوثیقة التي یراھا الأستاذ 

مصداقیة، وكل قیمة  معینة من الموضوعیة والشرعیة العلمیة التي بدونھا تفقد طریقة التقییم كل

 .3مرجعیة لھا

																																																													
 .76ع سابق، ص: محمد سعید بناني، مرج -1	
الحسن كیتي، الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة للأجیر، تقریر لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص، جامعة الحسن  	-2	

 .32، ص: 2009-2008الثاني عین الشق، 
3	–	Jaque	(G)	:	Les	disposition	relatives	au	recrutement	individuel	et	aux	libertés	individuelles,	Dr,	our,	
1993,	p	:238.	
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یجب إخطار المرشح للعمل صراحة ومقدما بالطرق والتقنیات التي سیتم استخدامھا في  ثالثا:   

مواجھتھ أثناء عملیة الاختیار، وینبغي أن تكون ھذه الوسائل والتقنیات وثیقة الصلة بالھدف 

 .1المرام

، وھو ما یعني التزام المشغل 2ل إلیھا سریةیجب أن تضل النتائج التي یتم التوص رابعا:   

بالسریة، فلا یجوز لھ أن یفضي بھا أو ببعضھا إلى أي شخص آخر، خاصة أصحاب الأعمال 

الآخرین المحتمل ترشیح العامل لدیھم على إحدى الوظائف، وقد جاءت ھذه الحمایة عقب 

 الكفاءة اللازمة لشغل الوظیفة.محاولات القضاء والفقھ إرساء مبدأ الصلة المباشرة للمعلومات ب

لا یجوز جمع معلومات تتعلق شخصیا بأحد المرشحین للعمل من خلال وسیلة لم یكن  خامسا:  

 .3العامل أو المرشح للعمل على علم مسبق بھا

ورغم تمیز ھذه النصوص في مجال استخدام المرشحین للعمل من حیث المبدأ، إلا أنھ لا تزال 

غامضة، إذ لم یصدر مرسوم یحدد فحوى أو مضمون ھذه المبادئ، إذ المعاییر المستخدمة 

یصعب معھا تحدید الصلة المباشرة والضروریة لمعلومة ما مع الوظیفة المعروضة. ولقد أعطى 

، أمثلة على عدم الصلة المباشرة والضروریة بین 4المنشور الخاص بتطبیق ھذه النصوص

ضة، بالحالة الصحیة للعامل، والحیاة الجنسیة، والمسكن، المعلومة المطلوبة وبین الوظیفة المعرو

ومھنة الوالدین، أو الزوج، وأوقات الفراغ... ومع ذلك فھناك أمور خارج ھذه الأمثلة لم یتحدد ما 

إذا كانت ذات صلة مباشرة وضروریة بالوظیفة أم لا، وذلك كالأنشطة الریاضیة، أو ممارسة 

 .5و المیول الأدبي للمرشحالألعاب، أو الآراء الفلسفیة، أ

والواقع أن مساطر التشغیل الحدیثة تتطلب وجود تقنیات متطورة تعتمد اختیارات علم النفس    

والمنطق، واستعمال استمارات قد تتضمن معلومات بشأن الحیاة الخاصة لطالب الشغل من 

توجھات ثقافیة وتصرفات خاصة، وھي عناصر یعتبرھا المشغل أحیانا ضروریة لعدم الخطأ في 

																																																													
 من تقنین العمل الفرنسي. L1221-7المادة  –1	
	من تقنین العمل الفرنسي.  L1221-7المادة  –2	
 من تقنین العمل الفرنسي. L1221-8المادة  –3	
للجنة القومیة للمعلوماتیة والحریات، أبطلت اللجنة في ھذا الخصوص كل ما لھ صلة بالزواج، أو بصفة المالك  18وفي التقریر  –4	

أو المستأجر، أو بالحصول على قروض عقاریة، أو بالشروع في الزواج... وذھبت اللجنة إلى حد بعید في ھذا السیاق، بحیث تنوي 
متعلقة بصلاحیة رخصة القیادة، حتى ولو كانت الوظیفة المعروضة تستلزم قیادة إحدى حمایة المتقدم للوظیفة حضر بعض الأسئلة ال

السیارات، واعتبرت أن السؤال المتعلق بعدد النقاط التي للمتقدم في رخصة قیادة أمر غیر مشروع. ( ھامش: صلاح محمد أحمد 
 .)72دیاب، مرجع سابق، ص: 

 .72صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  –5	
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، لكن اختیار المشغل یجب أن یكون 1د یصبح مكلفا بمسؤولیات على المدى الطویلتقدیر شخص ق

محایدا، إذ لا یجب إقصاء مرشح للعمل إلا بناء على مراقبة ما لھ من مؤھلات وخبرات وتزكیات 

  . 2مھنیة، وأن یمارس لتحقیق مصلحة المقاولة، فھو غیر مشروع

لق بالوسائل وطرق التقییم، إذ اكتفى المنشور ویبقى إشكال مطروح في ھذا الباب، ویتع    

إذا كان القانون لم یقر بمبدأ الصلاحیة العلمیة للوسیلة المستخدمة، «السالف الذكر بالنص على أنھ 

فإنھ تطلب درجة معقولة من المصداقیة لھذه الوسیلة، وعلى ھذا فاللجوء إلى تقنیات فیھا ھامش 

، وبالتالي یكون »ام بالصلة الوثیقة الذي نص علیھ القانونمن الخطأ الكبیر لا یتفق مع الالتز

 .3الأمر على ھذا النحو متروكا لتقدیر القاضي

بخصوص ارتباط المعلومات  -والملاحظ أن التشریع الفرنسي وغیره من التشریعات المقارنة    

شح للعمل، اھتمت وبشكل كبیر بمصلحة المر -والكفاءة بالوظیفة التي سیشغلھا المرشح للعمل 

واضعة بذلك مجموعة من المعاییر والضوابط التي تحدد الوسائل المستخدمة لتقییم الكفاءات 

العلمیة من جھة، وكذلك الحدود التقنیة والعلمیة التي تكشف ھذه الكفاءات والخبرات المھنیة، 

طورة ھذه وخیر دلیل على ذلك ھذه الترسانة من القوانین التي استعرضناھا، تدل على أھمیة وخ

 المرحلة التي یمر منھا المرشح.

شرعیة رفض المشغل التعاقد مع المرشح للعمل لأسباب تتعلق بالحیاة الفقرة الثالثة: مدى 
 الخاصة؟

إن ما أخذت بھ مدونة الشغل من خلال التصدیر من ترسیخ لمبدأ المقاولة المواطنة، یھدف إلى    

ھة أخرى، ووضع توازن یقود المقاولة إلى النھوض بالشغل من جھة، وتحسین بیئتھ من ج

مسؤولیة المواطنة عند تدبیر الموارد البشریة، باعتبار أن التقنیات الجدیدة لتدبیر الموارد البشریة 

ترمي إلى إدماج الأجراء، وتؤدي إلى تغییرات استراتیجیة اجتماعیة وقانونیة ھامة، فالأمر یتعلق 

اج حریات عامة داخل المقاولة في حدود تنسجم مع إكراھات بمواطنة المقاولة، وذلك من أجل إدر

 .4الإنتاج

																																																													
 .79محمد سعید بناني، مرجع سابق، ص:  –1	

2	–	Alice	Grebonval	:	La	protection	de	la	vie	privée	du	salariée.	Op.cit.	p	:	44.	
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ونشیر في ھذا الصدد أن الحریة التعاقدیة في عقد الشغل، من أھم النقاط التي یحاول المشرع    

الاجتماعي أن یضمن مصداقیتھا، من خلال تحدید الھامش المتاح لطرفي العلاقة التعاقدیة، ولأن 

على عدم التكافؤ بین طرفیھا، حیث یكون طرف في موقع أقوى، مما یعطل علاقات العمل تقوم 

 إلى حد كبیر من القدرة على التفاوض النابع من مفھوم سلطان الإرادة.

وھكذا فإن الأجیر یكون تحت أمر المشغل في عقد الشغل عندما یكون راضیا على أجره، وفي    

ي المبادرة إلى التشغیل، ومدى قدرتھ على ظل ھذا الوضع، نتساءل حول حدود حریة المشغل ف

 رفض التعاقد مع المرشح لأسباب مرتبطة بحیاتھ الشخصیة؟

یشغل كل مشغل من یحتاج إلیھم من «، من مدونة الشغل ما یلي 507تضمنت المادة  لقدو   

 الأجراء وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا الكتاب مراعیا في ذلك فقط ما یتوفر علیھ طالبوا

ھذه المادة نصت وبشكل صریح ». الشغل من مؤھلات، وما لدیھم من خبرات وتزكیات مھنیة

على حریة المشغل في المبادرة إلى إبرام عقود الشغل مع من یحتاج إلیھم من الأجراء، مع منعھ 

من مراعات أي عنصر آخر غیر متوفر علیھ طالبوا الشغل من خبرات وتزكیات مھنیة، فالمشغل 

في رفض إبرام عقد الشغل مع شخص محدد، لكن بناء قرار رفض التشغیل على سبب لھ الحق 

 . 1غیر مشروع یعتبر تعسفا في استعمال الحق

لكن ما یطرح إشكالا في ظل فلسفة علاقة الشغل التي تربط المشغل والأجیر، یدرك أنھ رغم    

عاقدیة ومبدأ سلطان الإرادة، فإن أھمیة البعد التعاقدي في ھذه العلاقة التي تقوم على الحریة الت

حریة الطرفان في المفاوضة تبقى موضع أخذ ورد واسع بسبب وجود أو انعدام الحریة التعاقدیة 

 في علاقات الشغل.

إن الحریة التعاقدیة في عقود الشغل شأنھا شأن مختلف العلاقات القانونیة التعاقدیة الأخرى، إذ    

بر الآخر على الدخول في علاقة عمل لا یراھا الطرف المقابل لا یستطیع أي من أطرافھا أن یج

تستجیب لإرادتھ، ولا تتماشى مع تطلعاتھ من منطلق أنھ لا یوجد في القواعد العامة ما یشیر إلى 

إمكانیة التدخل لإتمام عقد تراجع أحد أطرافھ، غیر أنھ في المقابل یمكن تصور منع إبرام عقد 

مھ، وبالتالي یبقى قرار المشغل في رفض التعاقد المعروض علیھ قائما یسعى أحد أطرافھ إلى إبرا

 سواء كان ھو من قدم الدعوة للتعاقد أو قدمت إلیھ. 
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لكن التمسك بالحریة التعاقدیة قد یخفي نزعة شخصیة المشغل في تقییمھ للمرشح، فیستبعده من    

الخاصة، ھذا الموقف من جانب  الدخول في إطار مھني مشترك متأثرا بمواقف مستمدة من حیاتھ

المشغل یمكن تقییمھ في ضوء الأحكام العامة التقلیدیة، وذلك إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة بكون 

شرعیة رفض التعاقد بدیھیة ولا تحتمل جدلا ولا تحتاج دلیلا، فإذا رفض المشغل إیجابا موجھا 

ذلك فیھ إنكار لمبدأ الرضا الذي یقوم علیھ إلیھ، فكلاھما لا یؤاخذ على ھذا الامتناع، والقول بغیر 

 العقد.

وبالرجوع إلى المشرع المغربي فإنھ قد أحال على النظریة المدنیة في التعاقد، حیث لم یضع    

قواعد خاصة بالتعاقد في مدونة الشغل، غیر أن خصوصیة علاقة العمل جعلتھ یتدخل في الحریة 

نون التعاقدیة أثناء إبرام عقد الشغل فتبنى نظریة منع التمییز في التشغیل، وأدخلھا في صلب قا

 .1من المدونة 9الشغل وذلك بمقتضى المادة 

والملاحظ أن في واقع مؤسسات الشغل یبقى قبول توظیف المرشح للعمل رھین بقناعة المشغل    

التي تتحكم فیھا مجموعة من الاعتبارات، وھذه القناعة یصعب تقییمھا ان كانت قد انحازت إلى 

الحیاة الشخصیة، وكانت سببا في الرفض، أم المعاییر الشخصیة للمرشح وتأثرت ببعض جوانب 

أن ھذه الحریة التعاقدیة التي بید المشغل قد اقتصرت فقط على ما یملكھ المرشح من تزكیات 

 ومھارات مھنیة، ولذلك یصعب الجزم في كشف أسباب قبول أو رفض المشغل للمرشح للعمل.

ییم موقف المشغل ھل ھو حق ولذلك فاحتمال وجود أضرار تلحق المرشح، تدعونا إلى تق   

 مطلق، أم مقید بمبدأ عدم المغالاة أو التعسف في استعمالھ؟ 

لكن أمام تقییم موقف المشغل بخصوص رفضھ التعاقد والنظر فیما إذا كان تعسفا من جانب أو    

حقا یقوم بممارستھ، قد نصطدم بحق آخر وھو حق العامل في ممارسة حیاتھ الخاصة دون أن 

اتھ المھنیة حتى وإن كان أجیرا محتملا، وھذا التقییم في الواقع یبقى مسألة موضوعیة تتأثر حی

تخضع لتقدیر قاضي الموضوع، وذلك في حالة عرض النزاع علیھ، ووفقا لكل حالة على حدا، 

 فإذا ثبت التعسف فإن ذلك قد یرتب مسؤولیتھ عن الأضرار التي تكون قد أصابت المرشح للعمل.

الصدد تساءلت المحكمة الفدرالیة الألمانیة حول قضیة طلب التعویض مرفوقا وفي ھذا    

بإصلاح الضرر، تقدمت بھ أجیرة ألمانیة، رفضت المقاولة التعاقد معھا لشغل منصب برامج 
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، وذلك للمرة الثانیة على التوالي، بالرغم من أنھا Développeur de logicielإلكترونیة  

لات العلمیة والعملیة، فیما إذا كان بإمكان التوجیھات الأوربیة التي تتوفر على الشروط والمؤھ

تحث على عدم التمییز والمعاملة بالمثل أن تمنح للمرشحة ذات الجنسیة الألمانیة التي لم یتم 

التعاقد معھا الحق في أن تستوضح من الشركة الرافضة عن أسباب رفض التعاقد، وفیما إذا كان 

الإدلاء بأسباب القبول یعتبر تمییزا في حق المرشحة. غیر أن محكمة  رفض الشركة المعنیة

العدل الأوربیة أفادت أنھ لیس للمشغل تبریر الرفض، لكنھا بالنظر إلى سكوتھ قد یفسر على أنھ 

تمییز في حق المرشح، فإن القاضي الوطني یصبح من واجبھ البحث والتقصي حول وجود 

ار حددت العناصر التي یتعین علیھ الاستناد علیھا في ثلاثة التمییز من عدمھ، وفي ھذا الإط

 عناصر أساسیة:

 رفض المشغل إطلاع المرشح على المعلومات المتعلقة بھأولا:   

عدم إسناد سبب الرفض إلى انعدام التطابق بین مستوى التأھیل المھني والمؤھلات المعلن  ثانیا:  

 عنھا في إشعار التوظیف.

 .1المرشح من حضور اللقاءات التفاوضیة التحضیریة للعقد لأسباب غیر محددةإقصاء  ثالثا:  

وفي ھذا الصدد تطرح إشكالیة أخرى متعلقة بحدود سلطة القاضي في إرغام المشغل ببیان    

الدافع الأساسي الذي بموجبھ رفض التعاقد مع المرشح، وما ھي المبادئ القانونیة التي یستند 

ت، ھل سیكون تبریر ھذا الرفض وإثبات شرعیتھ على عاتق المشغل، أم علیھا من أجل الإثبا

 على عاتق المرشح الذي یدعي أنھ تم رفض توظیفھ لأسباب متعلقة بالحیاة الشخصیة؟

وھنا تبرز أھمیة البحث عن الباعث، فعندما لا یحصل مرشح مؤھل على الوظیفة فقط لكونھ    

القواعد والممارسات السیاسیة للمرشحین من تقلد بعض عضوا في مجموعة دینیة، وعندما تستبعد 

الذین یتجاوزون سنا معینا، أو  أولئكالمھام، أو عندما تشیر إعلانات الوظائف إلى عدم تقدم 

إقصاء النساء الحوامل، عندھا یصبح من حق المرشح التوجھ للقضاء، لكن أساس مسؤولیة 

إلى التعاقد، ضل محل نقاش ما بین من یؤسس المشغل في حالة ثبوتھا حینما یكون ھو الداعي 

																																																													
 .219آسیة المواق، مرجع سابق، ص:  –1	
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ھذه المسؤولیة على نظریة التعسف في استعمال الحق على أساس اعتبارھا نظریة عامة في 

، وبین من ذھب إلى تأسیس ھذه المسؤولیة على فكرة الخطأ، على 1ممارسة الحقوق والحریات

الحقوق دون الحریات، ذلك أن  اعتبار أن نظریة التعسف في استعمال الحق یقتصر تطبیقھا على

رفض التعاقد لھذه الأسباب غیر المشروعة یشكل انحرافا في استعمال حریة التعاقد مما یشكل 

 .2خطأ من طرف المشغل

وبین من اعتبر أن مسؤولیة المشغل ھي مسؤولیة عقدیة بالنظر لوجود عقد أخلاقي یربط    

وعدم التعسف في رفض التعاقد، استنادا إلى  المرشح بالمشغل، ویفرض علیھ التفاوض بحسن نیة

من القانون المدني  1134من ظ ل ع التي یقابلھا الفصل  231الفقرة الأولى من الفصل 

 .3الفرنسي

وذھب بعض الباحثین إلى أن الاتجاه الأول ھو الذي یسایر روح قانون الشغل المغربي،    

باعتبار أن تأسیس المسؤولیة على أساس الخطأ والمسؤولیة التقصیریة، یجعل طالب الشغل أمام 

ضرورة إثبات عناصر ھذه المسؤولیة، وھي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، كما أن اعتبار 

ة العقدیة مبنیة على أساس الخطأ العقدي أمر مستبعد باعتبار أننا في المرحلة التمھیدیة المسؤولی

 .4المؤدیة إلى التعاقد، وبالتالي عدم وجود العقد الذي تترتب عنھ المسؤولیة العقدیة

وإذا كانت مدونة الشغل قد أغفلت تعیین الجزاء الذي یترتب عن ھذا الفعل التعسفي، الذي    

سؤولیة المدنیة على المشغل، فإن الفقھ لم یفتھ ذلك، بحیث انقسم في تحدید الجزاء إلى یرتب الم

 فریقین:

یرى بأن للقاضي الخیار بین الحكم بقیام علاقة الشغل على سبیل التعویض العیني،  الأول:  

 والحكم بالتعویض النقدي عن الضرر الذي أصاب المرشح لعدم إبرام عقد الشغل من جراء توھمھ

 أن التعاقد سیأخذ مجراه وفقا للأوضاع المألوفة.
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یرى بأن الجزاء یقتصر على الحكم بالتعویض النقدي، باعتبار أن الرفض أسس على الثاني: 

 .1سبب غیر مشروع

 ویعتبر الاتجاه الثاني ھو الأنسب وذلك لأسباب من بینھا :   

 ت لعدم إمكانیة إدماج المتضرر في مسطرة تعیین قد انتھ   - 

لكون استفادتھ من ھذه المسطرة لیست بالأمر المحقق، ما دام یمكن رفضھ مرة أخرى،  -  

لاعتبار لا یتعلق بالإطار غیر المھني، ونمثل لذلك بطالب شغل تم رفض التعاقد معھ لسبب یتعلق 

قة بحیاتھ الخاصة، وحكم بقیام علاقة الشغل، لكن ما تزال أمامھ فترة اختبار فینھي المشغل علا

 الشغل على أساس أن كفاءتھ لیست في المستوى المطلوب.

أنھ لا یمكن القول بإجبار المشغل على تشغیل شخص في منصب لیس معینا فیھ، لذلك فإنھ في  -  

حالة ثبوت تعسف من قبل المشغل، فإنھ یبقى للقاضي بعد ذلك تقدیر التعویض في إطار مدني 

 . 2النص أو الأساس القانونيمحض، دون خصوصیات تذكر لانعدام وجود 

ولذلك فإن مسألة قبول أو رفض المرشح من طرف المشغل تستلزم تدخل المشرع لوضع    

الضمانات القانونیة لحمایة ھذه المرحلة الممھدة للتعاقد، تراعي بذلك بین المصلحة الاقتصادیة 

ریة والتقنیة، وبین أحقیة التي یسعى لتحقیقھا المشغل من خلال توفیر كل الوسائل المادیة والبش

المرشح في اجتیاز اختبارات التوظیف التي تعتمد على التزكیات المھنیة والخبرات المعرفیة 

بكل نزاھة وشفافیة، كما أن الاجتھادات القضائیة لھا الدور الكبیر في تتمیم ما لم یجد فیھ نص 

معرفة حدود سلطة المشغل قانوني في ھذا الباب، بحیث یبقى للقاضي السلطة التقدیریة في 

 التي قد یعتریھا التعسف وانتھاك للحقوق الشخصیة للمرشح.
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 المطلب الثاني: عدم التمییز بین الأجراء في التشغیل

إن حظر التمییز التمییز ینطبق على أوضاع مختلفة من المعاملة القائمة أو المستندة على عدد غیر 

لعرق أو اللغة أو الدین أو الجنس أو الرأي السیاسي...، وقد محدود من الدوافع والأسس المتعلقة با

لعام   111جاء ھذا الحظر في العدید من الاتفاقیات الدولیة منھا: اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 

 .1المتعلقة بالتمییز في الاستخدام والمھنة، وكذا اتفاقیات حقوق الإنسان العامة  1958

وبالتالي فإنھ لا یجوز لصاحب العمل استبعاد المترشح من التقدم للوظیفة، بناء على سبب من     

الأسباب التمییزیة السابقة (الفقرة الأولى)، كما أن إثبات وقوع التمییز على المرشح للعمل یشكل 

 صعوبة في إثباتھ وذلك باستعمال بعض الحیل الغیر المشروعة من طرف المشغل (الفقرة

الثانیة)، ویرد على ھذا المبدأ بعض الاستثناءات التي تستلزمھا طبیعة الوظیفة نفسھا ( الفقرة 

 الثالثة ).

 وبناء على ما تقدم، سنعالج ھذا المطلب على الشكل الآتي:    

 الفقرة الأولى: مبدأ حضر التمییز بین المرشحین للعمل.      

 الفقرة الثانیة: إثبات التمییز في التشغیل.      

 الفقرة الثالثة: الاستثناءات على مبدأ التمییز.      

 

 الفقرة الأولى: مبدأ حضر التمییز بین المرشحین للعمل.

كل تفریق أو استبعاد أو تفضیل یقوم « عرف مؤتمر العمل الدولي مفھوم مصطلح التمییز بأنھ    

و اللون أو الجنس أو الدین أو الرأي السیاسي، أو الأصل الوطني أو الأصل على أساس العرق أ

الاجتماعي، ویكون من شأنھ إبطال أو إضعاف تطبیق تكافئ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو 

 .2»المھنة
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2	–	C111-	Convention	(	n°	111)	concernant	la	discrimination	(	emploi	et	profession),	1958,	convention	
concernant		la	discrimination	en	matière	d’emplois	et	de	profession	:	Geneve,	42E	session	CIT(25	Juin)	
p	:	2	
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3122
56	
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وبالرجوع إلى مدونة الشغل، فقد نصت على منع التمییز بین الأجراء في مجال التشغیل أو    

 ام من خلال نص خاص ونص عام.الاستخد

یمنع على وكالات « من م ش، على أنھ  473ففیما یتعلق بالنص الخاص، نصت المادة     

التشغیل الخصوصیة كل تمییز یقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدین أو الرأي 

فئ الفرص والمعاملة السیاسي أو الانتماء الوطني، أو الأصل الاجتماعي من شأنھ المس بمبدأ تكا

 ». في میدان التشغیل 

یمنع كل تمییز بین الأجراء من « من م ش، على أنھ  9أما النص العام، فقد نصت المادة     

حیث السلالة أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجیة أو العقیدة أو الرأي السیاسي أو 

ن شأنھ خرق أو تحریف مبدأ تكافؤ مبدأ الفرص الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي، یكون م

 »أو المعاملة في مجال التشغیل أو التعاطي مھنة لا سیما ما یتعلق باستخدام وإدارة الشغل...

والملاحظ أن ھذا النص مقتبس من التعریف الذي جاء بھ مؤتمر العمل الدولي السالف ذكره،     

لاتفاقیات التي أكدت على حق الأجراء والمرشحین وأیضا من منظمة العمل العربیة، وغیرھا من ا

 للعمل أن لا یتعرضوا لأي شكل من أشكال التمییز یمكن أن یلحق بحقھم في الشغل والتشغیل.

ونظرا لأھمیة ھذا المبدأ في میدان الشغل فإنھ أصبح من مرتكزات النظام الاجتماعي على    

حاربة ھذه الظاھرة واحدة من العناصر اختلاف مستویاتھ الوطنیة والدولیة، حیث تشكل م

الرئیسیة للحقوق والقیم التي یقوم علیھا ھذا النظام، وھذا ما دفع المشرع الدولي إلى إقحام نفسھ 

في الحمایة القانونیة لحمایة حقوق العمال وحریاتھ بوصفھ الإنسان العامل، وتكرست ھذه الجھود 

 ة نذكر من بینھا:في مجموعة من الاتفاقیات والتشریعات الدولی

 : 1) بشأن النھوض بالعمالة والحمایة من البطالة 168الاتفاقیة رقم (  -  

أكدت المادة السادسة من ھذه الاتفاقیة بأنھ یجب على كل دولة عضو ضمان المساواة في    

المعاملة للأشخاص جمیعا دون تمییز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدیانة، أو 

 الرأي السیاسي، أو الانتماء الوطني أو الجنسیة، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو الإعاقة، أو

العمر. مع التنویھ بأن ما سبق لا یتعارض مع اعتماد تدابیر خاصة تبررھا ظروف مجموعات 

																																																																																																																																																																																														
	

 .1991أكتوبر  17، ودخلت حیز التنفیذ في 1988یونیو  21اعتمدھا المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة یوم  –1	



	 111	

تنفرد بھا فئات الأشخاص  محددة تشملھا نظم خاصة، أو ضرورات معینة لتلبیة الاحتیاجات التي

 الذین یواجھون مشاكل معینة في سوق العمل، ولا سیما المجموعة الأكثر تضررا... 

  :1) الخاصة بحظر التمییز في مجال الاستخدام والمھنة111قم (الاتفاقیة ر  -

حددت المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة مشتملات مفھوم التمییز من حیث استیعابھ لكل تمییز أو    

استثناء أو تفضیل یتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السیاسي أو الأصل 

یسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على  الوطني أو المنشأ الاجتماعي،

صعید الاستخدام أو المھنة، كذلك بینت الاتفاقیة بأن مفھوم الاستخدام والمھنة یشمل مجال 

التدریب المھني والالتحاق بالعمل والمھن المختلفة، وكذلك ظروف الاستخدام وشروطھ. وأخیرا 

تمییزا أي تمییز أو استثناء أو تفضیل بصدد عمل معین إذا كان مبنیا  لا یعد« بینت الاتفاقیة بأنھ 

 ». على أساس المؤھلات التي تقتضیھا طبیعة ھذا العمل

 :2المدرسة الأنكلوسكسونیة (بریطانیا) -  

سیاسة تشریعیة  1965من خلال التشریع القانوني الوطني، تبنى المشرع البریطاني منذ   

لمحاربة العلاقات القائمة على أساس عنصري، غیر أن التشریع الأكثر أھمیة في ھذا المجال، 

المتعلق بحظر كل  1975الذي ما یزال ساري المفعول حتى تاریخھ، ھو القانون الصادر في عام 

ني على شكل من أشكال التمییز القائم على أساس الجنس... كذلك فقد حظر المشرع البریطا

أصحاب العمل كل تمییز مباشر أو غیر مباشر، فیما یخص المرشحین للعمل أو ما یخص العمال 

 .3القائمین على رأس عملھم

 :4المیثاق العربي لحقوق الإنسان -

حدد المشرع العربي لھذا المیثاق جملة من الأھداف، یأتي في مقدمتھا وضع حقوق الإنسان      

في الدول العربیة، فعلى مستوى الحق في العمل، فقد أكد المیثاق بأن العمل حق طبیعي لكل 

مواطن، وتعمل الدولة على توفیر فرص الشغل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلین علیھ 

																																																													
 ،1958یونیو  25) الخاصة بحظر التمییز في مجال الاستخدام والمھنة، تاریخ 111الاتفاقیة رقم (  –1	

2	–	Pour	plus	d’information,	voir	A.	Lester,	la	législation	contre	la	discrimination,	Droit	social,	19887,	P	
791. 

محمد عرفان الخطیب، مبدأ عدم التمییز في تشریع العمل المقارن، الحمایة القانونیة، مجلة جام دمشق للعلوم الاقتصادیة  –3	
 .367، ص: 2009الثاني، ، العدد 25القانونیة، المجلد 

 ) .16.د.ع. ( 270، ق.ق. 23/5/2004اعتمد من قبل القمة العربیة السادسة عشر التي استضافتھا تونس في  –4	
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ضمان الإنتاج وحریة العمل وتكافؤ الفرص من دون أي نوع من أنواع التمییز على أساس مع 

العرق أو اللون أو الجنس أو الدین أو اللغة أو الرأي السیاسي...وبأن لكل عامل الحق في التمتع 

بشروط عمل عادلة ومرضیة تؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطیة مطالب الحیاة الأساسیة 

. كما أكد المیثاق منع التمییز بین الرجل والمرأة في مجال الاستفادة الفعلیة من لھ ولأسرتھ

 1التدریب والتكوین والتشغیل وحمایة العمل والأجور عند تساوي قیمة العمل ونوعیتھ...

والملاحظ من خلال ھذه النصوص القانونیة، والمواثیق المنظمة لمنع التمییز بین الأجراء في    

ا من المجالات توحي أن معاییر التمییز المذكورة واردة على سبیل الحصر لا الشغل وغیرھ

المثال مما من شأنھ أن یضیق الحمایة المستھدفة، خاصة وأن ھذه المعاییر التمییزیة لا تشمل 

كل مظاھر التمییز التي یمكن أن یتعرض لھا طالب الشغل، تكون منفذا للشغل أو مكاتب 

أن یفرغ الحمایة المستھدفة من محتواھا ویحد من فعالیات قاعدة التشغیل، وھذا من شأنھ 

المساواة وتكافؤ الفرص، لذلك كان یجدر بالمشرع أن یجعل المعاییر التمییزیة واردة على سبیل 

 .2المثال لا الحصر، حتى تكون مجالا رحبا لاستیعاب كل مظاھر التمییز

تتجاوز النصوص القانونیة المنظمة لمنع  وقد تطرح حالات واقعیة التمییز بین الأجراء    

التمییز، بل تجعل التمییز نفسھ محل سؤال، ففي قضیة عرضت على أنظار القضاء الفرنسي، 

كان موضوع النزاع أجیران یشتغلان بصفة مؤقتة لدى نفس المشغل، ویتوفران على نفس 

م الأولى بالالتحاق بذلك الكفاءة والمؤھلات المھنیة، وحدث أن شغر مكان عامل مستمر، فمن مھ

المكان علما أن النصوص القانونیة المنظمة لمنع التمییز بین الأجراء في التشغیل تجعلنا نعتبر 

 منع أي منھما من مكان العمل الشاغر عملا تمییزیا؟

وقد استقر القضاء الفرنسي أمام ھذه الحالة على تكلیف المشغل بمھمة اختیار أحد الأجراء     

عمل الشاغر على ألا یتم ذلك انطلاقا من ذاتیة تعسفیة، وعلى المشغل أن یبلغ للقاضي لمكان ال

تبریرا للاختیار أو للتفضیل الذي قام بھ في حالة وقوع النزاع، مما یمكن مع القول بأن المشغل 

																																																													
	369محمد عرفان الخطیب، مرجع سابق ص:  –1	
سمیرة كمیلي، القانون الجنائي للشغل، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، كلیة الحقوق، الدار البیضاء،  –2	

 .32، ص: 2001سنة 
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استرجع حریتھ التعاقدیة تحت رقابة قضائیة ترعى مصلحة المقاولة بدرجة أولى تجاوزا 

 .1انونیةللنصوص الق

وتجدر الإشارة إلى أن مدونة الشغل إذا كانت قد أكدت على مبدأ عدم التمییز، قد جعلت    

عندما یتعلق الأمر بطالب الشغل الأكثر حرمانا، كما أن الواقع    2478الاستثناء قائما في المادة 

ثال على ذلك العملي قد یفرض بعض الحالات لا یمكن اعتبارھا خرقا لمبدأ عدم التمییز، والم

الإعلان عن التشغیل للقیام بدور ممثلة أو عارضة أزیاء، كما قد یتدخل المشرع ویمنع تشغیل 

فئات معینة في بعض الأعمال، كتشغیل النساء والمعاقین في المقالع والأشغال الجوفیة، إضافة 

والنقابات إلى أن بعض المؤسسات أو المقاولات التي تكون مرتبطة بتوجھ معین مثل الأحزاب 

والجمعیات...، إذ قد یشترط الحزب أن یكون الإجراء في مقراتھ منتمین للحزب أو الصحافة، 

 .3التي قد تشترط لتشغیل الأجراء بھا انتماؤھم لنفس التوجھ والرأي

وبالرجوع إلى النصوص التشریعیة في فرنسا المتعلقة بحظر إجراء التحریات على أمور لا    

وحتمیة بالوظیفة المعروضة، أو الكفاءة المھنیة للمرشح، تجد سببھا في  تربطھا صلة مباشرة

من    (L 45/122 )الحمایة الضروریة لحقوق العامل الأساسیة، ھذه الحقوق التي أكدت المادة 

لا یجوز استبعاد أي شخص « تقنین العمل الفرنسي على ضرورة احترامھا، فقد نصت على أنھ 

ظائف بسبب أصلھ أو جنسھ أو عاداتھ أو حالتھ الاجتماعیة، أو انتمائھ من التقدم لشغل إحدى الو

إلى عرق أو جنس ما ... أو المعتقدات الدینیة أو عجزه فیما عدا عدم اللیاقة الطبیة الثابتة بشھادة 

 . 4طبیب العمل

لكن ھذا النص في الأزمنة الأخیرة أصبح یعرف خرقا صریحا من قبل مؤسسات الشغل     

التي أصبحت تقصي الكثیر من النساء المسلمات من الشغل، بدافع الجنسیة والدین  بفرنسا

وارتدائھن الحجاب، ویتم بموجب ھذا الإقصاء فرض نزع الحجاب أثناء مزاولة العمل وإلا 

ھددن بالطرد، وھذا فیھ إلغاء واضح للمادة السالفة الذكر من التقنین الفرنسي لأنھا نصت 

 اد أي شخص من التقدم للشغل بسبب المعتقد الدیني.حضر استبع صراحة على

																																																													
 .36سمیرة كمیلي، مرجع سابق، ص:  –1	
اصة أو إنجاز برامج وضعت لا یعتبر إجراء تمییزا تقدیم خدمات خ« من م ش أنھ  	478تنص الفقرة الأخیرة من المادة  –2	

 ».خصیصا لمساعدة طالبي الشغل الأكثر حرمانا في سیاق بحتھم عن الشغل
 .41الحسن كتیي، مرجع سابق، ص:  –3	
 .74صالح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  –4	
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من أجل ذلك، یبرز التمییز أثناء البحث عن الوظیفة، أو أثناء أدائھا أو تركھا، ویحصل    

التمییز أیضا عندما لا یحصل عضو مؤھل ینتمي إلى مجموعة دینیة على وظیفة، أو حین 

ھم النقابي، ویعتبر تمییزا أیضا عندما یتعرض عمال مؤھلون للمضایقة بسبب دینھم، أو انتمائ

 یحصل العامل المھاجر على أجر أقل من ذلك الذي یحصل علیھ العامل الوطني لنفس الوظیفة.

 ومن خلال ما تقدم فإن التمییز في الشغل على نوعین: التمییز المباشر والتمییز غیر المباشر    

د والممارسات والسیاسات، بعض المرشحین : یحصل عندما تستبعد القواعفالتمییز المباشر     

للعمل أو تعطیھم الأفضلیة لمجرد أنھم ینتمون إلى مجموعة معینة، وتشمل أشكال التمییز 

المباشر، الإعلانات عن الوظائف التي تشیر إلى عدم تقدم الأشخاص الذین یتجاوزون سنا 

في القیام باختبارات منتظمة  معینا، أو الممارسات التي تلجأ إلیھا دائرة  الموارد البشریة

للمترشح للعمل، بھدف عدم توظیف النساء الحوامل، ومن أوجھ التمییز أیضا، الممارسات التي 

تلجأ إلیھا بعض المنشآت، والتي تطلب فیھا من العاملات أن یعملن لفترة معینة من الوقت داخل 

 المنشأة قبل أن یسمح لھن بالحمل.

: یكون عندما تترك المعاییر والممارسات الحیادیة، آثارا غیر أما التمییز غیر المباشر   

متناسبة على مجموعة واحدة أو أكثر من المجموعات التي یمكن تحدیدھا، وذلك دون مبرر، 

فتنظیم الدورات التدریبیة خارج ساعات العمل مثلا خلال نھایة الأسبوع، أو في أوقات متأخرة 

وم، قد یستثنى عمالا مھتمین بحضور مثل ھذه الدورات، ولكنھم غیر قادرین على من الی

الحضور بسبب التزاماتھم العائلیة، وبالتالي قد یعرض مستقبلھم المھني للخطر، كما قد تدرج 

أیضا في فئة التمییز غیر المباشر المعاملة التفاضلیة لفئات محددة من العمال، على شكل إعانات 

 دنیة.أو أجور مت

ونشیر في الأخیر، إلى أن مظاھر التمییز قد تعددت صورھا، نظرا للتحولات التكنولوجیة    

التي أثرت على الأنظمة الاجتماعیة المرتبطة بعالم الشغل من جھة، وتطور أنظمة التشغیل التي 

 أصبحت تعتمد على تقنیات حدیثة، ومعاییر معقدة یصعب من خلالھا تقییم نتائجھا إن كانت

نزیھة أم یطغى علیھا مبدأ التمییز. وھذا یجعلنا نتساءل عن الوسائل والآلیات التي بموجبھا یتم 

 إثبات إن كان ھناك تمییز في اختیار المرشحین للعمل؟
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 الفقرة الثانیة: إثبات التمییز في التشغیل.

عرض فیھا إن مرحلة اختیار المترشح للعمل من طرف المشغل من أھم المراحل التي قد یت   

المرشح لمجموعة من أشكال التمییز والإقصاء، خاصة إذا كان المترشح لا یحظى بحمایة قانونیة 

ضد كل اعتداء یمارس علیھ، ومعلوم أن المشغل یتحرى في ھذه المرحلة عن كل المعلومات 

النزیھة  والكفاءات المھنیة المتعلقة لطالب الشغل، لكن في بعض الأحیان یتم استبعاد كل المعاییر

والكفاءاتیة لقبول المرشح، وذلك بالانحیاز إلى معاییر أخرى لا علاقة لھا بالتشغیل، كالمظھر 

 واللون والقرابة والجنسیة...

ومن الإشكالات التي تطرح في قضیة التمییز بین طالبي الشغل، مسألة إثبات التمییز التي    

الصعوبة في سھولة تبریر الرفض المؤسس تعتبر أمرا صعبا إن لم یكن مستحیلا، وتتجلى ھذه 

 على التمییز من طرف المشغل، إذ بقلیل من الحیلة والفطنة یجعلھ مشروعا.

ولھذا فإن الإثبات في ھذا المجال یعتبر الأكثر صعوبة، لاسیما أنھ یتوجب تمییز السمة     

ي من التخفیف ، ویطرح السؤال حول موقف المشرع المغرب1المحظورة لتحدید شرعیة الأجراء

من عبء إثبات التمییز؟ وفي حال إثباتھ، ما ھو أساس مسؤولیة المشغل؟ وما ھو الجزاء الذي 

 یمكن أن یواجھ بھ؟

بالرجوع إلى مدونة الشغل، لا نكاد نجد نصا صریحا أو ضمنیا یشیر لكیفیة إثبات حالة     

خاضعة للقواعد العامة للإثبات،  التمییز التي قد یتعرض لھا طالب الشغل أو الأجیر، وبذلك تبقى

وھكذا إذا ادعى طالب الشغل أنھ تعرض للتمییز في التشغیل فإن عبء الإثبات یقع علیھ، وھو 

الذي یرید إثبات خلاف الثابت أصلا أو حكما، باعتبار أن الأصل في التشغیل ھو الحریة 

 .2التعاقدیة

وبذلك یرى بعض الفقھ أن الإثبات طبقا للقواعد المنصوص علیھا في مدونة الشغل صعب    

جدا، إن لم یكن مستحیلا في العدید من الحالات، لأن نیة التمییز بین الأجراء لا توجد إلا في ذھن 

المشغل، الذي لھ سلطة تقدیریة في قبول أو رفض طالب الشغل من منطق سلطتھ في التنظیم 

سییر، وھو لیس مجبرا على تبریر قرار الرفض، علما أنھ نادرا ما قد یتیح دلیل عن التمییز والت

																																																													
1	–	Marie	Therese	Lanquetin	:	La	preuve	de	la	discrimination	l’apport	du	droit		communautaire	Rev	.	
Rev.	Soc	mai	1995	p	:	435.	

 .43الحسن كتیي، مرجع سابق، ص:  –2	



	 116	

بین الأجراء ضد المشغل، فمثلا في فرنسا، تم توجیھ رسالة من المشغل إلى الأجیر یعبر فیھا عن 

 .1الارتیاح الذي ترك لدیھ في فترة الاختبار، إلا أنھ لم یقبل نتیجة جنسیتھ المغربیة

حالات التمییز، وتعرضت للجزاء المترتب عن  9وإذا كانت مدونة الشغل قد حددت في المادة    

دون تناول موضوع الإثبات، فإن قانون الشغل الفرنسي الذي یتضمن نصا  12ارتكابھ في المادة 

قد نص على أنھ لا یمكن إقصاء أي شخص من   L122/45وھو الفصل   9شبیھا بالمادة 

أو قضاء تدریب أو فترة تكوین بالمقاولة، أو معاقبتھ أو فصلھ أو یكون مسطرة التوظیف، 

موضوع إجراء تمییز مباشر أو غیر مباشر، خاصة فیما یخص الأجر أو التكوین أو إعادة 

الترتیب أو التعیین، أو لترقیة مھنیة أو النقل أو تجدید العقد بسبب أصلھ أو جنسھ أو سلوكھ أو 

ائلیة أو حالة الحمل أو صفاتھ الوراثیة، أو الانتماء أو عدم الانتماء توجیھاتھ أو وضعیتھ الع

الحقیقي أو المفترض، أو بسبب اعتقاده الدیني، مظھره الخارجي، أو اسم الأسرة أو الشھرة أو 

 .2بسبب الحالة الصحیة أو الإعاقة

ي أو الفرنسي، ومن خلال ما تقدم یظھر مدى صعوبة إثبات التمییز سواء في التشریع المغرب   

ھذا الأخیر الذي كرس مجموعة من النصوص التي تسعى لحمایة طالب الشغل، حیث یكفي لھ أن 

یقدم العناصر الواقعیة لافتراض التمییز لجعل عبء إثبات الإقصاء مبررا بعناصر موضوعیة، 

ا دون التي تثبت أن المشغل قد تعسف في استعمال سلطتھ، من خلال التمییز بین المرشحین، ھذ

أن یمس بمبدأ أحقیة المشغل في انتقاء الأجراء الذین یتوسم فیھم تحقیق المصالح المادیة 

 وللمقاولة.

وبالرجوع إلى المیدان القضائي، فإن القضاء المغربي لم یسبق لھ أن بث في مثل ھذا النوع من   

ضعیف، والتي القضایا، وعدم استثارتھا من طرف المرشحین للشغل الذین یعتبرون الطرف ال

تخول لھم أحقیة الاستفادة من الحمایة المدنیة، ومع ھذا فإن إثبات التمییز من طرف القضاء 
																																																													

 .43الحسن كتیي، مرجع سابق، ص:  –1	
 .44الحسن كتیي، مرجع سابق، ص:  –2	

-		Art	:	L122/45	
-	Loi	n°	82-689	du	4	Aout	1982	Art	1	Journal	officiel	du	6	Aout	1982	.	
-	Loi	n°	85-10	du	3	Janvier	1985	Art	24	du	4	Janvier	1983.	
-	Loi	n°	85-772	du	25	Juillet	1985	Art	109	du	26	Juillet	1985.	
-	Loi	n°	85-773	du	25Juillet	1985	Art	5	du	26	Juillet	1885.	
-	Loi	n°	11-90-602	du	12	Juillet	1992	Art	9	du	13	Juillet	1990.	
-	Loi	n°	92_1446	du	31	Décembre	2001	Art	1	du	1	Janvier	1993.	
-	Loi	n°	2002-303	du	4	Mars	2002	Art	24	du	5	Mars	2002.	
-	Loi	n°	2005-102	du	11	Février	2005	Art	24	du	12	Février	2005.	



	 117	

المغربي لن یرى النور إلا إذا كان ھناك تدخل تشریعي یحمي طالبي الشغل من كل الممارسات 

ا عند طرحھا التعسفیة الناتجة عن التمییز، وتبصیر طالبي الشغل بھذه الحقوق حتى یستفیدوا منھ

 أمام القضاء.

القضاء الفرنسي، فقد وجدت لھ عدة تطبیقات في القضاء الفرنسي الذي اعتبر  أما بخصوص   

 Lرفض المشغل التعاقد مع طالبة الشغل بعلة أنھا ربة أسرة تمییزا ممنوعا، بمقتضى الفصل 

لا یوجد التزام قانوني على الأجیر بإحاطة المشغل بكونھا حامل قبل التعاقد، كما  وأنھ  122/45

اعتبر أن المشغل الذي یصرح في إعلان التشغیل أنھ یفضل تجنب الأجراء غیر البیض مرتكبا 

 .1للتمییز بینھم

على  أما على مستوى الجزاء المترتب عن ھذا الفعل التعسفي، فإن الفقھ انقسم في تحدید جزائھ

 نوعین:

یرى أن للقاضي الخیار بین الحكم بقیام علاقة الشغل على سبیل التعویض العیني والحكم  الأول:  

بالتعویض النقدي عن الضرر الذي أصاب الأجیر لعدم إبرام عقد الشغل من جراء توھمھ أن 

 .2التعاقد سیأخذ مجراه وفقا للأوضاع المألوفة

على الحكم بالتعویض النقدي عن المصلحة الإیجابیة المتمثلة یرى أن الجزاء یقتصر  الثاني:   

 . 3في التعاقد باعتبار أن الرفض مؤسس على سبب غیر مشروع

ونشیر في ھذا الصدد إلى أن المشرع في مدونة الشغل، عاقب المشغل عن مخالفة الأحكام    

العود تضاعف درھم وفي حالة  30000إلى  15000المتعلقة بالتمییز بغرامة مالیة من 

 .4الغرامة

لكن رغم افتراض حصول التعویض لدى المرشح إثر تعرضھ للتمییز، فإن ھذه الظاھرة لھا    

تأثیرا عمیق في نفسیة المرشح، الذي أحس بالإقصاء من المطلب الوظیفي الذي كان یطمح إلیھ، 

مییز، وھذا یشكل خطرا خاصة إذا علم أن معاییر الانتقاء لم تكن نزیھة، وغلب علیھا التحیز والت

																																																													
 .46الحسن كتیي، مرجع سابق، ص:  -1	
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 من مدونة الشغل.  	12الفقرة الأولى من المادة  –4	



	 118	

كبیرا على مبدأ التشغیل وتكافئ الفرص وتعزیز الثقة التي تربط بین المرشح للشغل ومؤسسات 

 الشغل.

 الفقرة الثالثة: الاستثناءات على مبدأ التمییز.

في الواقع إن مبدأ عدم التمییز عن طریق الحظر الذي یملیھ، الأخذ بعین الاعتبار بعض    

للمرشح للعمل، قد تتعارض مع ما یبحث عنھ صاحب العمل في وجود أو الصفات الشخصیة 

غیاب ھذه الصفات، لأن ھذا الأخیر ھو المسؤول عن المصالح الاقتصادیة للمؤسسة، مما یدفعھ 

إلى البحث عن المرشح الأنسب ،المؤھل للتعاقد معھ، وبالتالي مواجھتھ لمبدأ عدم التمییز، فإن 

لعمل في إطار ممارسة سلطة الإدارة لصاحب العمل، یسھم في عدم حریة اختیار المترشحین ل

تقلیص سلطتھ في اختیار الشخص المتعاقد معھ، وعلیھ یكون من حق صاحب العمل امتلاك 

السلطة في اختیار المترشحین، لا سیما في تقلد بعض الوظائف القیادیة أو طبیعة الوظیفة وھدف 

 .1المؤسسة

 ت في العناصر الآتیة:وتتجلى ھذه الاستثناءا   

 : الوظائف القیادیةالبند الأول   

إذا كان الأمر یتعلق باختیار مرشح لوظیفة قیادیة، فإن المشغل لن یتمكن من التقییم السلیم    

لدى المرشح،  -ربما شخصیة -لكفاءة المرشح، إلا إذا توافرت لدیھ معلومات معینة حول صفات 

ن فلكي نحكم على كفاءة أحد المرشحین، وقدرتھ على توجیھ فریق العمل الذي سیأتمر بأمره، فإ

شخصیتھ تمثل عنصرا ھاما في التقییم، لكن في نفس الوقت، لا ینبغي أن نخلط بین شخصیة 

 .2المرشح وبین حیاتھ الخاصة التي لا ینبغي اختراقھا تحت ھذا الھدف

فالعبرة بالكفاءة المھنیة، أو بمعنى أدق بالشخصیة المھنیة لدى المرشح، لكن في نفس الوقت لا     

الالتفات بحسب الأصل للأبعاد الأخرى للشخصیة في غیر الإطار المھني، ینبغي لصاحب العمل 

 . 3الذي یبقى مجالا مفتوحا للشخص المترشح، ومحظورا على صاحب العمل الاقتراب منھ
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 : الطبیعة الخاصة للوظیفة وھدف المشروعالبند الثاني  

عمل، إذا كانت الطبیعة تتسع سلطات صاحب العمل إلى مدى أبعد حول البحث عن المترشح لل   

الخاصة للوظیفة المعروضة تتطلب مواصفات معینة فیھ، حتى یتحقق ھدف المؤسسة، فمثلا 

حینما تتطلب الوظیفة أمانة لا تقبل الطعن علیھا، سیكون بمقدور صاحب العمل سؤال المترشح 

حمل أشیاء عن ماضیھ الجنائي، خاصة إذا كانت الوظیفة المعروضة طالما أنھا كانت تستلزم 

ثقیلة جدا، أو تتضمن أشغال خطیرة، أو عدیمة النظافة، وھو عمل شاق محظور على النساء، 

المتعلق  88-07من قانون  11والعمال القاصرین، والعمال المعاقین، وھذا ما أكدتھ المادة 

 یتعین على المؤسسات المستخدمة أن« الوقایة الصحیة والأمن وطبّ العمل الجزائري بقولھا 

تتحقق من أن الأعمال الموكلة إلى النساء والعمال القصر والعمال المعاقین لا یقضي مجھودا 

 ...»1یفوق طاقتھم

كذلك الأمر فیما یتعلق بالمشروعات ذات الأھداف الخاصة، فإننا نجد سلطة صاحب العمل       

دیني أو ثقافي أو  في البحث والتحري أكبر، وقد یتم تمییز أحد المتقدمین على غیرھم لاعتبار

أدبي أو اجتماعي أو غیر ذلك، ففي حالة المشروعات العاملة في مجال الدفاع القومي مثلا، یمكن 

لصاحب العمل أن یتحرى ویسأل المرشح عن مھن أقاربھ أو أفراد أسرتھ، كذلك في المشروعات 

فإذا كان المرشح للعمل لا التي ھدفھا الترویج لمذھب أو لأفكار حزبیة سیاسیة أو نقابیة أو دینیة، 

یؤمن ولا یعتنق وینكر الأفكار التي انشئ المشروع أصلا للدفاع عنھا فلا محل للتمسك بمبدأ عدم 

التمییز، إذ یكون لصاحب العمل حق استبعاده وعدم قبولھ في ھذه الوظیفة، ونكون ھنا بصدد 

 .2استثناء على مبدأ عدم التمییز

 ھنیة : الخبرة المالبند الثالث    

تعتمد بعض المؤسسات في قبول المرشح على معاییر دقیقة تفرضھا طبیعة المؤسسة، ومن    

ضمن ھذه المعاییر مسألة الخبرة المھنیة، التي تستوجب من المرشح أن تكون لدیھ تجارب 

میدانیة، وخبرات تطبیقیة خلال مدة معینة، ففي ھذه الحالة المؤسسة لا تقتصر فقط على 

لعلمیة، نظرا لاعتماد المؤسسة على أنماط متطورة وحدیثة تتطلب خبرات فنیة وتقنیة المؤھلات ا

لدى الأجیر لإنجازھا، ولھذا یكون من حق المشغل انتقاء المرشحین الأكثر تجربة ومن لدیھم 
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سابق تكوین مھني وخبراتي في مؤسسات أخرى، حتى یضمن حسن تسییر المؤسسة، وتطویر 

البشریة، كي تكون قادرة على مواكبة كل الأنماط الاقتصادیة الجدیدة في دعائمھا الاقتصادیة و

ظل التطورات التكنولوجیة الحدیثة من جھة، وما تعرفھ المؤسسات الاقتصادیة من منافسة شرسة 

 من أجل الھیمنة على الأسواق والمشاریع التنمویة من جھة أخرى.

 

للمرشح للعمل في ظل تكنولوجیا الإعلام مظاھر المس بالحیاة الخاصة المبحث الثاني: 
 والاتصال والوقایة منھا.

أصبحت مرحلة الاستخدام فضاء لكشف خصوصیة المرشحین للعمل، نتیجة استخدام  لقد    

، وذلك عن طریق التعامل مع المعلومات آلیا بعد تجمیعھا والاتصالتكنولوجیا الإعلام 

التشغیل، وھذا الأثر السلبي لھ علاقة من جانب ومعالجتھا، سواء من قبل المشغل أو وكالة 

بالوظائف الأساسیة لنظم المعلومات، حیث یتم تسجیل المعلومات الخاصة بھؤلاء المرشحین في 

ملفات معلوماتیة، وبھذا تصبح إمكانیة التوصل إلیھا أكثر سھولة من أي وقت مضى، ودون أن 

ومعرفة الغرض الذي جمعت من أجلھ، ومن یكون لھم حق الاطلاع علیھا وتصحیحھا وتعدیلھا، 

جانب آخر، عدم كفایة قواعد الأمان المتبعة، فالدخول إلى نظام المعلومات والخروج منھ دون 

 .1ترك أثر من الأمور التي تحدث فعلا على الرغم من وسائل الأمان المتبعة

وصورا من  ومن المعلوم أن الحیاة الخاصة أصبحت تعرف عدة مظاھر من الانتھاكات   

المساس غیر المشروع، والمقصود بالاعتداء ھنا إقتحام كل مكونات الحیاة الخاصة، وذلك عن 

في اللغة القانونیة مفھوما أكثر اتساعا من  Intrusionطریق التدخل فیھا، ویعُطى لكلمة تدخل  

مكان بدون مفھومھ اللغوي، فھذا المصطلح القانوني لا یضم فقط مجرد فعل الدخول المادي إلى 

وجھ حق، بل إنھ یشمل أیضا اقتحام الحیاة الخاصة للغیر بصفة غیر شرعیة، ذلك أن التدخل لیس 

 .2لھ بعد مادي فحسب، بل لھ بعد معنوي كذلك

ولقد أصبح للبعد المعنوي لمفھوم التدخل في الحیاة الخاصة صورا جدیدة ارتبط وجودھا     

ھا القدر على الكشف عن كل تفاصیل الحیاة الخاصة، بالتطورات التكنولوجیة الحدیثة التي ل

ویعتبر ھذا النوع من التدخل أكثر خطورة من البعد المادي، لصعوبة ضبط الكیفیات التي تساھم 
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في حمایة الحیاة الخاصة من ھذا النوع من الانتھاكات، وكذلك غیاب النصوص القانونیة التي 

 تجرم ھذه الجرائم التكنولوجیة.

جل الوصول إلى نتیجة تجیبنا عن ھذه التساؤلات سنعالج ھذا المبحث في مطلبین على ومن أ    

 الشكل الآتي:

 المطلب الأول: مظاھر المس بالحیاة الخاصة للمرشح للعمل.   

تكنولوجیا الإعلام  ل من المس بحیاتھ الخاصة في ظلالمطلب الثاني: وقایة المرشح للعم
 والإتصال.

 المس بالحیاة الخاصة للمرشح للعمل.المطلب الأول: مظاھر 

لا شك أن المساس بالحق في الحیاة الخاصة یَحدث بصورة أو بأخرى، إلا أنھ في علاقة الشغل    

یتخذ منحى مغایرا بفعل السلطات المخولة قانونا لرب العمل، والتي تمنحھ حقوقا حتى قبل إبرام 

 للمقاولة.العقد، كحقھ في اختیار الموارد البشریة الملائمة 

ولذلك فإن مبدأ الاختیار الحر یعطي لصاحب العمل الصلاحیة في الانتقاء من بین المرشحین،   

الأجیر الأمثل وفقا لتصوره الشخصي الذي سیحقق أھدافھ الاقتصادیة للمقاولة. وقد یحدث ھذا 

یساعد ھذا  الانتقاء سواء عن طریق اللقاء المباشر بین المرشح ورب العمل، أو عبر مكتب وسیط

الأخیر في اتخاذ القرار، غیر أن إطلاق حریة الاختیار یمكن أن یمس بالحقوق الأساسیة المعترف 

 .1بھا لكل إنسان كحقھ في أن تحترم خصوصیتھ

وجدیر بالذكر أن الإجراءات الحدیثة لتشغیل العمال ترتبط بأسالیب تنطوي على مغالطات   

لنفسیة، أو قیاس صفات شخصیة عن طریق مجموعة من تتزاید یوما بعد آخر، كالاختبارات ا

ت تمتد لفترات طویلة، وتزداد الأمور تعقیدا التقنیات الحدیثة، أو توجیھ أسئلة أو إجراء محادثا

 كلما ازداد عدد المتقدمین للوظیفة.

وبھذه الطرق یتم التطرق لأمور تمس الحیاة الخاصة للمرشح، وقد كان أصحاب الأعمال في    

، بأن الخطأ في الاختیار سیكلفھم الكثیر ولفترة 1993ا یبررون ھذه التحریات فیما قبل عام فرنس

طویلة، ولذا فھم مضطرون لھذه التحریات، رغبة منھم في الاختبار السلیم الملائم، كما أن القانون 
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لفترة، لم لم ینظم إجراءات الاستخدام بما یمنع ذلك، فالنصوص الموجودة في تقنین العمل في تلك ا

 .1تمنع سوى توجیھ أسئلة للمرشح حول نشاطھ النقابي، أو حالة الحمل لدى المرشح للعمل

وسنتطرق في ھذا المطلب حول الأنماط المختلفة التي قد ینھجھا صاحب العمل لكشف أسرار    

ة التقنیة المرشح للعمل المرتبطة بحیاتھ الخاصة (الفقرة الأولى )، وكذلك الوسائل الحدیثة والأجھز

في مجال نقل التسجیل، والكشوفات الطبیة، قصد التجسس على المرشح ( الفقرة الثانیة )، 

 وسنعالج ھذا الموضوع وفق الشكل الآتي:

 التكنولوجیا الحدیثة كوسیلة لكشف سریة الحیاة الخاصة للمرشح   للعمل. :الفقرة الأولى       

 الفقرة الثانیة: الاختبارات الحدیثة في مجال الطب ووسائل التجسس، وأثرھا على الحیاة        
 .الخاصة للمرشح للعمل

 

 التكنولوجیا الحدیثة كوسیلة لكشف سریة الحیاة الخاصة للمرشح   للعمل. :الفقرة الأولى

إن الدراسات القانونیة التي عنُیت بحرمة الحیاة الخاصة وبحقوق الإنسان، في ضوء التطورات    

التقنیة محدودة بشكل عام، نظرا لحداثة تكنولوجیا الإعلام والاتصال، ویمكن القول أن نھایة 

لتي الستینیات وبدایة السبعینیات، شھدت انطلاق مثل ھذه الدراسات، وأن ھذه الفترة تحدیدا ھي ا

أثار فیھا لأول مرة وبشكل متزاید، مفھوم خصوصیة المعلومات كمفھوم مستقل عن بقیة مفاھیم 

  2الحیاة الخاصة.

في أواخر    Alan westonومن بین الأوائل الذین كتبوا في ھذا الموضوع الفقیھ    

حق الأفراد في تحدید متى وكیف وإلى أي «الستینات، والذي عرف خصوصیة المعلومات بأنھا 

فقد جاء أكثر شمولیة بحیث جاء فیھ  Miler، أما تعریف »مدى تصل المعلومات عنھ للآخرین

 .3قدرة الأفراد على التحكم بدورة المعلومات التي تتعلق بھم«

																																																													
 .48صلاح محمد محمود دیاب، مرجع سابق، ص:  –1	
یونس عرب، موسوعة القانون وتقنیة المعلومات، دلیل أمن المعلومات والخصوصیة، الجزء الثاني، الخصوصیة وحمایة البیانات في العصر  –2	

 .61، ص: 2002الرقمي، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، 
 .56، ص: 2009	ات الحلبي الحقوقیة، بیروت، أیوب بولین أنطونیو، الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة في مجال المعلوماتیة، منشور –3	



	 123	

ھذه المرحلة، نظرا للتداخل المتزاید للحكومات وحتى الخواص، في  وقد برز ھذا المفھوم في   

إنشاء بنوك المعلومات، فالمرشح للعمل أصبح مجموعة من البیانات المتعدد یمكن تجمیعھا من 

حمایة «أجل تكوین معرفة حقیقیة عنھ، ولھذا تداولت كثیر من الأبحاث في القرن الحالي مصطلح 

البیانات الشخصیة التي تحویھا الحواسب الآلیة عبر بنوك المعلومات،  ، التي یقصد منھا»البیانات

دلالة على السریة، باعتبار أن من خصائص » بنوك المعلومات«حیث أن شیوع ھذا المفھوم 

البنك السریة أولا، وكثرة المعلومات التي یحتویھا ثانیا، خاصة في ظل انتشار الوسائل التقنیة 

یئة الرقمیة وذیوع الأنترنیت، فأصبحت التكنولوجیا الحدیثة أمرا ضروریا، والمعالجة الآلیة في الب

 .1وضروریة كذلك في شتى المیادین

إن تكنولوجیا الاتصالات لا تقتصر على الحاسوب وبنوك المعلومات فقط، بل تتعداه لتشمل    

وتعالج وتجمع  الأنترنیت، أي إیصال جمیع البیانات التي تكلمنا عنھا في شبكة واحدة تتُداول

وتفكك البیانات فیھا بكل سھولة وسلاسة، ولا تستغرق ھذه العملیات إلا ثوانٍ معدودات لكي تنتقل 

من دولة إلى أخرى، ومن منظمة إلى منظمة، ومن جھة عمل إلى أخرى، ومن فرد إلى مؤسسة 

 .2دون قیود وبكل اللغات

یة الأكثر شیوعا الیوم، فقد فاقت استعمالاتھا ومن ھنا تعد الأنترنیت الوسیلة الاتصالیة الإعلام   

الأجھزة التقلیدیة، نظرا للخدمات المتنوعة والآنیة التي تقدمھا، ھذا ما كان لھ انعكاسات على 

موازین القوى، فلم تعد إرادة القوى المادیة ھي الأقوى، وإنما أصبحت القوى المعلوماتیة ومن 

مة لھا قیمتھا الاقتصادیة، وأصبح مبدأ تداول یسیطر علیھا ھي الأمكن، فأصبحت المعلو

 .3المعلومات من بین أحد المطالب الرئیسة لفتح المجال أمام التبادل الحر للمعلومات

ومعلوم أن التكنولوجیة الحدیثة في میدان الشغل، أصبحت تعرف أنماط عدیدة في الاستخدام،    

وع، فاختیار العامل یعد أمرا ھاما یجب وذلك بدءً بانتقاء وتعیین المرشحین والعمال بالمشر

التدقیق فیھ، ویحاول المشغل جاھدا اتخاذ قرار نھائي بالاختیار أن یجمع بین یدیھ معلومات وفیرة 

حول المرشحین للعمل، ھذه الحریة في الاختتیار لا ینبغي أن تنطوي على طرق شاذة لتقییم 
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الخاصة، أو الحالة الصحیة، أو الآراء  المرشح، أو لجمع بیانات حول الخصوصیات أو الحیاة

 .1الخاصة أو المعتقدات كما سبقت الإشارة لذلك

وسوف نعرض فیما یلي للوسائل الحدیثة التي یلجأ إلیھا صاحب العمل بغیة الاختیار الجید من    

بین المرشحین قبل تعیینھم لدیھ، وما یمكن أن یترتب علیھ من انتھاكات ومخاطر على الحیاة 

 اصة للمرشح للعمل، وكشف سریتھا.الخ

 : الأنترنیت كوسیلة تعدي على الحیاة الخاصة للمرشح.البند الأول   

تعتبر وسیلة الأنترنیت من أحدث الوسائل المتطورة التي عرفت حضورا كبیرا لدى      

مؤسسات الشغل، لما تقدمھ من خدمات عظمیة في تطویر أنماط العمل داخل المؤسسة وخارجھا، 

وضمان سرعتھا، وتقریب الخدمات بین المؤسسات والشركاء، ورفعت موانع الحدود الجغرافیة 

 بینھا عن طریق مختلف وسائل التواصل الحدیثة.

لكن ھذه الوسیلة أصبحت عرضة لمجموعة من الانتھاكات، نظرا للخصائص التي تمتاز بھا،    

رت الصحافة قضایا مذھلة، تدور حول تتبع وقد تأكد ھذا الاقتناع منذ مطلع الثمانینیات، حین نش

 البرید الالكتروني والقرصنة والفیروسات...

 البرید الإلكتروني:أولا: 

نظرا للمزایا العدیدة التي وفرھا البرید الاكتروني للمؤسسات والشركات، باعتباره الوسیلة    

لا بالزمان، وھو ما جعل المثلى في الاتصال سواء اقتصادیا أو زمنیا، حیث لا یتقید بالمكان و

بحق كل شعوب القارات تعیش في قریة صغیرة تتواصل بكل حریة، وتتم عملیة إرسال البرید 

عبر الشبكة، عندما یرسل المرشح للعمل بریده الإلكتروني لدى مورد خدمات الاتصال المشترك 

لكتروني لدى مورد معھ، الذي یتولى تمریره في الشبكة بطریقة الأنترنیت، إلى خادم البرید الإ

 . 2خدمات الاتصال مانح الاشتراك إلى المرسل إلیھ، وبھذا یصل البرید إلى مقصده

إلا أن ھذه الوسیلة قد تتعرض للاختراق عن طریق الكشف عن مضمونھا، من خلال برامج    

ر یجري القرصنة القادرة على قراءة ھذه الرسائل، والمشكلة تزداد تعقیدا عندما نعلم أن ھذا الأم
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بشكل تطفلي من قبل الموظفین، أو بأمر من الإدارة لدى الموزع، كما أنھ في غالبیة الدول تكون 

ھذه الرقابة مفروضة من قبل أجھزة رسمیة للتجسس بدعوى حمایة الأمن والنظام العام، فمثلا 

ت نجد في الولایات المتحدة الأمریكیة، وبذریعة الحرب على الإرھاب، صدر قانون التصن

الأمریكي الذي یسمح لوكالة الاستخبارات الأمریكیة، بمراقبة المكالمات الھاتفیة، والبرید 

الإلكتروني الخاص بالأجانب المقیمین في الولایات المتحدة، دون إذن قضائي، ویمنح السلطات 

الأمریكیة سلطة غیر مسبوقة في التجسس على جمیع وسائل الاتصال، لیدخل معظم مواطني 

 .1في دائرة الاتھام العالم

ولذلك فإن الكثیر من المرشحین للشغل یعتمدون على بعث طلبات الترشیح مصحوبة بالسیرة    

الذاتیة إلى المؤسسة التي یرغبون العمل بھا عن طریق البرید الإلكتروني، إلى الجھة التي 

ا من قبل بعض یقصدھا المرسل، إلا أن ھذه الرسالة قد تتعرض للانتھاك عن طریق الكشف عنھ

العاملین بالمؤسسة، بل قد یتم مسحھا من قائمة الرسائل، ومعلوم أن ھذه الرسائل تتسم بطابع 

السریة التي یمنع فتحھا إلا من الجھة المختصة، إلا أن ھذه الوسیلة تعتبر أكثر عرضة للانتھاك 

 عن طریق التجسس والقرصنة واختراق سریتھا.

 الاجتماعي.: مواقع التواصل ثانیا  

من المعلوم أن مواقع التواصل الاجتماعي من بین الوسائل الأكثر تطورا وانتشارا بین أفراد    

المجتمع، وھي مواقع تتضمن مجموعة من الخصوصیات المرتبطة بالشخص: الجانب العائلي 

بر عن والعاطفي والفكري، والتوجھ السیاسي والاعتقاد الدیني، ومجموعة من المنشورات التي تع

میولاتھ الشخصیة، فموقع الفیس بوك مثلا یضم العدید من المستخدمین على مستوى العالم، 

ملیون مستخدم، حیث أنھ یعتبر موقع التواصل الأول في  200ویصل عددھم حالیا إلى أكثر من 

 العالم.

الحیاتیة ومن خلال ھذه المواقع، فإنھا تعتبر بحق أكثر الوسائل المتضمنة لمختلف الأنشطة    

التي انتقلت من العالم المادي إلى العالم الافتراضي، والتي یسھل من خلالھا الاطلاع على 

خصوصیات الفرد من كل جوانبھا، ولذلك فإنھا صارت قبلة لأرباب العمل لكشف خصوصیات 

 المرشحین، وذلك قصد البحث عن جوانب من حیاتھم الخاصة التي لا تمت صلة بحیاتھم المھنیة.
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لذلك فھذه المواقع تعتبر الأكثر استعمالا لكشف سریة الحیاة الخاصة للمرشح، والتي قد یكون    

لھا تأثیرا إما إیجابا أو سلبا على قرارات التوظیف، خاصة في المؤسسات التي یكون فیھا 

ا الاعتبار الشخصي ذو أھمیة بالغة، باعتبار أن جانب الكفاءة العلمیة والخبراتیة لا یشكل عنصر

 أساسیا في قبول المرشح.

ویمكن القول أنھ في الآونة الأخیرة أضحت ھذه الوسائل الحدیثة تشكل خطرا على الحیاة     

الخاصة، مما قد ینتج عنھ ظھور معاییر جدیدة في انتقاء المرشحین للعمل من جھة، وقد یترتب 

 یة من جھة أخرى.عن ذلك أیضا التنقیص من شأن الكفاءات والمؤھلات العلمیة والتطبیق

 : الطرق والوسائل المستخدمة في الاختیار.البند الثاني  

لقد عرفت الطرق المعتمدة في اختیار المرشحین تطورا كبیرا نظرا للأنماط الحدیثة التي     

أصبحت تنھجھا مجموعة من المؤسسات، وكان لھذه الوسائل أثرا على الحیاة الخاصة للمرشح، 

مھمة الاختیار لصاحب العمل، أم تفویض مكتب معتمد كوسیط یساعد المشغل وذلك بحسب إسناد 

 في اتخاذ القرار.

 إسناد مھمة الاختیار لصاحب العمل نفسھ:أولا: 

من المعلوم أن صاحب العمل قد یلجأ إلى مجموعة من الطرق لانتقاء المرشح الكفء لیشغل    

منصبا معینا داخل مؤسستھ، وفي الآونة الأخیر، ظھرت طریقتین في الاستخدام تعتبران من أكثر 

الطرق مساسا بالحیاة الخاصة للمرشح عن طریق الوسائل التكنولوجیة، الباعث على اعتماد 

 الطریقتین، ھو الانتقاء السریع لعدد كبیر من المرشحین بأقل التكالیف:ھاتین 

 الطریقة الأولى: طرح الأسئلة عن طریق الحاسب الآلي الذكي -

تعتبر مرحلة انتقاء المرشحین من المراحل الھامة التي تحضى باھتمام كبیر لدى أرباب   

للعمل، أو مقدم طلب الوظیفة، لذلك  المؤسسات، إذ فیھا یتم التعرف على كل جزئیات المرشحین

تعتمد بعض المؤسسات على نمادج أسئلة یتم عرضھا عن طریق الحاسوب الآلي، تتضمن أمورا 

 لا صلة لھا بالجانب الوظیفي، وتستھدف بالأساس الحیاة الخاصة للمرشح.

ویجري الاستفسار والاستعلام عن كثیر من الأمور التي تخص الحیاة العائلیة الجنسیة،    

العاطفیة للمرشح، أسلوب حیاتھ، وصحتھ وماضیھ الدراسي، عاداتھ، وضعھ كمستأجر أو كمالك، 
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ردود أفعالھ تجاه مواقف معینة، أنشطتھ خارج العمل، سلوكھ اتجاه زملاءه أو رؤسائھ، آرائھ، 

 .1اتھ، انتماءاتھ المختلفة، وقائمة طویلة أخرى تستعصي على الحصرمعتقد

وقد قضت المحكمة الفرنسیة بأنھ لا یجب أن تسمح اللائحة الداخلیة، ولا نماذج الأسئلة    

لصاحب العمل أن یستعلم أو یسأل عن أمور دون أن یكون لھذه الأمور صلة مباشرة بالوظیفة 

 .2المرشح لھا المتقدم

 عما سبق، فإن خطر الاعتداء على الحیاة الخاصة یتحقق كذلك حین إجراء الأسئلة من وفضلا   

خلال الحاسب الآلي، إذ یمكن أن یتم تخزین قدر ھائل من البیانات حول عدد كبیر من 

الأشخاص، وتشكل بالتالي بنكا للمعلومات، على خلاف أحد الملفات الورقیة حیث تنضاف 

د أخرى، فإن المعلومات في الحساب الآلي یمكن تصنیفھا وترتیبھا البیانات وتسجل واحدة بع

بشكل أیسر وأسھل، ویصبح من الممكن إجراء تطبیقات متنوعة، وإظھار على سبیل المثال، 

المرشحین الذین لھم آراء سیاسیة معینة، أو الذین لھم سلوك معین تجاه رؤسائھم، كل ذلك یعتمد 

مرشح على استمارة الأسئلة، وتعتبر ھذه الأخطار افتراضیة أكثر على الإجابات التي یدلي بھا ال

منھا عملیة، لأن أصحاب الأعمال في الواقع، یتوخون الحذر في عدم صیاغة أسئلة في نموذج 

 .3الاستخدام، یمكن تحلیلھا كتدخل في الحیاة الخاصة للمرشح

 الطریقة الثانیة: تطبیقات التقییم والاختبارات النفسیة: -

من خلال بعض التطبیقات المتخصصة، یمكن تصنیف وتقییم كفاءة وقدرات الفرد عبر برنامج    

یقوم بتحلیل الإجابات، لیعطي ملامح شخصیة المرشح، وتستخدم ھذه التطبیقات عند تعیین 

العمال، وعند تصنیفھم وفي التوجھ المھني، وھي برامج یمكن شراؤھا بل وتأجیرھا، وھذه 

ویرھا بحیث یكفي أن تحدد المنشأة الوظیفة الشاغرة، حتى یقوم البرنامج بوضع البرامج تم تط

الذي یسمح بتقییم شخصیة    AD.HICالاختبارات النفسیة النموذجیة للوظیفة، ومن ذلك اختبار 

المرشحین بالنظر إلى ھذه الاختبارات النموذجیة، حیث یجلس المرشح أمام شاشة الحاسب الآلي، 

سئلة التي یطرحھا علیھ ھذا الأخیر، ویضع لكل إجابة یدلي بھا المرشح درجة ویجیب على الأ

																																																													
1	–	J.Frayssinet,	Nouvelles	technologies	et	protection	de	libérée	dans	l’entreprise,	Dr.	Soc.	1992,	No	6,	
P	:	59	

 .51صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  –2	
3	–	P.	Gulphe.	De	 la	non-	 interférence	de	 la	vie	privée	sur	 la	vie	professionnelle	du	salarié	en	droit	
français,	J.C.P.	1990,	ed.	E,	No	13,	11,	15736,	P	:	220. 
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بحسب التحدید النموذجي الموجود في الحاسب الآلي ومدى اتفاق الإجابة معھ، وتبلغ أسئلة 

 40إلى   10سؤال یحدد من خلالھا ما بین  500إلى   250الاختبار في ھذه البرمجیات ما بین 

 .1سمھ من سمات الشخصیة

  6وتثیر برمجیات التقییم مشكلة المعالجة الآلیة للمعلومات الشخصیة، ففي فرنسا، ینص قانون     

، في المادة الثانیة منھ على أن اللجوء للحاسب 20042غشت  6، والمعدل في 1978ینایر لسنة 

ومع ھذا،  الآلي في تقدیر السلوك الإنساني لا ینبغي أن یحجب تماما تدخل الإنسان متخذ القرار.

فغالبا ما ترغب المنشآت التي تلجأ إلى ھذا النوع من البرامج في تخفیض نفقاتھا، وتعتمد فقط 

على نتائج ھذه الاختبارات، وبالتالي یتم استبعاد بعض المرشحین على أساس المعالجة الآلیة 

 .3بمعرفة الحاسب الآلي

 ل:إسناد مھمة اختیار المرشح عن طریق مكاتب التشغی ثانیا:

تلجأ بعض المشروعات إلى مكاتب تشغیل العمال التي تتصرف كوكیل عن ھذه المشروعات    

في البحث عن عمال جدد، وتظھر المشكلة عند قیام ھذه المكاتب بأنشطتھا، إذ قد تتجاھل القوانین 

 4المتعلقة بحمایة البیانات الشخصیة، ففي فرنسا أحصت اللجنة الوطنیة للمعلومیاتیة والحریات

CNIL خمس صعوبات یمكن أن تطرأ بمناسبة تدخل مكاتب التشغیل ھي:  

وجود كم ھائل من المعلومات المختلفة، یتم حفظھا لوقت اللزوم، تنصب حول ماض المرشح،  -

 وقدراتھ ونتائج الاختبارات الشخصیة، أو التحلیلات الخطیة.

ت من خلال الأسئلة التي ترد بنموذج لیس ھناك أیة إحالة إلى القانون حینما یتم جمع المعلوما -

 الأسئلة.

 حفظ البیانات التي یتم جمعھا لفترة طویلة تتراوح ما بین أربعة أشھر وحتى خمسة سنوات. -

																																																													
1	 –	 A.	 Mole,	 Ordinateurs	 recruteurs	 et	 logiciels	 d’évaluation	:	 l’approche	 informatique	 et	 libertés,	
sem.	Soc.	Lamy,	1990,	no	484,	P	4	

 الذي یعد من أول القوانین الفرنسیة التي أرد بھا المشرع الفرنسي واجھة الإجرام المعلوماتي.و –2	
3	–	Sylvain	Lefebvre,	nouvelles	technologies	et	protection	de	la	vie	privée	milieu	de	travail	en	France	
et	au	Québec,	presses	universitaires	d’Aix-	Marseille,	1998,	p	:	132.	

، واعترف لھا بسلطة إداریة خاصة في مجال تنفیذ نصوص القانون  1978ینایر  6وھي لجنة تم إنشاؤھا بمقتضى قانون  –4	
 المتعلقة بالمعلوماتیة وتفسیرھا، بصدد ما یثور من منازعات في الواقع العملي.
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لا یمارس أصحاب الشأن من الناحیة العلمیة أي حق في الاطلاع على ھذه المعلومات  -

 الشخصیة التي جرى جمعھا وتخزینھا.

المتاحة في السوق بترتیب المرشحین لیس فقط انطلاقا من معیار مھني تسمح بعض البرامج  -

من معاییر شخصیة، وینتج عن ذلك خطر واضح في رسم الملامح الشخصیة،  حاسم، ولكن أیضا

 . 11978من قانون  2وھو ما تحظره المادة 

لحیاة الفقرة الثانیة: الاختبارات الحدیثة في مجال الطب ووسائل التجسس، وأثرھا على ا
 الخاصة للمرشح للعمل.

في  من المعلوم أن صاحب العمل یھتم بكل المعلومات المتعلقة بالمرشح الذي ینوي تتشغیلھ   

مؤسستھ، وتختلف ھذه المعلومات بحسب طبیعة العمل المعروض لدى المؤسسة، وقد تكون 

المعطیات الصحیة والنفسیة للمرشح محل اھتمام لدى المشغل، مما یدفعھ لإخضاع المرشح إلى 

اختبارات طبیة أو نفسیة، وذلك كما ھو الحال لاختبارات كشف الكذب والاختبارات الجینیة، أو 

 الكھربائي أو غیر ذلك من الوسائل المتطورة.الرسام 

وبفضل التقدم في مجال علم الوراثة، أصبح ممكنا من خلال الشریط الوراثي للإنسان، تحدید    

مدى استعداده للإصابة بمرض ما، وھو مجال طبي یسمح بالتنبؤ بالحالة الصحیة للمرشح في 

لحكم على كفاءتھ في شغل الوظیفة، واطمئنان سنواتھ القادمة، ومستقبلھ المھني، بما یساھم في ا

 . 2صاحب العمل على مستوى كفاءة العناصر البشریة العاملة داخل مشروعھ

لذلك فالحالة الصحیة للفرد تعد من الأمور الداخلة ضمن الحمایة المقررة لھذا الحق وفي مجال    

ین علیھ أن یتأكد من سلامة علاقات العمل، عندما یرید المشغل تشغیل أشخاص للعمل لدیھ، یتع

حالتھم الصحیة، باعتبار أن جسم الإنسان ھو الملجأ المادي لشخصیتھ، ویتمیز بھ كل شخص عن 

الآخر، سواء في ملامحھ أو صورتھ، ولكل إنسان الحق في سلامة جسمھ، وبناء على ذلك فإن 

نھ، تعتبر من أسرار الأسرار المترتبة على أمراض الجسم والعملیات الجراحیة التي تجري بشأ

الحیاة الخاصة التي لا یجوز إفشاؤھا، ویسري على ذلك أیضا، نتائج تحلیل الدم ومعرفة فصیلتھ، 

وإذا كان القانون قد أباح المساس بحرمة  ،3أو دلالتھ على تعاطي صاحبھ للمخدرات أو الخمور
																																																													

 .53صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  –1	
 .57صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  –2	

3	–	Ferrier	Didier,	 la	protection	de	 la	vie	privé,	Thèse	de	doctorat	en	Droit,	Université	des	 sciences	
sociales,	Toulouse,	1973,	p	:	38	.	
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اس عرضا أثناء العلاج، الجسم بالنسبة إلى ما یحتویھ من أسرار صاحبھ، إلا أذا حدث ھذا المس

 1بأن كان نتیجة حتمیة لھ.

وأمام غیاب إطار قانوني ینظم الاختبارات الجینیة في التشریع المغربي، نجد أن التشریع      

 29، الصادر بتاریخ 653-94الفرنسي قد نظمھا من خلال قانون أخلاقیات علم الأحیاء رقم 

إلى  10-16ي، والذي أضیقت بمقتضاه المادة ، والمتعلق باحترام الجسم البشر 19942ینایر

التي تحظر إجراء الدراسة الجینیة، أو الوراثیة لصفات أو خصائص  3القانون المدني الفرنسي

 تتعلق بأحد الأشخاص، وتكون مشروعة فقط للأغراض الطبیة أو للبحث العلمي.

ي إحدى مؤسسات الشغل، وفي المقابل ھناك مبدأ عام مفاده أن الإقبال على ممارسة العمل ف  

یتطلب إجراء الفحوصات الطبیة، وھي إلزامیة لجمیع المترشحین للعمل، سواء قبل العمل أو في 

من القانون    R241-48موعد لاحق، لا یتجاوز انتھاء فترة التجربة، وھذا ما نصت علیھ المادة 

 . 4الفرنسي

داخل المؤسسات والمقاولات عرف وبالرجوع إلى مدونة الشغل، فالاھتمام بموضوع الصحة    

حیزا كبیرا ضمن مواد المدونة، وذلك في بابھا الثالث من القسم الرابع تحت عنوان المصالح 

الطبیة للشغل، بحیث اعتبر طب الشغل تخصصا طبیا یتسم بخاصیة تقنیة أصیلة، لأنھ یتوجھ نحو 

 الوقایة، ولمیدان خاص یتعلق بالأجراء.

لشغل إجراء الفحوص الطبیة الواجبة على الأجراء، خاصة الفحص الطبي وھكذا یتولى طبیب ا   

الرامي إلى التأكد من مدى ملاءمة مناصب الشغل للحالة الصحیة للأجراء عند بدایة استخدامھم، 

طبیب الشغل  یؤدي« من م ش  318والعمل على كشف حالتھم الصحیة، حیث جاء في المادة 

دورا وقائیا، یتمثل في إجراء الفحوص الطبیة الواجبة على الأجراء، خاصة الفحص الطبي 

الرامي إلى التأكد من ملاءمة مناصب الشغل للحالة الصحیة للأجراء عند بدایة تشغیلھم، وإلى 

 » .تجنیبھم كل ما قد یضر بصحتھم بسبب الشغل...

																																																													
 .39أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص:  –1	

2	–	Loi	n°	94-653	du	29	Juillet	1994	relative	au	respect	du	corps	humain,	JO	du	30	Juillet	1994.	
 .2004غشت  6الصادر بتاریخ  2004-800المعدل بمقتضى القانون رقم  –3	
 جاء فیھا ما یلي:  –4	

-	Le	salarié	bénéficie	d’un	examen	médical	avant	l’embauche	ou	au	plus	tard	avant	l’expiration	de	la	
période	d’essai	par	le	médecin	du	travail.	
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السالف ذكرھا، یمكن القول أن الفحص الطبي الذي  318ومن خلال ما نصت علیھ المادة    

 نص علیھ المشرع یھدف إلى :

 البحث عن سلامة الأجیر من أيّ داء خطیر على بقیة الأجراء. -   

 التأكد من أن العامل مستعد صحیا للمنصب المرشح لشغلھ. -  

 المرشح لشغلھ. اقتراح التعدیلات التي یمكن إدخالھا عند الاقتضاء على منصب العمل -  

 بیان ما إذا كانت الحالة تتطلب فحصا جدیدا أو استدعاء طبیب مختص في بعض الحالات. -  

البحث عن المناصب التي لا یمكن من الوجھة الطبیة تعین الأجیر فیھا والمناصب التي تلائمھ  -  

 .1أكثر

بایا الجسم البشري ونظرا للتطورات التكنولوجیة التي شھدھا الجانب الطبي في كشف خ    

النفسیة والجینیة، أدى ھذا الوضع إلى إقبال أرباب المؤسسات إلى ھذه الوسائل الطبیة المتطورة 

لإخضاع المترشح للشغل لھذا النمط من الاختبارات عن طریق طبیب المؤسسة، قصد كشف مدى 

والعقلي للمرشح من  قدرة الأجیر على تحمل الوظیفة التي سیشغلھا، وكذلك اختبار الجانب النفسي

خلال قیاس درجة الذكاء وغیرھا من الانفعالات النفسیة التي تصدر أثناء إجابة المرشح على 

أسئلة الطبیب ھذا من جھة، ومن جھة أخرى أفرزت تكنولوجیا الاتصال أنماط من الأجھزة 

مرشح أنھ بعید الذكیة، وابتكار آلات شدیدة الحساسیة والكفاءة، أصبح من المستحیل أن یعتقد ال

 على الرقابة، سیما في ظل صغر حجم ھذه الأجھزة وسھولة إخفائھا.

 أثر الاختبارات الجینیة على المرشح للعمل.  :البند الأول   

إن من أخطر أنواع المراقبة، المراقبة الداخلیة عن طریق الفحوصات الجینیة، ذلك أنھا تجعل    

قلیة والبیولوجیة، وإذا لم تحط بسیاج من الحمایة القانونیة، الإنسان مكشوفا للعیان من الناحیة الع

فإن مآل الإنسانیة الفوضى أو غلبة القوي على الضعیف، فمعرفة الحالة الصحیة للفرد، من بین 

نتائجھا مثلا، خلق ما یسمى بالتمییز الجیني، ومن ثم تقسیم طبقات المجتمع حسب الجینات، 

ھذه الحقائق في بنوك معلوماتیة، تربط بعضھا البعض بشبكات  والإشكال یزداد تعقیدا عند وضع

 محلیة ودولیة.

																																																													
 .42بیو خلاف، مرجع سابق، ص:  –1	
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ھذا وتعتبر البیانات ھي محل حرمة الخصوصیة الجینیة، وإلیھا تنصرف الحمایة القانونیة،    

ذلك أن ھذه البیانات تصلح أن تكون محلا للحصول غیر المشروع علیھا، وإساءة فھمھا 

للتعامل كالشراء والبیع وحتى السرقة والتزویر والإتلاف في حال  واستخدامھا، أو تكون محلا

 .1نسخھا

لذلك تتعلق المعلومة الجینیة بشخص الإنسان وصحتھ، وتختلف عن المعلومات الأخرى التي    

یمكن جمعھا بوسائل مختلفة، وتعلق المعلومات الجینیة بصحة الإنسان، وھذا یعني أنھا ھي 

ھ الوراثیة، ومدى استعداده الوراثي لإصابتھ بأنواع معینة من المسؤولة عن تحدید صفات

الأمراض. فیتحصل بھذا أن لكل شخص جینات تمیزه عن غیره من بني الإنسان، وھي بمثابة 

رسالة مشفرة أو مرموزة تحدد ملامح الشخص وقدراتھ والأخطار الصحیة المحتملة التي یمكن 

 .2أن یتعرض لھا

ومن خلال ھذا المعطى، یتأتى للمشغل تصنیف المرشحین للعمل من خلال تحدید الاختبارات    

الجینیة لھم، وھذا یكشف عن المصابین بمرض وراثي، وأسباب الأمراض المھنیة، ومدى 

 استعداد المرشح الوراثي للإصابة بمرض ما.

إلى وجود صلة بین شخصیة الإنسان ومما یؤكد ھذا الأمر، ما توصل إلیھ الباحثون الیابانیون    

یعرفون كیف یحققوا أھدافھم، والأشخاص  (O)وفصیلة دمھ، فالأشخاص ممن یحملون فصیلة دم 

فیتمیزون  (A)یتمیزون بقدرات إبداعیة، أما من یحملون فصیلة دم  (B)الذین یحملون فصیلة دم 

ن بإجادة التصرف والتخیل، وھذه فإنھم یتمیزو (AB)بالحلم والتفكیر، والذین یحملون فصیلة دم  

 .3الدراسة على ھذا النحو تعد مفیدة لصاحب العمل عند البحث عن بائع جید أو مندوب مبیعات

وھذا ما یدفع المشغل إلى اللجوء إلى الاختبار الجیني للمرشح، قصد تیقنھ من مدى استعداد    

سوف یؤدي لتغیبھ لفترات طویلة  العامل بعد توظیفھ، للإصابة بآلام الظھر في العمل، وھو ما

عن العمل، أو استعداده الوراثي للإصابة بمرض ضعف الذاكرة، أو مرض السكر، وھو ما یؤثر 

 .4على قبول العامل في وظیفة طیار، أو في وظیفة حساسة مشابھة

																																																													
 .165صبرینة بن سعید، مرجع سابق، ص:  –1	
 .104صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  –2	

3	–	Florence	Vielcanet,	Curriculum	sanguin,	Liais,	soc,	mensuel,	1990,	n°	8,	P	23	.	
4	–	S.Lefebvre,	op.cit,	p	:	161	.	
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وفي ظل ھذه التطورات الحدیثة في مجال الطب، أصبح الاختبار الجیني یشكل خطورة في    

الشغل، وتھدیدا للحیاة الخاصة لشخص الإنسان، فھو یتعلق بالحالة الصحیة للعامل، كما میدان 

یمثل خطرا على حق العامل في السلامة الجسدیة، فحق الإنسان في احترام حیاتھ الخاصة في 

مجال الاختبارات الجینیة ینبثق عنھ ثلاثة أمور، أولھا حقھ في رفض الخضوع إلى الاختبار 

یھا في مواجھة الطبیب إذ یلتزم ھذا الأخیر بكتمان السر المھني، وثالثھا حقھ في الجیني، ثان

 .1الاطلاع على المعلومات الجینیة التي تخصھ أو تتعلق بھ

والسؤال الذي یفرض نفسھ في ھذا الباب یتعلق بحدود الكشف عن الحالة الصحیة للمرشح من    

لجسدیة لشغل المنصب المعروض علیھ؟ وكذلك طرف المشغل، قصد التأكد من أھلیتھ الصحیة وا

 ماھي المعلومات التي یجوز للطبیب الإدلاء بھا للمشغل المتعلقة بالحالة الصحیة للمرشح؟

من المعلوم أن من حق المرشح أن یرفض إجراء الاختبارات الجینیة التي قد تفرضھا بعض     

ومات الجینیة الخاصة بھ، فصفة مؤسسات الشغل، كما لھ الحق في منع نشر أو تداول المعل

السریة والخصوصیة التي تتسم بھا المعلومات الجینیة تستلزم احتراما أكبر للحیاة الخاصة، وھو 

ما یعني حق الشخص في التصرف في المعلومات الجینیة التي تخصھ، ومراقبة تداولھا، ومنع 

 نشرھا إلى الغیر، فھي معلومات تتعلق بجسده وشخصھ.

ولذلك یحضر على طبیب العمل إجراء الاختبار الجیني على المرشحین للشغل، وكل دوره ھو    

أن یقرر صلاحیة أو عدم صلاحیة المرشح للعمل عند الكشف علیھ، ولیس لھ التدخل في علاج 

مرض وراثي یصیب المرشح، فصحة ھذا الأخیر تعنیھ ھو، ولا ینبغي كشفھا لصاحب العمل، إذا 

یب بالسر المھني وكتمانھ، فالحق في احترام الحیاة الخاصة لا یمكن تجاھلھ أو تقییده إلا یلتزم الطب

لظروف استثنائیة، كما ھو الحال في الحفاظ على صحة الشخص، وعلى ھذا الأساس، فرض 

2 المشرع في فرنسا حظرا في التقنین المدني والتقنین الجنائي، وتقنین الصحة العامة في عام 

إجراء الاختبارات الجینیة، أو دراسة الصفات الوراثیة، إلا في حالات محددة ، على 1994

																																																													
 .106صلاح دیاب، مرجع سابق، ص:  –1	

من التقنین المدني الفرنسي، لا یجوز الاعتداء على سلامة الجسد الإنساني، إلا في حالة الضرورة التي  16-3فوفقا لنص المادة     
یستلزمھا علاج الشخص، وفیما عدا التدخل العلاجي الذي تستلزمھ الحالة الصحیة، فإنھ یجب الحصول على رضا صاحب الشأن 

 مسبقا.
من الباب الثاني أنھ لا یجوز المس بالسلامة الجسدیة أو  22ذا ما تضمنھ الفصل كما نص الدستور المغربي على نفس المبدأ وھ    

 المعنویة لأي شخص، في أي ضرف، ومن قبل أي جھة كانت، خاصة أو عامة. 
 في یولیوز المتعلق بمعالجة البیانات الشخصیة التي یكون الھدف منھا البحث في النطاق الصحي.  548-94وذلك بالقانون رقم  –2	
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، ویضل إجراؤھا من حیث المبدأ محظورا 1ولأغراض طبیة أو للبحث العلمي، أو لدواع قضائیة

 .2لأغراض صناعیة أو تجاریة أو شخصیة

في الحالات التي  ویخلص بعض الفقھ إلى أنھ یمكن لصاحب العمل أن یجري ھذا الاختبار فقط   

یكون من شأن طبیعة العمل أن تؤثر على صحة العامل فتؤدي إلى تفاقم حالتھ، أو یصبح أكثر 

عرضة من غیره بالإصابة بالمرض إذا استمر في العمل، ولكن على العكس من ذلك لا یسمح 

صلة  لصاحب العمل باختبار أیة استعدادات وراثیة أخرى لا صلة لھا بالعمل، ولو كانت ذات

 .3بمدى انتاج العامل، وتعاونھ مع زملائھ، أو تأثره بالضوضاء أو الروائح

فلا ینبغي أن یحرم الاختبار الجیني المرشح من الالتحاق بالوظیفة، ولا أن یكون حجة للتمییز بین 

المرشحین، ولا أن یلقى الشكوك في نفس صاحب العمل اتجاه المرشح، ولا أن یكون وسیلة 

حقوق العامل الأساسیة أولھا في احترام حیاتھ الخاصة، وحقھ في معصومیة جسده،  للاعتداء على

حیث تعتبر ھذه الأخیرة أحد مظاھر الحریة الشخصیة، فحریتھ تقتضي احترام إرادتھ في شأن 

 .4كیانھ المادي

 : وسائل التجسس والمراقبة وأثرھا على الحیاة الخاصة للمرشح:البند الثاني

بما تحصل علیھ من معلومات  –في إطار البحث عن المترشح الأنسب  -المشغل قد لا یكتفي    

بالطرق المشروعة قبل إبرام العقد، بل یذھب إلى أبعد من ذلك فیقوم بالتحري والتجسس على 

أوضاع المترشحین للعمل، وتتبع نشاطاتھم وسلوكیاتھم في المجتمع أوفي مختلف الأماكن التي 

في قاعة الانتظار خلال سلسلة الاختبارات، عن طریق الأجھزة الحدیثة  یترددون علیھا، أو حتى

التي أفرزھا  التقدم التكنولوجي الحدیث في مجال الرقابة الإلكترونیة، ومما یزید الأمر خطورة، 

ھو دقة ھذه المعدات وصغر حجمھا، بما یعني إمكانیة التصویر، ورصد مختلف التحركات 

 .5، لا تخطر على بال الشخص المراقببطریقة سریعة وخفیة تماما

																																																													
 من التقنین المدني الفرنسي. 10-16المادة  –1	

2	 –	 Mazen.N.J.	 tests	 et	 empreintes	 génétique	 du	 flou	 juridique	 au	 pouvoir	 scientifique,	 petites	
affiches,	14	dec,	1994	n°	149,	P	:	72.	
3	–	S.Lefebvre,	op.cit,	p	:	165.	

م إلى مؤتمر الجوانب القانونیة المعاصرة في مصر، المنعقد في الغردقة، في حمدي عبد الرحمن، معصومیة الجسد، بحث مقد  - 4
 .292، ص: 1981أبریل،  15إلى 	11الفترة من 

 .48بیو خلاف، مرجع سابق، ص:  –5	
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لذلك فقد صار من الممكن تتبع الشخص في كافة تحركاتھ وأنشطتھ، أیا كان مكانھا وزمانھا،    

وتسجیل محادثاتھ ومراسلاتھ دون علمھ أو رغما عنھ، وأصبح بالتالي حقھ في الخصوصیة 

الآلي ذات العقول الذكیة بما لھا مھددا، وزاد ھذا التھدید مع ظھور المعلومیات، وأجھزة الحاسب 

من قدرات رھیبة على مزج وتنظیم وترتیب المعلومات وتخزینھا، بحیث تعطي صورة متكاملة 

عن الشخص تكاد تكون أقرب للحقیقة، ھذا فضلا عن نظام انتقال المعلومات بین الأجھزة 

یخص شخص ما من المختلفة في ثوان قلیلة بعد ظھور شبكة المعلومات ( الأنترنیت)، وما 

 .1معلومات أصبح ینقل من أدنى الأرض إلى أقصاھا في لمح البصر

وعلى ھذا النحو أصبح المشغل یتحرى ویتجسس على أوضاع عمالھ أو المرشحین للعمل لدیھ    

بسھولة، من خلال ھذه الوسائل التكنولوجیة، ولا یحول بینھ وبین ذلك سوى مشروعیة ھذا العمل 

اصة للعامل، التي ینبغي التأكید علیھا لمنع توغل صاحب العمل في وحرمة الحیاة الخ

خصوصیات عمالھ بحجة البحث والتحري، واستخدامھ لسلطتھ في تقییمھم، ولھذا تدخل المشرع 

الفرنسي لحظر جمع أیة معلومات تتعلق شخصیا بأحد المرشحین للعمل عن طریق وسیلة لم یكن 

 .2العامل على علم مسبق بھا

ایة الحریات الفردیة من عدمھا یكون ناتج عن قناعة كل دولة، ولھذا نجد في الدول الغربیة فحم   

كفرنسا مثلا، فرقت تشریعاتھا بین نوعین من الكامیرات: كامیرات مراقبة، وكامیرات حمایة، 

الأولى تعمل على العین المجردة، ولا تكون إلا في الأماكن العامة، والثانیة تعمل بالطریقة 

رقمیة، وھنا یكمن الخطر، حیث تعمل ھذه الأخیرة بنظام الدوائر التلفزیونیة المغلقة، التي تسمح ال

بمراقبة مكان ما، ومعرفة ما یدور بداخلھ دون علم المعنیین، وھذا ما كان لھ تأثیرا بالغا على 

ولا یوجد ما  حرمة الحیاة الخاصة، ذلك أن ھذه الشرائط لیست مؤقتة باعتبار أن لھا ذاكرة دائمة،

، بفضل تقنیة النظام الرقمي بما یعني القدرة »المونتاج«یمنع أن یضع علیھا بعض التعدیلات 

على تخزین بیانات تتعلق بالصوت والصورة، ومعالجتھا عن طریق الحاسوب، الأمر الذي 

ة ینطوي على بعض المخاطر على حرمة الحیاة الخاصة، إذ یتیح النظام الرقمي إمكانیة مباشر

وفوریة في البحث عن الصورة وتخزینھا، وإعطاء معلومات عنھا تتعلق بالوقت والتاریخ 

																																																													
	9حسام الدین الأھواني، مرجع سابق، ص:  –1	
 من تقنین العمل الفرنسي. 8/1221	Lالمادة  –2	
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واختیار مواصفات معینة للعرض بحیث لا تظھر سوى الصور أو المشاھد التي تتوفر فیھا ھذه 

 .1المواصفات

ق فیمكن بالتالي إعطاء ملامح شخص معین لیطلب من الحاسب الآلي إظھار الصور التي تنطب    

علیھا تلك الملامح، أو إعطاء مواصفات مكان معین ثم یطلب من الحاسوب إظھار المكان الذي 

تتوافر أو تنطبق علیھ ھذه المواصفات، فیتم الدخول بصورة مباشرة إلى المشاھد والصور التي 

 –تتعلق بھذا المكان، وعرضھا على شاشة العرض، والأمر یزداد تعقیدا إذا ارتبط ھذا النظام 

، أي مراقبة الكامیرا الموصلة من أي »الأنترنیت«بشبكة الاتصالات  –ظام المراقبة بالفیدیو ن

مكان، مع التقاط الصوت والصورة معا، وبالتالي یمكن لأي كان أن یراقب خصوصیة الفرد الذي 

لا یعلم بأنھ مراقب وأن صورتھ تبحر في أرجاء المعمورة، وھو یخال نفسھ بأنھ قابع في مكان 

 .2اصخ

المطلب الثاني: وقایة المرشح للعمل من المس بحیاتھ الخاصة في ظل    تكنولوجیا الإعلام 

 والإتصال.

إن التطورات التكنولوجیة الحدیثة أصبحت تعرف انتشارا واسعا في میدان الشغل، كما     

اتخذت مظاھر متنوعة شملت كل الأجھزة المتطورة التي تتخذھا مؤسسات الشغل مرتكزا 

اقتصادیا لتطویر الخدمات وتسریعھا بشكل یسایر كل المستجدات والتحدیات التنافسیة بین 

ین، مما قد یشكل انتھاكا صارخا للحیاة الخاصة باعتبارھا من الحقوق الفاعلین الاقتصادی

 الشخصیة اللصیقة والمقررة في الدساتیر والتشریعات الوطنیة والأجنبیة .

نظرا لعجز ویعرف موضوع الحمایة المقرر للحیاة الخاصة مجموعة من الإشكالات     

مواكبة ھذه التقنیات الحدیثة، وعدم النصوص التقلیدیة التي تحمي حرمة ھذه الخصوصیة على 

مواكبتھا لجمیع الاعتداءات والجرائم التكنولوجیة، والسكوت التشریعي بشأن ھذه الحمایة سواء 

عند مرحلة الترشیح أو بعد تمام العقد، یفسر بأن المشرع لم یرغب بحصر المسألة في نصوص 

مبرر للحیاة الخاصة من منطقة محددة، مما قد یؤدي إلى خروج بعض مظاھر الاقتحام غیر ال

الحمایة القانونیة، مما یدفعنا للاعتماد على المبادئ العامة في الدستور، مع إمكانیة اللجوء 

لأحكام القانون المدني الخاصة بالإضرار بالغیر لدرء كل اعتداء محتمل، أو مواجھتھ متى وقع، 
																																																													

 .112سعید، مرجع سابق، ص:  صبرینة –1	
 ،156صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  –2	
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خلال إعطاء تفسیرات واسعة على أن یكون الدور الأساسي لتدعیم الحمایة القضائیة من 

 للنصوص القلیلة التي لھا ارتباط بحمایة الخصوصیة.

وھذا ما یدفعنا للبحث عن البدائل القانونیة والوقائیة لحمایة الحیاة الخاصة للمرشح عن     

طریق تفعیل مبدأ الإشراف والرقابة من طرف جھة مستقلة على أنظمة المعالجة الآلیة للبیانات 

تعزیز مبدأ المشروعیة ومبدأ الطمأنینة ( الفقرة الأولى ) كما أن للوسائل الفنیة الشخصیة، و

دورا مھما في تكریس وظائف الحمایة، وضمان سریة المعلومات الشخصیة المتعلقة بالحیاة 

 الخاصة ( الفقرة الثانیة ).

 وھو ما یقتضي من بحث ما یلي:   

 قائیة لحمایة الحیاة الخاصة للمرشحالوسائل القانونیة الو :الفقرة الأولى     

	الفقرة الثانیة: الوسائل الفنیة الوقائیة لحمایة البیانات الشخصیة للمرشح         

	

 الوسائل القانونیة الوقائیة لحمایة الحیاة الخاصة للمرشح. :الفقرة الأولى    

بحق الإنسان في العمل  ، والاعتراف1حق الإنسان في العمل ھو من الحقوق التي كفلھا الدستور   

یستتبع الاعتراف لھ بحریة العمل، ویعد من أھم الأسس التي یقوم علیھا النظام القانوني في العصر 

الحدي، فلكل شخص الحق في أن یختار من الأعمال ما یناسبھ، فلھ حریة العمل وحریة اختیار 

ل لدیھ. كما أن لصاحب العمل العمل الذي یقوم بھ، ولھ كذلك حریة اختیار صاحب العمل الذي یعم

 الحریة أن یختار العامل الذي یعمل لدیھ، أو یعمل في منشأتھ.

وتعد المنظومة القانونیة الفرنسیة متجانسة في توجھھا العام بشأن حمایة الحیاة الخاصة للشخص    

ي من نصوص تشریعیة وتطبیق قضائي لھذه النصوص، والحالة العامة لاحترام الحیاة الخاصة ف

فرنسا موضع تقدیر، وأغلب المنازعات التي تثار أمام القضاء عند زعم أحد أطرافھا أن حیاتھ 

 الخاصة قد مُست تطرح بمناسبة رفض المشغل للمرشح للعمل لأسباب تمس حیاتھ الخاصة.

																																																													
من الدستور المغربي نص على أن المواطنین والمواطنات على قدم المساوات من الحق في الشغل، والدعم من طرف  31الفصل  –1	

 العمومیة حسب الاستحقاق ... السلطات العمومیة في البحث عن منصب شغل، أو في التشغیل الذاتي، وولوج الوظائف
كما جاء أیضا في دیباجة مدونة الشغل: لكل شخص الحق في شغل یناسب حالتھ الصحیة، ومؤھلاتھ ومھاراتھ، كما لھ أن یختار  

 عملھ بكل حریة وأن یمارسھ في مجموع التراب الوطني. 
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وقد حظر المشرع الفرنسي على أصحاب الأعمال التحري عن معلومات تتعلق بالحیاة الخاصة    

كما أن لھم الحق بالاطلاع على القواعد التي سیقیمون على أساسھا، وھذا یفترض ، 1للمرشح

، كذلك فإن وزارة العمل الفرنسیة أعفت المرشح للعمل 2وضوحا وأمانة من جانب صاحب العمل

، كما أنھ لیس مطلوبا من المرشح 3من الإجابة عن استفسارات لا تتصل مباشرة بالعمل المقترح

ق شخصیة لصاحب العمل من شأنھا إعطاء انطباعات عن شخصیتھ غیر المھنیة، للعمل تقدیم وثائ

 . 4أو عن بیئتھ الاجتماعیة والعائلیة

وقد أدى التقدم العلمي إلى إیجاد مخاطر عدیدة بشأن الحیاة الخاصة، وكیفیة احترامھا وصور    

لمخاطر، وقد أظھر الاعتداء علیھا، دفعت بالتشریعات في دول عدیدة للتدخل لمواجھة ھذه ا

التعامل مع المعلومیات آلیا بعد معالجتھا، مخاطر شدیدة بشأن حریات الأفراد وخصوصیاتھم، لذا 

فإن الأنظمة القانونیة المختلفة سعت لضبط الجنوح المحتمل لھذه التقنیة، وذلك بإیجاد قواعد قانونیة 

 ام بھا، لمنع التأثیر السلبي للمعلوماتیة.تحدد ضوابط للتدخل المعلوماتي تبین الأفعال التي یجوز القی

ومن الملاحظ أن التشریعات الأجنبیة أصبحت تدرك خطورة ھذه الوسائل التكنولوجیة وأثرھا    

على الحق في الحیاة الخاصة خاصة فیما یتعلق بمبدأ عدم الاعتداء على البیانات الشخصیة، وھذا 

حمي حیاة الأفراد الخاصة من مخاطر جمع وتخزین ما أدى إلى تكریس الضمانات القانونیة التي ت

ومعالجة واستخدام ھذه البیانات من قبل أرباب المؤسسات، بحیث ألزمتھم بعدم إفشاء ھذه البیانات 

أو كشفھا لغیر المصرح لھم بذلك، أو استعمالھا لغیر الغرض المخصص لھ، وفرضت كذلك اتخاد 

ت، وحمایة معالجتھا الآلیة في نظم المعلوماتیة، وقررت مبدأ تدابیر أمنیة ملائمة لحمایة  ھذه البیانا

الانفتاح القاضي بإعلان السیاسة العامة للتعامل مع ھذه البیانات، وقررت مبدأ المشاركة الفردیة 

لأصحاب البیانات، بما یكفل الوصول إلیھا، والتعرف والرقابة علیھا وحق تعدیلھا، وطلب محوھا 

 .     5إذا كانت غیر صحیحة

ولتثمین ھذه الجھود التشریعیة وجعلھا منسجمة مع ھذه التطورات التكنولوجیة، فقد وضعت    

بعض الدول الأجنبیة مجموعة من المبادئ والقواعد كضمانات وقائیة لحرمة الحیاة الخاصة، 

																																																													
1	–	Art	L.122-25	
2	–	L.122-35	
3	–	RM.JO	AN	15	Oct.	1990,	P	:	4481.		
4	-	Cass.	Soc	17	Octobre	1987,	Droit	social,	1984,	290	note	Savatier,	JCP.	1974,	II,	17.988,	note	Y.Saint-	
Jours.	
5	–	Pierre	Kayser,	op.cit,	P	:	276. 
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ارتكزت بالأساس على ثلاثة مبادئ أساسیة، یمكن من خلالھا ضمان التوازن بین نشاط أنظمة 

عالجة البیانات الشخصیة وتطورھا، وبین حمایة الحیاة الخاصة، وھذه المبادئ تتمثل في : مبدأ م

 الإشراف والرقابة، ومبدأ المشروعیة، ومبدأ توفیر الطمأنینة.

 : مبدأ الإشراف والرقابة. البند الأول   

لسلطات المختصة یعتبر مبدأ الإشراف والرقابة من إحدى الوظائف الأساسیة التي تقوم بھا ا   

قصد ضمان الحمایة ضد كل مخاطر الوسائل الحدیثة المتعلقة بالمعلومیات والاتصال الماسة 

بالحیاة الخاصة للأفراد المرشحین للعمل، ویتم تفعیل ھذه الرقابة والاشراف علیھا على عدة 

 مستویات نذكر من بینھا:

لأجھزة ذاتھا، أو عن طریق البرامج یمكن إدخالھا إلى الحاسوب إما عن طریق او :الرقابة   

والتطبیقات بحیث یصبح الحاسوب یراقب ذاتھ بنفسھ عن طریق تدقیق نوع المعلومات المدخلة، 

نوع البرمجة، نوع المخرجات، فیتحصل للحاسوب أن معلومة معینة قد أضیفت أو قد ضاعت، أو 

للتطور الذي عرفتھ تقنیات التسییر، أن أحد البیانات الشخصیة قد تعرض للإتلاف أو التغییر، فتبعا 

فإن الرقابة یمكنھا أن تنصب على كل العملیات المتعلقة بتدبیر البیانات الشخصیة ومدى مطابقتھا 

للقانون، وھذا یتطلب تعمیم شبكات الاتصال داخل المؤسسات، وتطویر الأجھزة الأساسیة لاتصال 

إلكتروني خاص بین المؤسسات والمقاولات جمیع الجوانب بالشبكة العالمیة، وكذلك وضع رابط 

 والشركات من أجل توحید الأنظمة المتعلقة بالرقابة، وتحقیق الغرض المنشود من ھذه الحمایة.

لا یمكن تثمین ھذه الرقابة إذا لم یصحبھا إشراف ووصایة غیر مباشرة من طرف الدولة على    

د جھة متخصصة، مكونة من مجموعة من قیام ھذه الأنظمة بنشاطھا، ویكون ذلك من خلال إیجا

الفنیین المتخصصین في المعلوماتیة، والقانونیین الأكفاء، تكون لھا القدرة على التوفیق بین 

 . 1ضرورة وجود ھذه الأنظمة وتطورھا، وضمان حمایة الحیاة الخاصة لھؤلاء المرشحین للعمل

ولذلك فإن إقحام تكنولوجیا الاتصال الحدیثة في منظومة الحمایة المتعلقة بالحیاة الخاصة     

للمرشحین للعمل، تضمن تجاوز تأزم الثقة القائمة بین المرشحین وأرباب مؤسسات الشغل، وذلك 

لام من خلال الاستفادة القصوى من الإمكانیات التي تتیحھا التقنیات الحدیثة لتكنولوجیا الإع

																																																													
 .59أحمد فتحي سرور، مرجع سابق،  –1	
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والاتصال، والمتجسدة على وجھ الخصوص في حق المرشحین في الإعلام والاطلاع على كل ما 

 لھ علاقة بتقنیات التوظیف الحدیثة، والمساطر المتبعة لإجرائھا.

ونظرا لأھمیة وجود جھة متخصصة في الإشراف والرقابة على إنشاء أنشاء أنظمة المعلومات     

فقد حرص المشرع الفرنسي على تأسیس اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة  الاسمیة وممارستھا لنشاطھا،

 والحریات، وأسند لھا مھمة الرقابة الدقیقة للتطبیق الصحیح لقانون المعلوماتیة.

وبالتالي فإن إنشاء أيّ نظام للمعلومات من قبل أرباب العمل، ینبغي أن یتضمن الھدف من      

ي تمارس في مواجھاتھا، حقوق الاستعمال والاطلاع إنشاء النظام وخصائصھ، والجھة الت

والتصحیح، ونوعیة البیانات الاسمیة المزمع تجمیعھا والھدف منھا، ومصادر جمع ھذه البیانات 

ومدة الاحتفاظ بھا، والجھات التي تستفید منھا أو التي یجوز لھا استقبال المعلومات، وطرق تحلیل 

لة بسلامة البیانات الاسمیة ومعالجتھا وسریتھا، ولا یجوز ومعالجة البیانات، والضمانات الكفی

لصاحب العمل إجراء المعالجة الآلیة للمعلومات المتعلقة بالمرشحین للعمل، إلا بعد استشارة لجنة 

المؤسسة، وإخطار اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات للحصول على ترخیص لإجراء ھذه 

 . 1المعالجة

 دأ المشروعیة.: مبالبند الثاني  

یكون الأساس الذي یقوم علیھ جمع وتسجیل المعلومات الشخصیة عن المترشحین للعمل    

مشروعا، إذا كانت البیانات التي تمكن صاحب العمل الوصول إلیھا تم بناءً على موافقة المترشح 

لمترشح، وحالتھ المتقدم للعمل الذي تتعلق بھ ھذه البیانات، فالمعلومات الشخصیة المتعلقة باسم ا

الاجتماعیة، وموطنھ وحالتھ الصحیة، ومعتقداتھ السیاسیة أو الدینیة، أو الانتماءات النقابیة، أو 

سجلھ العدلي، ورقم حسابھ المصرفي، وعنوان بریده الإلكتروني، وغیرھا من المعلومات التي 

الذین یجري  توصف بأنھا حساسة، وتسمح بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بتعریف الأشخاص،

جمع المعلومات عنھم، تتطلب الموافقة الصریحة من قبل الشخص المعني، قبل المباشرة بجمعھا 

 .2باستثناء بعض الحالات المنصوص علیھا في القانون، والتي تتطلب موافقة الشخص

																																																													
 .452أنطونیوس بولین أیوب، مرجع سابق، ص:  –1	

2	 –	 Jacque	 Robert,	 Jean	 Duffar,	 droit	 de	 l’homme	 et	 libertés	 fondamentales,	 1e	éd	Montchrestien,	
1999,	P	:50.	
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من لذلك فمبدأ المشروعیة یستمد قوتھ من السند التشریعي، الذي یؤطر تدبیر ھذه البیانات       

طرف أرباب العمل، خاصة في ظل ھذه التطورات الحدیثة التي تھدد ھذه المشروعیة بدافع تسریع 

المعاملات وتطویر الخدمات داخل المؤسسة، فیصعب بذلك وجود خط فاصل بین مبدأ المشروعیة 

الذي یحمي ھذه البیانات الشخصیة من الانتھاكات غیر المشروعة، وبین ما یندرج تحت مصالح 

ؤسسة وتحقیق مقاصدھا الاقتصادیة. وبالرجوع إلى المشرع المغربي، نلحظ مبادرات تشریعیة الم

المتعلق بحمایة  08.09تنسجم مع ھذه المستجدات التكنولوجیة، نذكر منھا ما جاء بھ قانون 

الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، حیث تضمن مجموعة من 

 :ة على عاتق المسؤول عن المعالجة وتتمثل فيالالتزامات ملقا

إخبار المعني بالأمر واحترام الغایة من المعالجة، وإبلاغھا إلى الشخص المعني وإلى اللجنة   - 

 الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي.

 .راؤھااحترام مبدأ التناسب دون الإفراط في المعطیات بالنظر إلى الغایة من المعالجة المراد إج -  

 التحقق من جودة المعطیات وصحتھا ووثوقھا وتمامھا وكونھا محینة. -  

السھر على احترام مدة حفظ المعطیات والتي یمكن أن تتعدى المدة الضروریة لتحقیق الغایة  -  

 ة التي جمعت من أجلھا.من المعالج

السھر على ممارسة الأشخاص المعنیین لحقوقھم، واتخاذ كافة التدابیر التي تمكنھم من  -  

 ممارستھا.

ضمان سلامة وسریة المعطیات الشخصیة التي توجد في حوزتھ وحمایتھا من الاتلاف أو  -  

 الضیاع غیر المتعمد، ومن كل أشكال المعالجة غیر المشروعة...

فإذا كانت الأسئلة التي تتضمنھا الاستمارة، التي یفترض على الشخص المترشح للعمل من       

أجل الحصول على وظیفة ما، لا تتناسب مع ما یتوجب أن یدلي بھ من بیانات لھذا الغرض، بل 

 تتعدي ذلك بكثیر، فاضطر إلى إعطاء البیانات المتعلقة بحیاتھ الخاصة، فإن الأمر یثیر شكوك
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ما إذا كان ھذا القبول من جانبھ یعكس إرادة حرة، أم أنھ مكره على تداول معلومات مصدرھا حول 

 .1حیاتھ الخاصة، أو تعكس أسلوبھ بشأن ممارستھا

ویعد جمع وتسجیل البیانات الشخصیة دون موافقة صاحبھا، عملا غیر مشروع تقوم بموجبھ    

المسؤولیة القانونیة في مواجھة الجھة القائمة بالمعالجة، واعتراض الشخص على تسجیل ما یخصھ 

من بیانات شخصیة باعتبارھا من أسرار حیاتھ الخاصة، ینفي عن عملیة الجمع والتسجیل للبیانات 

صفة المشروعیة، كما یعتبر جمعا وتسجیلا غیر مشروعین، الجمع الذي تم دون علم الشخص، 

كالبیانات التي یتوصل إلیھا النظام عن طریق التصنت على التلفون أو التسجیل منھ، ویجب أن یتم 

دم جمع المعلومات الضروریة واللازمة فقط لتحقیق الھدف أو الغایة المعلن عنھا، في الإخطار المق

إلى اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات، كما یوجب المنشور المذكور سابقا، بالنسبة للبیانات ذات 

الصفة الشخصیة، أن تكون متناسبة، ومرتبطة بالغایات التي جمعت من أجلھا، وإلا تكون متجاوزة 

 .2لھذه الغایات

كن موجودا من قبل قد أصبح یتھدد استنادا لما تقدم، نؤكد أن الأمر یتعلق بحظر مستحدث لم ی   

الحیاة الخاصة للمرشحین للعمل، نتیجة استعمال المعلوماتیة في حفظ المعطیات الشخصیة المتعلقة 

بھم، لقد كانت تلك المعطیات تجمع في الماضي في ملفات ورقیة وتخزن، ومن تم الصعوبة في 

طور التكنولوجي السریع في عالم الوصول إلیھا وكذا فھمھا واستخلاص ما تتضمنھ، غیر أن الت

الیوم أظھر نمطا من التعامل لم یكن موجودا من قبل، من شأنھ أن یؤدي إلى نتائج غیر مرجوة ألا 

 .3وھي انتھاك السریة التي تحاط بھا ھذه المعطیات ومن ثم انتھاك حرمتھا

 : مبدأ الطمأنینة البند الثالث   

یعتبر مبدأ الطمأنینة من أھم الأسس التي ترتكز علیھا حمایة الحیاة الخاصة للمرشح للعمل،    

خاصة في ظل ھذه الظرفیة التي أصبحت ثورة تكنولوجیا الاتصال والشبكات العنكبوتیة تھدد 

وبشكل خطیر استقرار الخصوصیة من كل جوانبھا الحیاتیة، ولا یمكن مواجھة ھذه الانتھاكات إلا 

خلال وضع القواعد القانونیة التي تكفل للمترشح للعمل قدرا من الاطمئنان على صحة ما یتم  من

معالجتھ آلیا من بیانات شخصیة تتعلق بھ، وعدم إفشاء ما یخصھ من معلومات لا یرغب في 

																																																													
 .74، ص: 2000خالد جمدي عبد الرحمن، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط الأولي،  -1	

2	–	Pierre	Kayser,	op.cit.	p	:	256.	
 .229ملیكة العراسي، مرجع سابق، ص:  –3	
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الاطلاع علیھا من قبل الغیر، وذلك بمنحھ الحق في الاطلاع على ما یتم تسجیلھ من بیانات، ونتائج 

المعالجة الآلیة لھذه البیانات، للتأكد من صحتھا وتصحیح ما یشوبھا من أخطاء، ومحو البیانات 

 .1التي تم تجمیعھا وتخزینھا بطریقة غیر مشروعة

أن من حق الشخص تصحیح المعلومات المتعلقة بھ، وھذا یقتضي قدرتھ على  وجدیر بالذكر  

تھتز ھذه الشخصیة في أعین الآخرین، من خلال إعادة تأكید شخصیتھ وذاتیتھ الحقیقیة، عندما 

، إضافة إلى ذلك تلتزم الجھة القائمة على نظام المعلومات بسریة 2معلومات غیر صحیحة عنھ

البیانات والمعلومات المعالجة المختزنة في النظام، بمنع نقل أو تداول ھذه المعلومات، واتخاذ 

 . 3وصول الغیر إلیھاوسائل الأمن الفعالة التي تحول دون إمكانیة 

ولذلك فإن مبدأ الطمأنینة مرتبط بالضمانات القانونیة التي تكفل للمرشح التدابیر الرامیة إلى    

حمایة المعلومات الشخصیة، والملاحظ في ھذا الصدد أن مدونة الشغل لم تتطرق إلى ھذه الحمایة 

ى مرحلة إنشاء عقد الشغل وسریانھ لا بالتصریح ولا بالتلمیح، باعتبار أن معظم بنودھا تطرقت إل

وما بعد إنھائھ، وھذا یستدعي تدخل المشرع لسد ھذا الفراغ التشریعي بالتنصیص على القواعد 

والتدابیر الحمائیة التي تنسجم وطبیعة العلاقة القائمة بین المرشح والمشغل قبل إبرام عقد الشغل، 

 شح للعمل. تشمل بذلك كل الانتھاكات التي قد یتعرض لھا المر

ومن خلال الاطلاع على بعض التشریعات المقارنة، نجد أن المشرع الجزائري قد نص في المادة 

المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة   2004المؤرخ في دیسمبر  04-19من قانون رقم   20-2

لتدابیر على الوكالة المؤھلة، والبلدیات والھیئات الخاصة المعتمدة، أن تتخذ كل ا« التشغیل أنھ 

، ویتعرض كل »الرامیة إلى حمایة المعلومات الشخصیة المتعلقة  بطالبي الشغل الذین یقصدونھا

   50.000من قام بإفشاء المعلومات الشخصیة التي تمس الحیاة الخاصة لطالب التشغیل لغرامة من 

 . 4دج 100.000إلى  

د تستغل بشكل فاحش من طرف أرباب وفي نظرنا أن ھذه التطورات التكنولوجیة الحدیثة التي ق   

المؤسسات والشركات والمقاولات، یمكن أن یقابلھا تفعیل الرقابة التكنولوجیة المتطورة والذكیة من 

طرف مؤسسات خاصة تشرف علیھا الدولة، فھذه الوسائل المتطورة لا یمكن أن نجعلھا دائما محل 
																																																													
1	-	ierre	Kayser,	op.cit.	p	:	316.	
2	–	Kayser	Pierre,	op.cit,	p	:	316.	

 . 470أیوب أنطونیوس بولین، مرجع سابق، ص:  –3	
 من نفس القانون.  27المادة  –4	
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نقیم الاستعمال البشري لھذه الوسائل المتطورة، انتقاد وأنھا لا تخدم واقع الشغل والتشغیل، وإنما 

وتوجیھ استعمالھا قانونیا حتى لا تخرج عن المقصد الذي وجدت من أجلھ ھو خدمة الإنسان 

 والمجتمع والمؤسسات.

 الفقرة الثانیة: الوسائل الفنیة الوقائیة لحمایة البیانات الشخصیة للمرشح

ت عن الأشخاص دون إعطاء ضمانات حقیقیة لھذا إن السماح بجمع البیانات أو المعلوما    

التخزین، ودون تقییدھا بضوابط یجعل حیاة الشخص مرھونة بكبسة زر واحدة، لأي فرد لھ 

إمكانیة الاطلاع، خصوصا أن بنك المعلومات غیر معرض للنسیان ولا للتقادم، وبالتالي لا یمكن 

مثل أحد الأخطار التي تھدد الحیاة الخاصة لأحد معرفة أوجھ استخدامھا في المستقبل، وھذا ما ی

 .1للأفراد

وھذا ما حصل فعلا في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث قامت إحدى نظم البیانات عندما أنھت    

، 1989أعمالھا، بعرض معلوماتھا للبیع على ثلاثة ملایین مواطن بمبلغ كبیر، كذلك ما حصل سنة 

البنوك السویسریة بمساعدة سلطات الضرائب الفرنسیة بتسریب عندما تمكن أحد كبار موظفي أحد 

شریطا یحتوي على أرصدة عدد من الزبائن، وقد تكرر مثل ھذا الحادث في العدید من الدول، وقد 

في الحقل المصرفي أن الوصول إلى   1996-1997أظھرت القضایا التي حصلت ما بین عامي 

طة الابتزاز التي غالبا ما تتعلق بالتحایل على الضریبة البیانات الشخصیة ارتبط في الغالب بأنش

 .2من قبل زبائن البنوك

لذلك فإن ھذه الأنظمة المعلوماتیة المتعلقة بالبیانات الشخصیة تحتاج إلى تقنیات متطورة لتأمین    

وظائفھا، ومنع كل الانتھاكات الماسة بالحیاة الخاصة عن طریق كشف سریة البیانات الشخصیة 

ھاكات، للمرشحین للعمل خاصة تلك التي یتم قرصنتھا عن طریق الأنترنیت، وللتصدي لھذه الانت

تم إعداد برامج متطورة وذكیة تحمي ھذه البیانات من الضیاع والسرقة وھي التشفیر المعلوماتي، 

 وتقنیة الغفلیة.

 

 

																																																													
 .136بن سعید، مرجع سابق، ص:  صبرینة –1	
 .20، ص: 2008	یونس مغبغب، مخاطر المعلوماتیة والأنترنیت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثانیة، بیروت،  –2	
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 : التشفیر المعلوماتيالبند الأول      

تعتبر شبكات الاتصال الحدیثة كالأنترنیت وشبكات التواصل الاجتماعي من أكثر الوسائل       

نة أو الاطلاع من طرف جھات خارجیة غیر مرخص لھا بذلك، وبالتالي عرضة للتجسس أوالقرص

تكون ھذه الوسائل غیر آمنة من ھذه المخاطر قد تھدد سلامة وسریة المعلومات الشخصیة للأفراد، 

لذلك فالتشفیر المعلوماتي یعمل على حمایة البیانات الشخصیة من عرضھا، كما یوفر طرق الكشف 

ختراقھا أو تعدیلھا، والتأكد أن ھذه البیانات یتُحكم فیھا من جھة صاحبھا عن عن ما إذا كان قد تم ا

 طریق مفتاح سري.

ونظرا لأھمیة تقنیة التشفیر، فقد حظیت باھتمام العدید من التشریعات نذكر منھا على سبیل    

ریخ الصادر بتا  1170-90المثال التشریع الفرنسي حیث عرف تقنیات التشفیر في القانون رقم 

تشمل جمیع التقدیمات التي ترمي «المتعلق بتنظیم الاتصالات عن بعد بأنھا  1990دیسمبر  29

بفضل بروتوكولات سریة، إلى تحویل معلومات مفھومة إلى معلومات وإشارات غیر مفھومة، أو 

 .1»القیام بالعملیة المعاكسة، وذلك بفضل استخدام معدات أو برامج مصممة لھذه الغایة

 53.05ك تطرق المشرع المغربي إلى تعریف تقنیة التشفیر في الفرع الثاني من قانون وكذل  

كل عتاد أو برمجیة أو ھما معا، ینشأ أو «أنھا  2المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة

یعدل من أجل تحویل معطیات سواء كانت عبارة عن معلومات أو إشارات أو رموز، استنادا إلى 

قیات سریة، أو من أجل إنجاز عملیة عكسیة لذلك بموجب اتفاقیة سریة أو بدونھا، ویراد بتقدیم اتفا

 ».خدمة التشفیر، كل عملیة تھدف إلى استخدام وسائل التشفیر لحساب الغیر

تلك العملیة التي تھدف إلى إخفاء «ومن التعریفات التي أوردھا الفقھ، أن التشفیر أو الترمیز ھو     

المعلومات اللازمة للاستئثار بالشفرة التقنیة اللازمة للحفاظ على سریة تبادل المعطیات بشكل 

 ».  3قانوني، وكذلك لضمان الاستعمال الحصري لھذه المعلومات من طرف من لھ الحق في ذلك

یتضح من خلال ما تقدم، أن التعریفات التي وضعھا الفقھاء ركزت على الدور والھدف من     

التشفیر ووسائلھ، أكثر من تركیزھم على تعریف ھذه التقنیة، ولعل الأمر یرجع إلى كون ھذه 

																																																													
 .61بیو خلاف، مرجع سابق، ص:  –1	
		1.07.129بظھیر شریف رقم  2007نوفمبر  		30الموافق ل 1428ذي القعدة 	من 19الصادر في  –2	

3	–	Alice	Grebonval,	La	protection	de	la	vie	privée	du	salarie,	Mémoire	pour	l’option	du	DEA	de	droit	
privée,	Université	de	Lille	II-	Droit	et	santé,	2001-2002,	p	:	88. 
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ذه الوسیلة تقنیة أكثر مما ھي قانونیة، وبالتالي یصعب على رجال القانون الإلمام بتفاصیل ھ

التقنیة، إلا أن ما یھمنا ھنا ھو أن التشفیر یقوم بتحویل المعلومات وكذلك المحررات والتواقیع 

الإلكترونیة من صیغ مفھومة وواضحة، إلى رموز وإشارات مجھولة وغیر واضحة، بحیث یتعذر 

على أي شخص التوصل إلى مدلولھا أو محتواھا، إلا إذا كان ذلك الشخص ھو صاحب مفتاح فك 

 لتشفیر.ا

وبالرغم من إیجابیات ھذه التقنیة، تبقى مسألة ضمان رسمیة المفتاح العمومي كونھ صادر فعلیا    

من المستخدم الذي یفترض أنھ عائد إلیھ، وبالتالي عدم التوصل إلى استعمالھ من قبل الغیر بشكل 

ومستقل  غیر مشروع، وقد جرت محاولات معالجة ھذه المسألة عبر تدخل طرف ثالث محاید

یتولى مھمة إدارة المفاتیح العمومیة،   Tiers certificateurیسمى بالشخص الثالث المصادق 

  Certificat électroniqueویتحقق من ھویة الحائزین علیھا ویصدر شھادات إلكترونیة 

 .1لحساب الحائزین على المفاتیح الخصوصیة، تصادق على عملیات التشفیر الحاصلة

ه الشھادات الإلكترونیة، یؤكد الشخص الثالث المصادق عند كل عملیة تبادل وبمقتضى ھذ   

یجریھا الحائز على المفتاح الخصوصي عبر شبكة الأنترنیت، أن المفتاح العمومي یعود فعلا لمن 

یستخدمھ، ویؤكد بالتالي على ھویة ھذا الأخیر، وعلى السلطات الممنوحة لھ، وقد نص القانون 

، المتعلق بتنظیم الاتصالات عن بعد على إیجاد الھیئات 19962یولیوز  26في الفرنسي المؤرخ 

المعتمدة التي تتولى مھمة حفظ المفاتیح الخصوصیة، مع تسلیم السلطات القضائیة والأمنیة نسخة 

عنھا فور طلبھا، غیر أن ھذا النظام تعرض لانتقادات من طرف البعض، بشأن درجة الثقة التي 

ل ھذه الھیئات، لجھة احترام سریة المفاتیح والاتفاقیات السریة، وضمان عدم یمكن منحھا لمث

 .3تسربھا أو استغلالھا من قبل الغیر الذین لم یؤذن لھم بالاطلاع علیھا ومراقبتھا

																																																													
 .62بیو خلاف، مرجع سابق، ص:  –1	
. 1996یولیوز  27، المتعلق بالاتصالات عن بعد، ج.ر الصادرة بتاریخ 1996	یولیوز 	26المؤرخ في  	696/96قانون رقم  –2	

 .62ھامش بیو خلاف ص: 
 .62بیو خلاف مرجع سابق، ص:  –3	
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ونشیر إلى أن فرنسا قیدت وبشكل بارز حریة استعمال التشفیر داخل أراضیھا، وتصنف من         

نظاما ضیقا ومتشددا في المیدان، لتراقب لیس فقط تصدیر واستیراد وسائل  بین الدول التي تعتمد

 .1التشفیر، بل وأیضا بیع واستخدام ھذه الوسائل داخل أراضیھا

وبعد أن بینا إلى أي حد یمكن لھذه التكنولوجیا المعلوماتیة الحدیثة في التشفیر، أن تفي          

الأنترنیت، نؤكد في ھذه الدراسة على مدى ضرورة بالدور الحمائي الآمن والسري في شبكات 

الجانب التشریعي المتعلق بالتشفیر في شبكة الأنترنیت المشرعة، وإلى رفع القیود القانونیة عن 

أدوات ووسائل التشفیر، على الرغم من المخاوف التي تعتري الموضوع بسبب المنظمات 

من دون أن یتم كشفھا من قبل السلطات العامة، فھو الإجرامیة التي یسمح لھا التشفیر بنقل البیانات 

سلاح ذو حدین، وفي نظرنا أنھ یجب البحث عن إیجاد نموذج عالمي في التشفیر، ونظام معین 

یسیر علیھ مستخدمي المعلومات المتبادلة، من شأنھ أن یعیق استخدام ھذه الوسیلة الحدیثة، وبالتالي 

 ا من قبل المنظمات أو الأفراد.یمكن كشف أسرار أي معلومة تم تبادلھ

 : تقنیة الغفلیة  البند الثاني   

إن جدیة المخاطر في شبكة الأنترنیت والتي تعرف نقصا واضحا في الأمن والحمایة، دفعت إلى    

ابتكار تقنیات متطورة تسمح لمستخدمي شبكة الأنترنیت أن یتصلوا بنظم المعلومات بصورة 

مستترة مغفلة، أي لا یمكن اكتشاف وجودھم بحیث تقوم بحذف جمیع العناصر المعرفة بأصحاب 

و المنشورات أو التعلیقات الحقیقیین، وتتم ھذه العملیة عن طریق ما یسمى ببرامج الرسائل أ

 . Ré expéditeurs anonymesمعاودة الإرسال بشكل مجھول 

لذلك نجد الكثیر من التطبیقات في شبكات الأنترنیت التي یمكن تفعیل تقنیة الغفلیة فیھا، وتمنح    

تبقى اتصالاتھم في شبكة الأنترنیت مستترة، ومن النماذج الحمایة للمستخدمین الذین یریدون أن 

التطبیقیة على ذلك، أھمیتھا في منتدیات المخصصة لمناقشة المواضیع الاجتماعیة أو الطبیة أو 

النفسیة، إذ من المعلوم أن ھذه الحوارات والمداخلات تبقى موثقة ومحفوظة في المنتدى، بحیث 

ور على أسماء وعناوین أصحاب الرسائل المرسلة منذ أشھر، یمكن لأي شخص وبعملیة سھلة العث

لذلك فقد یرغب الفرد بإبقاء معلوماتھ الشخصیة مغفلة أو مستترة لأسباب شخصیة، كأن یكون 

الداخل في الحوار واقع ضحیة اعتداء جنسي، أو یود الحدیث عن حیاتھ الزوجیة لحل مشكلة 
																																																													

عیسى طوني میشال، التنظیم القانوني لشبكة الأنترنیت، دراسة مقارنة في ضوء القوانین الوضعیة والاتفاقیات الدولیة، الطبعة  –1	
 .122، ص: 2001حقوقیة، لبنان، الأولى، المنشورات ال
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، ففي ھذه الحالة یكون لتقنیة الغفلیة دورا حمائیا 1..معینة، أو یكون مصابا بمرض خطیر كالإیدز.

 تصب مباشرة في تأمین الحیاة الخاصة للأفراد. 

لكن تقنیة الغفلیة في شبكة الأنترنیت، وإن كانت تضمن قدرا معینا من الحمایة للحیاة الخاصة،    

التساھل بشأنھا على  فإن لھا مظاھر سلبیة خطیرة إذا سِیئ استعمالھا، لا یمكن التغاضي عنھا أو

الإطلاق، أبرز ھذه المظاھر السلبیة أنھا تسھل وبنسبة كبیرة النشاطات الإجرامیة وغیر الشرعیة 

في شبكة الأنترنیت، عن طریق حجب ھویة مطلقي الرسائل الضارة، كأن تستخدم الغفلیة في الحد 

أو في التشھیر، أو في تفشي  من الحقد العرقي، أو في التحریض على العنف، أو في القدح أو الذم،

 .2الإباحیة

ونخلص إلى أن التشریع المغربي كما ھو الحال بالنسبة للدول العربیة لم تصل بعد لتشریعات    

واضحة، تضمن حمایة خصوصیة البیانات الرقمیة والمتداولة عبر الأنترنیت في نظام التنظیم 

حقل الملكیة الفكریة، التوقیع الالكتروني  الذاتي فیما عدا القلیل من المحاولات التشریعیة في

وغیرھا، إلا أنھ ینبغي إیجاد نصوص قانونیة وتنظیمیة تنسجم مع واقع الشغل والمؤسسات التي 

تعرف تطورا في أنماط أعمالھا من جھة، وتضمن الحمایة اللازمة لفئة المرشحین للعمل تضمن 

ي یتعرضون إلیھا في ھذه المرحلة من تأمین حیاتھم الشخصیة من كل أنواع الانتھاكات الت

 التشغیل.

 

 

 

 

 

 

																																																													
في التشریع الأردني، رسالة مقدمة استكمالا  ةبارق منتظر عبد الوھاب لامي، جریمة انتھاك الخصوصیة عبر وسائل الإلكترونی –1	

	63، ص: 2017لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 
 .401میشال، مرجع سابق، ص:  عیسى ضوني -2	



	 149	

 



	 150	

 الباب الثاني: أثر التطورات التكنولوجیة على الحیاة الخاصة للأجیر.

 
یعتبر تنفیذ عقد الشغل ھو المرحلة التالیة لإبرامھ، وخلال ھذه المرحلة یتنازل الأجیر عن      

ومن ھنا یسمح للمشغل بالتدخل في الجانب  جانب مھم من حریتھ بمطلق إرادتھ تنفیذا لعقد الشغل،

المھني من حیاتھ المھنیة دون المساس بحیاتھ الخاصة، فالتبعیة القانونیة تعكس تبعیة مھنیة فقط، 

إلا أن المشغل قد یتدخل في الحیاة الخاصة للأجیر جراء ما یستخدمھ من أجھزة تكنولوجیة 

تكنولوجیا الحدیثة للإعلام والاتصال إمكانات أجرائھ، فقد وفرت ال متطورة تساعده على مراقبة

ھائلة في مجال المراقبة، إذ مكنت من تعویض المراقبة المباشرة بمراقبة افتراضیة، تتم عن 

طریق تقنیات حدیثة متعددة، بعضھا یسمح بتتبع ورصد تحركات الأجیر داخل المقاولة وخارجھا، 

سواء كانت من خلال الھاتف أو شبكة وبعضھا بمراقبة الاتصالات التي یجریھا الأجیر 

الأنترنیت، بینما البعض الآخر یسمح بمراقبة النشاط الفردي للأجیر، ورقابة ما یحققھ من إنتاج، 

 . 1الأمر الذي جعل الحیاة الخاصة وحرمتھا مھددة بخطر حقیقي

سواء  إن المساس بالحیاة الخاصة للأجیر في إطار علاقة الشغل یحدث بصورة أو بأخرى،    

عند التعاقد أو بعده، فحینما یتقدم الأجیر إلى المشغل بغیة التعاقد معھ والعمل لدیھ، قد یشترط ھذا 

الأخیر بعض الشروط التي تعد انتھاكا لحرمة الحیاة الخاصة للأجیر، كما قد یجد المشغل حجة 

ة لكي یستبیح من أخرى أثناء تنفیذ العقد وھي مراقبة وتتبع الأجیر للعمل وحسن إدارة المؤسس

ناحیة أخرى مراقبة الأجیر بشتى الوسائل، ویتطفل بذلك على جوانب من حیاتھ، لا صلة لھا 

 بتنفیذ العقد.

لذلك فالمشغل یلعب دورا بارزا في إطار علاقة الشغل بصفتھ المسؤول عن مصالح المؤسسة     

قَبِلَ الدخول فیھ، الشيء الذي  وسیر العمل بھا، وإلزام الأجیر بالخضوع إلى مقتضیات العقد الذي

یستتبع التساؤل حول الحمایة القانونیة والقضائیة الممنوحة للأجیر، ومدى التوفیق بین المصالح 

المتعارضة لأطراف العلاقة الشغلیة، مصلحة المشغل في مراقبة أجرائھ من خلال ما توفره 

 احترام حیاتھ الخاصة.التكنولوجیة الحدیثة من تقنیات متطورة، ومصلحة الأجیر في 
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للإجابة عن ھذه التساؤلات، نعرض في الفصل الأول مخاطر التكنولوجیا على صعید الحقوق     

الإنسانیة والاجتماعیة، لننتقل إلى الحدیث حول حمایة الحیاة الخاصة للأجیر في مواجھة 

 .تكنولوجیا الإعلام والاتصال في الفصل الثاني

 

 كنولوجیة على صعید الحقوق الإنسانیة والاجتماعیةالفصل الأول: المخاطر الت
إن التطور السریع لتقنیات الإعلام والاتصال وتنوع شبكات الربط، أدى بطبیعة الحال إلى        

توسع میادین استعمال ھذه التقنیات على المستوى الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو 

استعمال ھذه التقنیات ارتفاع مواز في أرقام الإجرام المرتكب الإداري، وقد واكب ھذا التوسع في 

بواسطتھا، وھو ما یصطلح علیھ بجرائم الالكترونیة أو الجرائم المعلوماتیة، الأمر الذي أثر على 

حقوق الأفراد وحریاتھم، حیث وفرت الأنظمة المعلوماتیة وسیلة جدیدة في أیدي مجرمي 

 ید من الجرائم.المعلوماتیة لتسھیل ارتكاب العد

ولا جدال في أن الجرائم المعلوماتیة أضحت من أخطر وأعقد الجرائم باعتبارھا عابرة     

للحدود، حیث تستخدم فیھا أحدث التقنیات، وتتمیز بانتشار مرتكبیھا في أغلب الأحیان عبر دول 

قات، وھذا مختلفة، بحیث فقدت الحدود الجغرافیة كل أثر في الفضاء الشبكي المتشعب العلا

الوضع أثر بشكل كبیر على العدید من المكونات الفاعلة في المؤسسات الاقتصادیة، وبالأساس 

الحیاة الخاصة للأجیر في كل عناصرھا، سواء المادیة والمعنویة، ترتب عنھا اعتداءات خطیرة، 

انین خاصة وفي ھذا الإطار أقدم المشرع المغربي منذ التسعینیات من القرن الماضي، إلى سن قو

لمحاربة الجریمة المعلوماتیة، والانخراط في معاھدات جھویة ودولیة لتعزیز التعاون الدولي في 

 ھذا المجال.

وسنقسم ھذا الفصل إلى مبحثین نتناول في الأول مظاھر تأثیر تكنولوجیا الإعلام والاتصال      

حرمة الحیاة الخاصة في مجال  على الحیاة الخاصة للأجیر، ونتحدث في الثاني عن جرائم انتھاك

 تكنولوجیا الإعلام والاتصال.
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 المبحث الأول: مظاھر تأثیر تكنولوجیا الإعلام والاتصال على الحیاة الخاصة للأجیر

 

تعتبر تكنولوجیا الإعلام والاتصال من أھم الدعائم والأسس التي تقوم علیھا مؤسسات الشغل،    

المختلفة التي توفرھا، وفي مقابل ھذا نجد أن الحیاة الخاصة لا نظرا للمزایا الكثیرة والمصالح 

تقل أھمیة عن الوسائل الحدیثة، إذ أن تمتع الإنسان بالخصوصیة یجعل من حیاتھ جدیرة بالاھتمام 

والحمایة، لذلك تسعى القوانین في الدول المتقدمة إلى حمایة حق الفرد في أن تكون لھ مساحة 

 ة التي یشتغل فیھا، ولا یجوز للآخرین اقتحامھا أو انتھاكھا.خاصة، حتى داخل المؤسس

إلا أن ممارسة ھذه الوسائل التكنولوجیة في مؤسسات الشغل، یحدث فیھا أحیانا التصادم بین    

حریة استعمال للأجھزة المتطورة قصد حمایة وتطویر خدمات المؤسسة، وبین خصوصیة 

علاقة التبعیة التكنولوجیة الحدیثة، التي تقید نسبیا حریات الأجراء الذین یعملون فیھا، وذلك بسبب 

الأجیر، فتجعلھ تابعا لسلطة الإشراف لصاحب العمل الذي یفرض المراقبة المستمرة على 

 الأجراء داخل الھیئة المستخدمة باستعمال وسائل الرقابة الإلكترونیة، مما یھدد حیاتھم الخاصة.

خاصة في الآونة الأخیرة لانتھاكات كثیرة ومتنوعة من طرف ولقد تعرض الحق في الحیاة ال   

الغیر، سواء تمثل ھذا الغیر في الأفراد أو الأجھزة، وكان لتطور وسائل الإعلام والاتصال الأثر 

البالغ في تجسید ھذه الخروقات، لذا كان لزاما على التشریعات توسیع دائرة الحمایة وتشدیدھا من 

 .خلال نصوص جنائیة صارمة

سنحاول مما تقدم تسلیط الضوء على ھذه المستجدات التكنولوجیة من خلال أثرھا على الحیاة     

 الخاصة للأجیر على النحو التالي:

   

 المطلب الأول : الوسائل الحدیثة للمراقبة الإلكترونیة وأثرھا على الحیاة الخاصة    

 مجال تكنولوجیا الإعلام والاتصالالمطلب الثاني: جرائم انتھاك حرمة الحیاة الخاصة في 
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 المطلب الأول : الوسائل الحدیثة للمراقبة الإلكترونیة وأثرھا على الحیاة الخاصة

لا جدال في أن الآلة بصورة عامة تلعب دورا ھاما في العالم المعاصر، فاستعمالھا ھو الذي     

الاقتصادیة المعروفة،  مكن من رفع مردودیة الإنتاج بصورة ملموسة في جمیع القطاعات

والتوصل بالتالي إلى زیادة مستمرة للإنتاج والاستھلاك، كما تطرح مسألة تكوین وتأھیل 

الأشخاص العاملة في المؤسسة، وبالفعل فقد عمل تعمیم استعمال المعلومیات على تغییر المحیط 

اك وشركات التأمین المادي ومحتوى الشغل والكفاءات، وھذا یلاحظ في بلادنا على مستوى الأبن

 .1وبعض المؤسسات الصناعیة والتجاریة ومؤسسات الخدمات

ومع ظھور تكنولوجیا الإعلام والاتصال في مؤسسات الشغل، أصبح مفھوم الحیاة الخاصة      

یتلاشى، وبدأ الإنسان مبھورا بھذه التقنیات ھل یواكبھا أم یرفضھا بدعوى احترام آدمیتھ 

لحدیثة مست كل تفاصیل الحیاة الإنسانیة، ولم تتقید بالحیز المكاني سواء وخصوصیتھ، فالتقنیات ا

في بیتھ أو مكان عملھ، لیس ھذا فقط، فقد تنوعت وتعددت الابتكارات التي تترقب الإنسان 

 .2كالصوت وصورة وجسد ككل

لتبعیة التي فأثناء سریان العمل، قد تتأثر الحیاة الخاصة للأجیر بحیاتھ المھنیة، بسبب علاقة ا   

تقید نسبیا حریات العامل، فتجعلھ تابعا لسلطة الإشراف لصاحب العمل الذي یفرض المراقبة 

المستمرة على العمال داخل الھیئة المستخدمة، باستعمال وسائل الرقابة الالكترونیة مما یھدد 

زمان  حیاتھم الخاصة، ولھذا فإن بعض التشریعات أقرت أحقیة الأجراء بالاحتفاظ حتى في

ومكان العمل بممارسة حقھم في الحیاة الخاصة، وحظر على صاحب العمل التدخل فیھا ما لم 

 .3یبرره المحافظة على المصالح المشروعة للمؤسسة

 ومن خلال ما تقدم سنعالج ھذا المطلب في فقرتین أساسیتین على الشكل الآتي:  

 الفقرة الأولى: مراقبة سلوك الأجیر واتصالاتھ الھاتفیة داخل مؤسسة الشغل.    

 الفقرة الثانیة: استعمال أجھزة المراقبة عن طریق نقل الصورة والصوت.    
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 الفقرة الأولى: مراقبة سلوك الأجیر واتصالاتھ الھاتفیة داخل مؤسسة الشغل

حمایة الأجیر بحكم ما یمیز وضعیتھ من تبعیة وخضوع إذا كانت مدونة الشغل تمیل تقلیدیا إلى    

اتجاه المشغل، فإنھ في نفس الوقت یضفي شرعیة على نفوذ ھذا الأخیر داخل المؤسسة باعتبار ما 

یتمتع بھ من صلاحیات قانونیة واسعة تدعم سلطتھ على العاملین التابعین لھ، فكثیرا ما یحدث 

وفق ما تحققھ من ربح، وبین حق الأجیر في احترام  تنازع بین حق المشغل في تسییر مؤسستھ

 .1حیاتھ الخاصة

وبمقتضى مبدأ التبعیة التي تربط بین المشغل والأجیر، یكون لصاحب العمل سلطة تنظیم     

العمل داخل المؤسسة المستخدمة باعتباره مالكا لھا، وبمقتضاھا أیضا یكون لصاحب العمل الحق 

بأداء العمل المنوط بھم وفقا لتعلیماتھ واحترامھم القواعد التنظیمیة  في التحقق من التزام عمالھ

، ولا شك أن التبعیة بھذا المعنى تفترض تنازل العامل عن جزء من 2المعمول بھا في مؤسستھ

 حریتھ بالقدر اللازم لتنفیذ عملھ.

لذلك فإن استعمال الوسائل التكنولوجیة الحدیثة داخل أماكن الشغل لمراقبة كل تحركات    

الأجراء خلال قیامھم بالعمل أثناء اتصالاتھم الھاتفیة، وتبادل الرسائل الإلكترونیة، جعل الإشكال 

مطروحا حول شرعیة أو عدم شرعیة مراقبة سلوك الأجیر، وذلك من منطلق معاملة أي شخص 

عتباره إنسان، لكون ذلك یدخل في مجال حقوق الإنسان، وفي حرمة ممارسة الحریات العامة با

الفردیة والجماعیة، فالأجیر في العلاقة الشغلیة لیس كائنا للعمل فقط ولكن باستطاعتھ أن یستقل 

بطریقتھ في أداء مھامھ في المؤسسة والتي تعبر عن جانب من حیاتھ الشخصیة، ذلك أن التبعیة 

التي یفرضھا عقد الشغل، تعطي للمشغل سلطة الإشراف والتوجیھ والرقابة، لكن تصطدم في 

الإطار الفردي بحمایة حریة الأجیر من تعسف رابطة التبعیة، حیث یكون من الصعب معرفة 

حدود سلطة المشغل، لا سیما في مقاولة تستعمل أجھزة التقاط وتسجیل الاتصالات الھاتفیة 

 3للأجیر.
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 : رصد تحركات وسلوك الأجیر داخل المؤسسة.لبند الأولا  

تتجھ المؤسسات في الوقت الحالي على اختلاف طبیعة نشاطاتھا وتوجھاتھا لتحقیق معدلات     

أعلى في مجال الإنتاج والتنمیة الاقتصادیة، وكان لزاما علیھا وھي تمضي قدما في إحراز التقدم 

 یاجاتھا بواسطة آلیات وأفراد یتمتعون بقدر كبیر من النجاعة.أن تواجھ متطلبات ھذه التنمیة واحت

ومن دون شك فإنھ لا یتحقق ھذا المطلب إلا من خلال الأنشطة التنظیمیة الفعالة التي تعُنى     

ببلوغ الأھداف وتمكن من مواكبة التطور المطلوب، وتحفیز یمثل أحد محاوره الأساسیة لأنھ یعد 

ھا شأن عن باقي السیاسات الإداریة الأخرى، على اعتبار أنھ نشاط من بین السیاسات التي ل

حیوي یسعى المشغل من خلالھ إلى التأثیر الإیجابي على الأفراد في جوانب عدة من حیث 

الارتقاء بالأداء الوظیفي، وتحسین الجانب الاجتماعي لھم في سبیل تنمیة العلاقات العامة الداخلیة 

سیھا في كافة المستویات الإداریة في مختلف الأقسام والفروع التي التي تسود المؤسسة ومرؤو

 .1تضمھا

ولتحقیق المصلحة الاقتصادیة التي یسعى إلیھا أرباب العمل في مؤسساتھم، ثمة مراقبة نوعیة     

لنشاط الأجراء تتم بواسطة أنظمة معلوماتیة خاصة، لعل أھمھا مراقبة منافذ ولوج المؤسسة، 

، contrôle d’accès par badgeاء بواسطة بطائق مغناطیسیة وتحركات الأجر

یستعملھا كل أجیر بصورة إلزامیة عند الدخول إلى مؤسسة الشغل، أو عند اجتیازه أحد منافذھا، 

حسب  Habilitationویكمن ھذا النظام في أن كل بطاقة مغناطیسیة تطابقھا تأھیلات معینة 

 . 2التي تكون مسجلة في الجذاذة الأساسیة المنطقة أو المرحلة الزمنیة المرخصة

وقد اتخذت اللجنة الوطنیة للمعلومیات والحریات في فرنسا موقفا یتجلى في وضع مستویات     

من التدابیر الحمائیة الخاصة تناسب حساسیة المنطقة التي یتعین حمایتھا داخل المؤسسة، وھكذا 

ا المؤسسات ذات الأھمیة الاستراتیجیة للبلاد إذا لم توجد أوامر مشددة لأسباب أمنیة تتطلبھ

كمراكز الطاقة النوویة، فإنھ یكفي الاقتصار على إقٍامة مراقبة الأشخاص المؤھلین دون تسجیل 

تحركاتھم بمناسبة الدخول والخروج، وتبقى أبواب المؤسسة مغلقة في وجھ الأشخاص غیر 

ولا یسجل الدخول والخروج إلا في  المؤھلین، ویمكن في بعض الأحوال تسجیل الدخول فقط،
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المناطق التي تنطوي على مخاطر خاصة، وتحث اللجنة الوطنیة للمعلومات والحریات أیضا على 

ألا یحتفظ بالمعطیات المتعلقة بتحركات الأجراء عن باقي العاملین في المؤسسة، وحینما تراقب 

طائق المغناطیسیة، تؤكد ھذه اللجنة منافذ المؤسسة وسیر أوقات الشغل في نفس الوقت بواسطة الب

على ضرورة تفسیر ھذه الوظائف للأجراء وممثلیھم بصورة واضحة ودقیقة، كما تحرص 

أو المرض أو العمل  بالإضافة إلى ذلك على ألا تتجاوز مدة حفظ أسباب الغیاب كالإضراب

 .1النقابي الوقت اللازم لاحتساب الأجر أو أخذ حقوق الأجیر بعین الاعتبار

وتطرح مسألة استخدام البطاقات الإلكترونیة الممغنطة كوسیلة لمراقبة العمال مشكلتین     

 أساسیتین:

: تتعلق بحریة العامل في التنقل، وما تسببھ ھذه البطاقات من اعتداء على ھذه الحریة ولھاأ 

 ؤسسة أم لا؟الأساسیة، فھل تشكل حریة التنقل جزءً من الحریات التي ینبغي حمایتھا داخل الم

ینبغي مبدئیا أن تظل القیود على الحریات الفردیة داخل المؤسسة أمرا استثنائیا، وأن تكمن    

مبرراتھا في رقابة الأمن والإنتاج داخل المؤسسة، وأن تكون سلطة المشغل في استخدامھا ملائمة 

 للھدف المراد تحقیقھ.

نھا البطاقات التي تشبھ بطاقات الائتمان : تتعلق بكم المعلومات التي یمكن أن تتضمثانیھما 

البنكیة، وتعتبر بمثابة آلة حاسبة صغیرة، ونظاما للمعلومات الشخصیة، یسمح بتحدید صاحبھ 

وبالتوقیع الإلكتروني وبتخزین المعلومات وبسریتھا، ولھا قدرات فائقة تمكن من تخزین تنقلات 

تھ مع باقي العمال الآخرین، كما أنھا تسمح العامل وخطوط سیره التي یتبعھا، وتحركاتھ ومقابلا

 .2عرضا بتسجیل سلوك العامل وتصرفاتھ مع تحدید زمانھا ومكانھا

ولقد ازدادت تقنیات ھذه البطاقات تطورا وخطورة في الآونة الأخیرة، باعتبار أنھا أصبحت    

لھ بـ ویرمز  Global Positioning systemمدعمة بما یسمى بنظام التوقیع العالمي 

GPS   ھو نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعیة یقوم بتوفیر عن الموقع والوقت في جمیع الأحوال

الجویة، في أي مكان، وھو ما یطرح إشكال في شرعیة ھذه الوسائل لمراقبة أنشطة الأجراء، 

خاصة إذا علمنا أنھ لیس ھناك سند قانوني یلزم المشغل بوضع نظام رصد معین، كما ذكرت 

																																																													
1	–	Alex	T.	Guide	informatique	et	libertés,	les	guides	de	la	CNIL,	Ed	2010,	P	:	8 

 .83 بیو خلاف، مرجع سابق، ص: –2	
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، أن مراقبة الأجیر التي یقوم بھا المشغل 2006أبریل  26مة التمییز في حكمھا الصادر في محك

. ویستمد 1في مكان العمل تعتبر مشروعة حتى في غیاب معلومات مسبقة من طرف الأجیر

وقد یشكل ھذا الوضع   .2المشغل سلطتھ في ھذه الحالة من حقھ في توجیھ ومراقبة نشاط الأجراء

اة الخاصة للأجیر باعتبار أنھا قد تمتد مراقبة تحركاتھ حتى خارج المؤسسة دون مساسا بالحی

 سابق علمھ.

ولذلك اعتبر بعض الفقھ أن ھناك خوف من حدوث انحراف بالغایة أو الھدف من البطاقة، من    

خلال طرح تساؤل حول إمكانیة جعل ھذه البطاقات الإلكترونیة سجلا أو ملفا إلكترونیا متصلا 

خصیة الفرد؟ ھنا تنشأ مشكلة قانونیة لأن مصدر البطاقة ھو في نفس الوقت مالكھا، وعلى بش

العكس تشكل كل البیانات والمعلومات الإلكترونیة علیھا تعقبا الكترونیا للفرد، وبالتالي ھل یمكن 

لى كل القول بأن الحقوق المالیة والمعنویة لصاحب العمل على البطاقة تسمح لھ بالدخول مباشرة إ

 ؟3المعلومات الموجودة بالبطاقة دون حاجة للحصول على ترخیص بھذا

وأجاب نفس الفقھ على أن قلیل من الأنظمة التي ذھبت إلى حد القبول بإنشاء ملف إلكتروني    

حقیقي للعمال، ومع ھذا فینبغي لإعمال نظام المراقبة على تنقلات العامل داخل المشروع أن 

 ة:تتوافر الشروط الآتی

: أن یتم تحدید الأھداف المراد تحقیقھا من ھذا النظام بدقة، وكذلك تحدید الطرق الفنیة أولا 

 لتسجیل البیانات ( طبیعتھا، مدة تخزینھا، الجھة المتلقیة للمعلومات).

: أن یتم تحدید الضمانات الخاصة بالعمل وبممثلي العمال التي تكلف لھم ممارسة حریاتھم ثانیا 

یھا القانون، ( وعلى وجھ الخصوص حریة تنقل ممثلي العمال) وتكفل لھم حمایة التي نص عل

 . 4حیاتھم الخاصة، وتحدید الأوضاع التي یتم بمقتضاھا حمایة وتأمین ھذه المعلومات

وإذا كانت مراقبة منافذ ولوج المؤسسة بالإضافة إلى مراقبة فاتورة المطعم أمرا مستساغا،    

فلیس الحال كذلك عندما یتعلق الأمر بمراقبة أوقات الحضور والمواقیت الفردیة لما فیھ من 

																																																													
1	–	soc.26	avril.2006,	J.C.P.S.	2006.1444,	note	Coriignan-Carsin.	
2	–	Bernard.B,	Alexandre.B.	preuve	et	surveillance	des	salariés	:regard	français,	 les	cahiers	de	droit,	
vol.54,n°2-3,	2013,	p	282.		
	

 .110صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  –	 3	
 .112-113ح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص: صلا –4	
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« التضییق على حریة الأجراء، وھذا ما دفع المشرع الفرنسي إلى أن ینص صراحة على أنھ 

بشأن تطبیق المواقیت الفردیة التي تتعلق   Droit de vétoممثلو العمال حق الاعتراض یملك 

 .1على الخصوص بالبطائق المغناطیسیة المستعملة في تسییر وقت العمل

ومن خلال ما تقدم، یمكن تقییم ھذه البطاقات الالكترونیة على أن لھا إیجابیات وسلبیات على    

ة، فمن سلبیاتھا أنھا قد تشكل خطرا على حقوقھم وحریاتھم في حالة نظام المراقبة داخل المؤسس

انحرافھا عن الغایة التي أنشئت لأجلھا، وبما أن المشغل ھو مصدر البطاقة، فإن البیانات 

والمعلومات الإلكترونیة المسجلة بھا قد تشكل ملفا إلكترونیا للعامل، مما یسمح لصاحب العمل 

 .2معلومات الموجودة بالبطاقة دون حاجة لحصولھ على الموافقةبالدخول مباشرة إلى كل ال

ومن إیجابیات ھذه التقنیة، أن الأجراء یقدرون نظام البطاقة ذات الذاكرة أو الشریط الممغنط،    

ویرون أنھا وسیلة للحمایة في مواجھة السرقات من أماكن العمل، ووسیلة لتحدید ومعرفة عدد 

 .   3الساعات الإضافیة للعمل التي أمضاھا الأجراء خلال الأسبوع

 الاتصالات الھاتفیة للأجیر داخل المؤسسة. : رصدالبند الثاني   

تعتبر تكنولوجیا الھواتف النقالة ھي الرائدة في عصرنا الحالي، وھي الوسیلة الأكثر تطورا في    

ربط الاتصالات بین الأفراد رغم بعد المسافات بینھم، ولا شك أن الاتصالات الھاتفیة ھي جزء 

المحادثات التي ترتبط بمواضیع الأسرة والحیاة من الحیاة الخاصة التي تتجلى في خصوصیة 

 العائلیة والعاطفیة والتجاریة... التي تكتسي طابع السریة ولا یجوز بكل حال التطفل علیھا.

وأضحت المؤسسات في عصرنا الحالي تستخدم كل الوسائل المتاحة لحمایة مصالحھا، وزیادة    

ھا، وبالتالي قد یبدو مفیدا في ھذا السیاق إجراء انتاجھا في ظل المنافسة التي یمكن أن تتعرض ل

عملیات تصنت على مكالمات أو اتصالات أحد العمال في قسم المبیعات لتقییم سلوك العامل وأدبھ 

في التعامل مع العملاء، وجودة الخدمة المقدمة إلیھم، أو التأكد من أن العمل یتم طبقا لتعلیمات 

سریعا إذا اقتضى الأمر ذلك، لعلاج مشكلة ما أو لتحسین صاحب العمل الذي یمكنھ أن یتدخل 

 .4أداء العمل

																																																													
	1–4	-L212	 من تقنین العمل الفرنسي 
 .83بیو خلاف، مرجع سابق، ص:  –2	
 .113صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  -3	
 .116صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  -4	
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وقد أثار ھذا الموضوع العدید من مناقشات العمل لما یثیره من إشكالات، خاصة في الولایات    

المتحدة الأمریكیة، ومع ذلك فإن الحكومات والشركات معا توجعت لمثل ھذه التقنیات، فالأنظمة 

خاصة إذا  الحكومیة أرادتھا لتحكم الرقابة على الأفراد، والقطاعات الاقتصادیة أرادتھا لأعمالھا،

كانت ھذه التقنیات مدعمة بشبكة الأنترنیت، فالكل أصبح یبحث عن المعلومات لما تتیحھ ھذه 

الأخیرة من فرص التسویق، والتي تتیح لھا أیضا عبر استثمار مواقع الأنترنیت التي ترتبط 

النقالة،  بخدمات اللاسلكیة من إرسال الرسائل التسویقیة، والربط التفاعلي مع مستخدمي الھواتف

ولا یقتصر الأمر على أجھزة الغیر، وإنما یمكن أن یكون جھاز الشخص نفسھ ھو الذي یتجسس 

علیھ، وذلك بتشغیل المایكروفون الداخلي، أو الكامیرا، بحیث یتسنى تسجیل كل حركاتھ وسكناتھ 

 .1دون علمھ، حتى وإن لم یكن یجري مكالمة أو كان مغلقا

عددا متزایدا من الشكاوى المرفوعة من  CNILیة للإعلام والحریات ولقد سجلت اللجنة الوطن   

طرف الأجراء الخاضعین للرقابة التي تفرض علیھم، وقد قررت المحاكم من جانبھا أن ھذه 

.وھذا یدل على أن المشغل لھ 2الرقابة مشروعة إذا لم تشكل خطرا یمس بالحیاة الخاصة للأجراء

فاظا على أسرار وخصوصیات المؤسسة، كما حدث في أحد الحق في تتبع اتصالات الأجیر ح

مؤسسات البورصة حیث قام أحد أجرائھا خلال أوقات العمل باستغلال بعض معدات الشركة في 

المشاركة في الیانصیب، واحتج الأجیر أمام المحكمة أن مراقبة تسجیلات الھاتفیة من طرف 

لنقض الفرنسیة وصفت فعل الأجیر بالخطأ لكن محكمة ا المشغل یعد انتھاكا لحیاتھ الخاصة،

الجسیم بسبب استخدام أجھزة الشركة لأغراض شخصیة، وأقرت أن لصاحب العمل الحق في 

 . 3مراقبة ورصد نشاط الأجراء خلال ساعات العمل شریطة إبلاغھم بھذا النوع من المراقبة

																																																													
 .113صبرینة بن سعید، مرجع سابق، ص:  –1	

2	–	Guillaumz	L.	Le	concept	de	vie	Personnelle	du	salarié,	Mémoire	de	droit	social,	Université	de	lille	
2-	droit	et	santé,1999-2000,	p	76.	
3	–	Soc.cass,	Mardi	14	Mars	2000,Chambre	sociale,	N°	98-42090	.	
Attendu que la société Instinet France, société de bourse fournissant des informations 
financières sur le monde entier, a engagé, le 9 juin 1993, M. X... ; que celui-ci avait pour 
activité de recevoir et de transmettre au téléphone des ordres d'achats en bourse ; qu'il a été 
licencié le 28 mars 1995 pour faute grave, au motif qu'il se livrait pendant le temps du travail, 
en utilisant le matériel à des jeux de hasard avec des tiers, tels    que paris sur l'élection 
présidentielle et sur les matches de football . 
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a pu décider qu'en se bornant régulièrement, pendant 
le temps de travail et avec le matériel de l'entreprise, à des prises de paris, le salarié avait 
commis une faute qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période 
de préavis et justifiait son licenciement immédiat . 
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لمشغل، یعرض ھذا وفي مقابل ذلك، فإن التصنت على الھاتف الخاص للأجیر من طرف ا   

الأخیر إلى المسائلة الجنائیة، لما في ذلك من المساس بالحیاة الخاصة للأجیر، وعلى سبیل 

الاستثناء یسمح القانون للمشغل بممارسة التصنت على الأجراء الذي یشتغلون على البیع والشراء 

 .  1مع الزبناء عن طریق الھاتف

لھاتف المحمول المزود بأحدث التقنیات المتطورة، وقد ونشیر إلى أن معظم الأجراء یمتلكون ا   

یكون ھذا الھاتف إما مھنیا أي تابع لمصالح المؤسسة التي یشتغل فیھا الأجیر، أو شخصیا في 

ملك الأجیر، وفي كلتا الحالتین، فإن استعمال الھاتف من طرف الأجیر قد یتعرض لانتھاك حرمة 

تف مھنیا، فینبغي أن نوازن بین مصلحتین أساسیتین، حیاتھ الخاصة، فلذلك عندما یكون الھا

: تتعلق بالأجیر الذي یتحتم علیھ عدم إساءة استغلال ھاتفھ المھني لأغراض شخصیة قد الأولى

: تتعلق بالمشغل الذي یتابع اتصالات الأجیر ألا الثانیةتشكل خطرا على مصالح المؤسسة، و

.ولذلك فإن استعمال ھواتف الجیل 2ا لحیاتھ الخاصةتتعدى ھذه الرقابة خصوصیات الأجیر وانتھاك

إلى صعوبة التمییز والفصل بین حدود الحیاة الشخصیة   أدى smartphoneالجدید الذكیة 

 للأجیر والحیاة المھنیة. 

والقاعدة العامة أن مراقبة المحادثات الھاتفیة، سواء عن طریق التصنت أو التسجیل، یشكل    

الحیاة الخاصة، وتحظره القوانین، ولا تجیزه إلا في نطاق محدود ولأسباب اعتداء على الحق في 

قویة، ویتحقق الاعتداء منذ بدء التصنت ولیس بعد نھایتھ وتفریغ ما جاء في التسجیل، والقول 

بغیر ذلك یعني السماح بالتصنت على المحادثة وتسجیلھا إلي حین الانتھاء منھا، للتعرف ما إذا 

صا فیتحقق الاعتداء، أما إذا كان عاما فلا اعتداء، مما لا یوفر حمایة حقیقیة كان موضوعھا خا

للحق في الحیاة الخاصة، حیث لا یمنع الاعتداء وإنما یتركھ یقع ویوقعّ جزاء لاحق، وإذا كان لا 

یمكن القطع بموضوع المحادثة، فإن الوقایة من الاعتداء تستلزم القول بعدم السماح بالتجسس 

شیة أن تنطوي على أمور خاصة، وبناء على ذلك فقد ذھب الفقھ الفرنسي إلى أن وضع علیھا خ

أجھزة التصنت والتسجیل من قبل أرباب العمل في الشركات والمؤسسات سرا وبدون علم 

																																																													
1	–	Benjamin	D,	Vie	privée	et	vie	personnelle	dans	 le	droit	des	 relations	de	 travail,	Master	droit	et	
pratique	 des	 relation	 de	 travail,	 banque	 des	 mémoires,	 université	 Panthéon-Assas	 Paris	 II,	 2011-
2012,	P	:38	
2	–	Rép.	Hamel	:	sén.	10	avril	1997	p.	1136	n°	19834,	Rep.	Deprez	:	JOAN	12	Janvier	1998	p	:	198	n°	
3307.	
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العمال، لتسجیل كافة المحادثات التي تدور خلال فترة العمل عن طریق الھاتف، تعتبر غیر 

 .1ن العقوباتمشروعة، وتحت طائلة قانو

وبالرجوع المشرع المغربي نجد أنھ قد خصص بابا كاملا وھو الباب الخامس من القسم الأول     

المتعلق بقانون المسطرة الجنائیة، وذلك بموجب التعدیل الذي أدخل علیھا  22.01من قانون 

 108المادة المتعلق بمكافحة الإرھاب، وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من  03.03بمقتضى قانون 

أنھ یمنع التقاط المكالمات الھاتفیة أو الاتصالات «من قانون المسطرة الجنائیة نجدھا تنص على 

 ».المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجیلھا أو أخذ نسخ منھا أو حجزھا

وتأتي الفقرة الثانیة من المادة نفسھا لتتحدث عن الاستثناء حینما اعتبرت أنھ یمكن لقاضي    

تحقیق، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن یأمر كتابة بالتقاط المكالمات الھاتفیة، وكافة ال

 الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عند بعد وتسجیلھا وأخذ نسخ منھا أو حجزھا.

والملاحظ أن المشرع المغربي، رغم ھذه النصوص التي كرسھا لحمایة الاتصالات الھاتفیة من    

والتقاطھا من طرف الغیر، إلا أن المحادثات الھاتفیة في واقع الشغل لھا خصوصیات التجسس، 

مھنیة تعمل بموجبھا أنظمة المؤسسات، والتي تعیش تحت ظل فراغ تشریعي خاص یؤطرھا، 

وفي الغالب نلجأ للفصل في مثل ھذه القضایا إلى مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود، ومبدأ الأمانة 

ي ینبغي أن یتحلى بھما أطراف العقد، التي تمنع المشغل من اللجوء إلى مثل ھذه والإخلاص الذ

 المراقبة.

وبالرجوع إلى القضاء الفرنسي قبل صدور النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة الحیاة الخاصة،    

 1955یمیل إلى الحق في سریة الاتصالات والمراسلات، فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة عام 

بمسؤولیة أحد المقاولین عندما قام بتركیب جھاز تسجیل على سماعة الخط الھاتفي المدعي، 

بھدف معرفة الأقوال الصادرة عن الغیر في الھاتف، واكتشاف المخالفات وتحدید مرتكبیھا، 

 . 2فأدانت المحكمة ھذه العملیة باعتبارھا تشكل مخالفة لسریة الاتصالات

ء بعد ذلك خاصة بعد صدور كل من القانون المدني وقانون العقوبات لكن تغیر موقف القضا    

اللذین أقرّا نصوصا لحمایة الحیاة الخاصة، وقد أدان معظم الحالات المتضمنة لتسجیلات سریة 
																																																													
1-	 Jennifer	 stoddart,	 la	 surveillance	 de	 nos	 communication,	 Ligue	 des	 droit	 et	 libertés,	 Novembre	
2009,	P	:7. 
2	-	Cass,crim,	18	septembre	1955,	Gaz.	PAL,	1955,	P	249		  78:ذكره بیو خلاف، مرجع سابق، ص	
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من قانون  1-226لأقوال الأجیر، التي تصدر عنھ بمناسبة أداء عملھ، حیث تعاقب المادة 

كل من اعتدى عمدا بوسیلة أیا « أورو  45000سنة، وغرامة العقوبات الفرنسي بالحبس لمدة 

كانت على ألفة الحیاة الخاصة للآخرین، بالتصنت أو بالتسجیل أو بالنقل بدون موافقة صاحب 

 ».1الشأن كلام صادر لھ صفة الخصوصیة أو سري

ونخلص بذلك أن موقف القضاء عرف تغیرا حیث أصبح یغلب مصلحة المشغل والمؤسسة،    

اعتبار أن على الأجیر أیضا أن یحترم مصالح المؤسسة التي یشتغل فیھا، بغض النظر عن ب

 .2القصد الذي ینویھ الأجیر من وراء أي تسجیل یقوم بھ، ویعد ذلك خطأ جسیما

 

 الفقرة الثانیة: استھداف الحیاة الخاصة للأجیر عن طریق أجھزة المراقبة

غل، یخضع الأجیر داخل المؤسسة لرقابة المشغل المتعلقة طبقا لمفھوم التبعیة في علاقة الش     

بتنفیذ العمل المكلف بھ، ومع ھذا فإن ھذه المراقبة عرفت أشكال متطورة في وقتنا الحالي، 

وانتقلت من المراقبة التقلیدیة التي كان ینھجھا أرباب العمل عن طریق الحضور الذاتي للمشغل 

ینوب عنھ في ھذه العملیة، إلى المراقبة الحدیثة التي تعتمد  لمعاینة أشغال الأجراء أو تعیین من

على أجھزة حدیثة متطورة تتمثل في الكامیرات الذكیة التي ترصد كل تحركات الأجراء، وتغطي 

 كل مرافق العمل.

ولذلك فإن الأجیر قد یتعرض للاعتداء على حیاتھ الخاصة، من خلال التقاط صورتھ دون    

مراقبة آلة التصویر وتطفلھا المستمر یسمح بتسجیل أو ملاحظة أقل حركة  علمھ أو رضاه، لأن

للأجیر، ولو كانت مجرد تعبیرا في قسمات وجھھ، سواء كان في صورة حزن أو فرح أو تعب، 

ویمثل ذلك بالتالي اعتداء على خصوصیتھ، حین تنكشف للغیر في التصویر، فضلا عن الحرج 

 .3بوجود آلة تقوم وبشكل مستمر بتسجیل كل شيء علیھالذي یتعرض لھ الأجیر إذا شعر 

ونظرا لانتشار ھذه الوسیلة في أوساط المؤسسات والشركات، أصبح یطرح ھذا الأمر إشكالا    

عن مدى شرعیة ھذه الكامیرات والأجھزة التي یضعھا المشغل لرصد تحركات الأجراء، ومراقبة 

																																																													
1-	Modifié	par	Ordonnance	n°	2009-916	du	19	septembre	2000-	art.	3	V	JORF	22	septembre	2000	en	
vigueur	le	1er	Janvier	2002. 
2	–	Cass.	Saoc,	3	fév.	1993,	R.J.S,	3/1993,	N°	292,	P	:	176.	

 .137صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  -3	
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ات التي قد یقع فیھا أحد الأجراء؟ وھل یمكن مرافق المؤسسة من كل أشكال السرقة والمخالف

الجمع بین مصلحتین أساسیتین الأولى تتعلق بحفظ مصالح المؤسسة عن طریق ھذه الأجھزة، 

والثانیة تتعلق بحق الأجیر في عدم المساس بصورتھ وحیاتھ الخاصة؟ وھل یمكن اعتبار 

 جیر أثناء العمل؟كامیرات المراقبة وسیلة إثبات الخطأ الجسیم الذي یرتكبھ الأ

 : شرعیة مراقبة الأجراء عن طریق فیدیو المراقبة في مكان الشغلالبند الأول  

إن شرعیة مراقبة الأجیر تعتبر أحد تجلیات رابطة التبعیة، إلا أن ولوج تكنولوجیا حدیثة إلى     

التساؤل قائما حول ، وجعل 1المقاولة أثر في مبدأ المراقبة وھدد الحریات العامة داخل المقاولة

كیفیة خلق نوع من التوازن بین الحمایة المشروعة لمصالح المقاولة، والحمایة الضروریة للأجیر 

 .2في حیاتھ الخاصة

ویحتج البعض على مبدأ المراقبة ذاتھ، ویرى إدانتھ باعتباره یمثل اعتداء على ذاتیة الشخص    

نفسھ، وما یمكن أن تلعبھ كامیرات المراقبة كوسیلة غیر ملائمة تتجاوز الھدف الذي یبغي 

صاحب العمل تحقیقھ فیما یتعلق بحفظ الأمن أو تحسین الإنتاجیة، أو منع السرقات، فالمراقبة 

مستمرة لتصرفات وأفعال العامل في نشاطھ المھني یسمح في الواقع، بإظھار مسائل لا تتصل ال

 . 3بالنطاق المھني، ولكن بالأحرى بشخصیة الفرد وذاتیتھ

وإذا سلمنا بأھمیة التبعیة القانونیة التي تعكس سلطة الإشراف، الرقابة والتوجیھ، المعترف بھا     

ذات الوقت بضرورة تخلي العامل عن جزء من حریتھ، غیر أن لصاحب العمل، فإننا نقبل في 

ذلك لا یعني تنازل العامل عن حقھ في الصورة، لأن استعمال صاحب العمل الكامیرات لرصد 

العامل، یشكل نوع من التدخل الذي یسمح بالتقاط صورتھ، وتسجیل كل المحادثات والحركات 

مستمرة ودون انقطاع، وھذه الطریقة التي تعد  التي تقع في أماكن العمل داخل المؤسسة بصفة

																																																													
1	 –	 Bernard	B.	 Le	 salarié,	 le	 délégué	du	personnel	 et	 la	 vidéo	 surveillance	 ,	 rev.	Dr.	 Soc	 décembre	
1995,	p	:	78		
2	 –	 Hubert	 B.	 A	 l’épreuve	 des	 nouvelles	 technologies	:	 le	 travail	 et	 le	 salarié	 rev.	 Dr.	 Soc.	 Janvier	
2002.P	:	178.	
3	–	Grevey	M,	Videosurveillance	dans	l’entreprise	:	un	mode	normal	de	contrôle	des	salariés,	Dr.	Soc.	
1990.	N°4,	P	:	330.	
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شكلا جدیدا من أشكال التفتیش والتنقیب، تجعل العامل حذرا یقظا في كل لحظة، نتیجة وضعھ 

 .1تحت رقابة ومسمع ومرأى آلة إلكترونیة لا تنسى، وتسجل كل حركة بالصوت والصورة

ر على مجموعة من التصرفات التي ولا شك أن تضایق الأجیر من ھذه الرقابة الحدیثة، ستؤث   

یجد نفسھ أنھ مجبرا على فعلھا، بل یجد نفسھ مقیدا على نمط قھري أثناء الشغل، وھذا یشكل 

ضررا على الحیاة المھنیة للأجیر، بل وحتى حیاتھ شخصیة التي یكون لھا حیزا معتبرا داخل 

 المؤسسة.  

 العمل تجعلنا أمام مبدأین متضادین:ولذلك فإن المراقبة عن طریق الفیدیو داخل مكان    

یتعلق بالحیاة الخاصة للأجیر، فھذه المراقبة لا تشكل فقط تجاوزا بسیطا لحق الأجیر  الأول:    

في الصورة، وإنما مساس بالحیاة الخاصة للأجیر، ذلك أن الصورة عبارة عن أداة تعكس 

ة الشخص من حقوق الشخصیة شخصیة الإنسان وتجعل لھا مظھرا ومشھدا، وھذا ما یجعل صور

التي یجب احترامھا، ولھ أن یرفض تبعا لذلك التقاط صورتھ أو نشرھا بدون موافقتھ خاصة أمام 

تطور الوسائل الحدیثة في مجال التصویر، والمراقبة بواسطة الفیدیو عبارة عن تصویر مستمر 

 وتجاوز لحق الأجیر في الصورة.

قبة نشاط الأجراء داخل المقاولة، فمن جھة تھدف إلى ترتبط بحق المشغل في مرا الثاني:  

مراقبة الاستعمال المعقلن لأدوات العمل، ومن جھة أخرى مراقبة عمل الأجیر في حد ذاتھ، وقد 

أكدت دراسات أن أھمیة ھذه المراقبة لھا تأثیر سلبي على التوازن البسیكولوجي للأجیر، قد یؤدي 

 . 2أحیانا إلى خلل نفسي

وع إلى الفقھ الفرنسي فإن موقفھ استقر على رفض استعمال وسائل خفیة لتسجیل وبالرج   

أصوات أو صور الأشخاص أو سلوكھم، فالتسجیلات الخفیة لا یمكن التمسك بھا كأدلة إثبات 

مكتوبة، ورغم ذلك فقد قضت الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة بأن واقعة التقاط صورة 

ن علمھ لا یمكن أن تماثل الاعتداء على ألفة الحیاة الخاصة، كما قضت في العامل، ولو كانت دو

واقعة أخرى بأن تسجیل أفعال أو تصرفات العمال، الذي یستھدف الكشف عن معلومات تفید في 

إثبات جرائم السرقة أو خیانة الأمانة أو الاختلاس المرتكب إضرارا بصاحب العمل، لا یمكن أن 
																																																													
1	 –	 Diane	 veilleux,	 le	 droit	 à	 la	 vie	 privée,	 Sa	 portée	 face	 à	 la	 surveillance	 de	 l’employeur,	 Rev	 de	
Barreau	60,	2000,	P	24.	

 .134الحسن كتیي، مرجع سابق، ص:  –2	
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ور المتعلقة بألفة الحیاة الخاصة للأفراد، وعلیھ فإن التسجیل لا یشكل یتشابھ مع تسجیل الص

 . 1اعتداء غیر مشروع على الحیاة الخاصة للعمال الذین تم تصویرھم

إلا أنھا في حكم آخر انتقدت استخدام نظم المراقبة التي یتم وضعھا دون علم العمال، حیث     

اط عمالھ أثناء وقت العمل، فإنھ لا یمكن أن یضع قضت بأنھ إذا كان لصاحب العمل أن یراقب نش

 .2وسیلة مراقبة لم یكن العمال على علم مسبق بھا

ویرجع اختلاف موقف المحاكم الفرنسیة في شرعیة استعمال أجھزة المراقبة داخل المؤسسات     

إلى كیفیة استغلالھا من طرف المشغل، بحیث أكدت على أحقیتھ في استعمال ھذه الأجھزة في 

حال وجود أسباب موضوعیة تدعو إلى ذلك، مع التأكد على ضرورة أن یتوافر لھذه الوسیلة 

لأساسیة، من حیث مراعاتھا مبدأ الملائمة، كنا ھو الحال في تأمین سلامة المؤسسة، المعاییر ا

 .3ومنع السرقات، مع وجوب إعلام العمال بوجود ھذه المراقبة مسبقا

وإذا كان لا یجوز لصاحب العمل مراقبة عمالھ داخل المؤسسة بواسطة الكامیرات دون علمھم،    

مكان العمل، عن طریق الاستعانة بمخبر لالتقاط تحركات  فھل یجوز لھ أن یراقب عمالھ خارج

 العامل بواسطة الكامیرا؟

، حینما قضت بعدم شرعیة 1995لقد حسمت محكمة النقض الفرنسیة في ھذه المسألة عام    

الدلیل المؤسس على تتبع المخبر الخاص للعامل بناء على طلب صاحب العمل في تنقلاتھ أو 

م العامل. وقد تأكدت فكرة رفض المراقبة والتتبع بواسطة مخبر، في مأموریات عملھ دون عل

واقعة أخرى تتعلق بمراقبة صاحب العمل لأحد عمالھ السابقین الذي انتھى عقده، وكان من بین 

 9أشھر، لكن الرقابة استمرت لمدة  6الشروط التي تضمنھا العقد، شرط عدم المنافسة لمدة 

منافسة صاحب العمل، حینما عرض الأمر على القضاء، قضى أشھر، للتحقق من عدم قیامھ ب

بحق العامل في التعویض، على أساس أنّ تتبعّ العامل بھذه الصورة یعد تدخلا غیر مشروع في 

حیاتھ الخاصة، وحینما طعن بالنقض، قضت محكمة النقض برفض الطعن على أساس آخر، وھو 

																																																													
1	–	Cass.Crim.	23	Juillet,	1992,	Bull.	crim,	N°	274.	
2	–	Cass.	Soc.	22	Mai.	1995,R.J.S	7/95,	N°	757,	P	:	501.	
3	–	Cass.	Soc,	14	Mars	2000.	N°	98-42.090,	Cass.	Soc,4	Juillet	2012,	n°	11-30.266	
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ع صاحب العمل، بعد انتھاء مدة  الشرط وبالتالي أن العامل لم یعد مرتبطا بشرط عدم المنافسة م

 .1لا تجوز مراقبتھ

وإذا كانت مدونة الشغل لم تأخذ بعین الاعتبار ھذه المستجدات ذات العلاقة بالحریات، فإننا    

نرى أن القضاء سیكون مستقبلا في مواجھة امتحان ناتج عن استعمال التكنولوجیا الحدیثة في 

ا بالحریات العامة داخل المقاولة، وكذلك بالنسبة للنقابات التي خولھا مكان الشغل، واصطدامھ

المشرع القیام بالدفاع عن المصالح المعنویة للفئات التي تؤطرھا، ومندوبي الأجراء الذین من 

 .2مھامھم تقدیم جمیع الشكایات الفردیة المتعلقة بظروف الشغل

اصا ینظم كل أنواع المراقبة التي تنھجا وفي رأیینا أنھ آن للمشرع أن یصدر قانونا خ   

المؤسسات والشركات داخلھا وخارجھا، نظرا لظھور وسائل تكنولوجیة عالیة الدقة، تسجل لیس 

فقط تحركات الأجیر داخل المؤسسة بل حتى خارجھا عن طریق الكامیرات المبثوثة في سیارات 

، وكذلك التطبیقات التي یتم تثبیتھا المتصلة بالأقمار الصناعیة GPSالمؤسسة والمدعمة بأجھزة 

في الھواتف الذكیة، كل ھذه الوسائل التكنولوجیة ھي أشد خطورة من كامیرات المؤسسة، 

باعتبارھا تصحب الأجیر حتى خارج أوقات العمل، وقد تمتد إلى عقر بیتھ، وھذا یشكل خطرا 

 على حیاتھ الخاصة.

حذو المشرع الفرنسي، الذي أسس بمقتضى قانون لذلك ینبغي على المشرع المغربي أن یحذو     

، الذي نظم استعمال المراقبة في Loi Pasquaالمسمى بقانون باسكوا  1995ینایر  21

الأماكن العامة، والأماكن الخاصة المفتوحة للعموم، لكن روح ھذا القانون تستھدف حمایة المقاولة 

كبرى والأبناك من خطر السرقة، وضمان المفتوحة للعموم مثل المساحات الكبرى والمتاجر ال

الأمن للأجراء، لكن خطر السرقة قد یأتي من الأجیر نفسھ، وبالتالي نتجھ نحو مراقبة نشاطھ 

أیضا، لكن ھذا القانون نظم استعمال الفیدیو داخل المقاولة إجرائیا، ومنح للأجراء الحق بشأن 

الجمعیة الوطنیة للمعلومات والحریات  الصورة، فمن حیث الإجراءات، یلزم التصریح بذلك لدى

CNIL ثم الحصول على إذن الإدارة المحلیة بعد استشارة لجنة قطاعیة، یترأسھا قاضي بھدف ،

، ومن حیث الضمانات فإن المشرع منح مدة شھر 1995ینایر  21احترام مقتضیات قانون 

تسجیلات، والتأكد من لتحطیم ھذه التسجیلات، وأن الأجیر لھ الحق في الوصول إلى ھذه ال

																																																													
1-	C.A.	Paris,	1er	ch.B,	17	Oct.	1997,	Gaz.	Pal,	2,	somm.P	466.	Not	H.	vary. 
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لمراقبة الأجراء بواسطة الفیدیو، أو   تحطیمھا، كما عاقب المشغل الذي لم یحصل على الإذن

 .1الذي استعملھ من أجل ھدف غیر الذي منح من أجلھ الترخیص

  : جواز مراقبة البرید الإلكتروني للأجیرالبند الثاني    

یعد البرید الإلكتروني الیوم أحد الضروریات اللازمة لإنجاز أي عمل من أعمال المؤسسة،    

خصوصا فیما یتعلق إدارة أعمال الشركات، والتجارة الإلكترونیة، فلم تعد أي مؤسسة تمارس 

أعمالھا بدونھ، والذي أصبح وسیلة فعالة لتبادل الاتصال السریع، إلى جانب إمكانیة التراسل 

 تروني عبر الحدود فیما بین العمال، أو بین الإدارات المسؤولة عنھم. الإلك

																																																													
1 – Article L251-1 du code de la securité interieure 26 Novembre 2018 

   Les enregistrements visuels de vidéoprotection répondant aux conditions fixées au II sont 
soumis aux dispositions ci-après, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements 
automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant 
d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 Article L251-2  

   La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la 
vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins 
d'assurer : 

1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; 

2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; 

3° La régulation des flux de transport ; 

4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ; 

5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux 
particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi 
que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes 
douanières prévues par le second alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits 
prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes 
infractions ; 

6° La prévention d'actes de terrorisme ; 

7° La prévention des risques naturels ou technologiques ; 

8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ; 

9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.  
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إلا أنھ لا یمكن تجاھل المخاطر المحفوفة بالبرید الإلكتروني، كالبرید الطفیلي، والبرید الحامل    

للفیروسات، وغیرھا من المخاطر، فقد یسيء أحد الأجراء استخدام البرید الإلكتروني في إرسال 

ا تكون محملة بأضرار فیروسیة أو تجسس، أو حتى تھدید، أو قد یكون ھناك تعدٍّ على رسالة، ربم

حقوق الملكیة الفكریة، أو تتضمن تحرشا جنسیا، أو قدحا أو ذما، أو یستخدم البرید الإلكتروني 

الخاص بالعمل في تھریب الأسرار الخاصة بالعمل، مما یوقع رب العمل أو الشركة إلى مسائلات 

ة، أو یترتب على ذلك خسائر في عملھ وسمعتھ، مما یعطي لرب العمل سلطة الإشراف قانونی

 .1والرقابة على العاملین لدیھ

ولقد اختلفت المواقف التشریعیة والقضائیة المقارنة فیما یتعلق بمدى جواز مراقبة البرید    

المبادئ الأساسیة الإلكتروني، وفي ھذا الصدد، فقد تضمن قانون العمل الفرنسي مجموعة من 

التي تنظم سلطة رب العمل في الإشراف والرقابة على عمالھ، فالمشغل یجب علیھ أن یحترم مبدأ 

الشفافیة والأمانة تجاه العامل، وذلك بحظر جمع أي معلومة تتعلق بشخص العامل أو الموظف 

ب أو الملائمة، والذي بأي وسیلة لم یعلم بھا العامل من قبل، ویلتزم أیضا رب العمل بمبدأ التناس

یحظر علیھ تقیید حقوق الأفراد وحریاتھم الفردیة والجماعیة بقیود لا تبررھا طبیعة العمل، أي أن 

 . 2رب العمل لا یلجأ إلى المراقبة إلا إذا كانت مبررة

ویرجع اھتمام المشرع الفرنسي برسائل البرید الإلكتروني خاصة من قبل مجالس فض     

التي أظھرت بعض الشدة والحزم، في مواجھة استخدام العمال للبرید الإلكتروني منازعات العمل 

أثناء العمل في إرسال رسائل خاصة، إذ أقر المجلس قیام صاحب العمل بتسریح عاملة لدیھ 

لاستخدامھا البرید الالكتروني للعمل لأغراض شخصیة أثناء العمل، وكانت اللائحة الداخلیة للعمل 

خدام البرید الالكتروني على أغراض العمل فقط، وأقرت مشروعیة التجاء تقضي بقصر است

 . 3صاحب العمل إلى التحقق من المراسلات الإلكترونیة 

 

																																																													
ائیة للبرید الإلكتروني، دراسة مقارنة، رسالة الماجستیر في قسم العدالة عبد الله بن ناصر بن أحمد العمري، الحمایة الجن –1	

	.75، ص: 2010الجنائیة، جامعة نایف، كلیة الدراسات العلیا، الریاض، 
	.141، ص: 2005العوضي عبد الھادي فوزي، الجوانب القانونیة للبرید الإلكتروني، دار النھضة العربیة، القاھرة،  –2	

-	Voir	article	L.1121-1/	L.2323-47	du	code	de	travail 
3	–	Cons.	Prud’homme,	Montbéliard,	19	Sep,	2000,	Gaz.pal.14	Dec,	2000,	p	:	39	
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ولذلك قرر المشرع الفرنسي أن المشغل لھ الحق في الاطلاع على البرید الإلكتروني الخاص    

من القانون الجنائي الفرنسي  386ادة بالعامل بشرط إخبار الأجراء مسبقا بوسیلة المراقبة، فالم

تنص على أن التسجیل أو التصنت على حدیث شخص دون رضائھ، یمثل ضررا بالحیاة الخاصة 

معاقبا علیھ جنائیا، أي أن القانون اشترط في ھذه المادة بأن یحق لرب العمل في المراقبة، بشرط 

 علق بأھداف المشروع.رضى الأجیر، أو عندما یتعلق الأمر بنظام حفظ للرسائل مت

 646/91ولضمان سریة المراسلات الإلكترونیة، أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم     

 2004یولیوز  9الصادر بتاریخ  2003المعدل بموجب القانون رقم  1991یولیوز 10بتاریخ 

لات لا ، كما أن مبدأ سریة المراس1المتعلق بالمراسلات الصادرة بطرق الاتصالات الالكترونیة

یستثني الأجیر وھذا ما نلمسھ من خلال حكم صادر عن الغرفة الاجتماعیة لمحكمة النقض 

والذي تتلخص وقائعھ أن صدر قرار بفصل الأجیر أحد عمال  2001/10/2الفرنسیة بتاریخ 

استنادا إلى ادعاءات الشركة بارتكابھ خطأ جسیما باستخدامھ المتكرر ولأغراض  Nikonشركة 

 . 2ھزة العمل المعلوماتیة المخصصة لھ من قبل الشركة بما فیھا المراسلاتشخصیة لأج

كما جاء أیضا في قرارھا أن حمایة الحیاة الخاصة للأجیر تقتضي كفالة خصوصیة مراسلاتھ     

وسریتھا، وأنھ لا یمكن لصاحب العمل الاطلاع على رسائلھ الخاصة الصادرة عنھ والمرسلة 

جھاز معلوماتي موضوع تحت تصرفھ من أجل العمل، مستندة في ذلك  إلیھ، ولو كان ذلك عبر

من قانون العمل الفرنسي، والتي تقتضي عدم جواز تقیید حقوق  L120-2على نص المادة من 

 . 3العمال وحریاتھم الفردیة والجماعیة إلا بما تقتضیھ طبیعة المھام المسندة إلیھم

إحدى أھم المؤسسات  The Radicat Incت مؤسسة وفي الولایات المتحدة الأمریكیة، أجر   

الأمریكیة في مجال دراسة الأسواق، والمتخصصة في قطاع صناعة الحواسیب والاتصالات، في 

، تناولت موضوع Coroprate e-mail user habits، دراسة تحت عنوان: 2005عام 

من الرسائل  %23استخدامات الموظفین للبرید الإلكتروني، فكانت النتیجة بأنھ وجدت أن نسبة 

 %2الموجودة في برید الموظفین، ھي رسائل شخصیة لا تمت للعمل بصلة، كما یرسل ما نسبتھ 

رت من الموظفین معلومات متعلقة بالعمل لأشخاص لا یجب أن تصلھم تلك الرسالة، وأظھ
																																																													
1	–	Loi	n°	2004-669	du	9	Juillet	2004-	art	:125	Jorf	10	Juillet	2004.	
2	–Cass.Soc,	02/10/2001,	N°	de	pouvoir	:	99-42942,	Bull	2001,	N°	291	P	:	233	
3	–	Art	L120-2,	Loi	n°	92-1446	du	31	décembre	1992	art.	25	I	journal	Officiel	du	1er	Jan	1993	«	Nul	ne	
peut	apporter	aux	droits	des	personnes	et	aux	libertés	individuelles	et	collectives	de	restrictions	qui	
ne	seraient	pas	justifiées	par	la	nature	de	la	tache	a	accomplir	ni	proportionnées	au	but	recherché	»	
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من الموظفین الذین استجابوا للدراسة یملكون حسابات برید  %97الإحصائیات أیضا أن 

من ھؤلاء یرسلون  %25إلكتروني خاصة بھم، إضافة إلى البرید الخاص بالشركة، وأن 

معلومات من برید الشركة إلى بریدھم الإلكتروني الخاص، وبینت بعض الدراسات الأمریكیة 

العمل الأمریكیین یقومون بالاطلاع على البرید الإلكتروني للعاملین  من أرباب %55أیضا أن 

من المشروعات الأمریكیة فصلت عمالا لدیھا بسبب  %25لدیھم، وكشف تقریر آخر أن 

من  %63الاستعمال التعسفي للبرید الإلكتروني، وأظھرت إحصائیات أخرى أیضا بأن 

عت نظاما لمراقبة وتحلیل البرید الإلكتروني المشروعات التي یعمل بھا أكثر من ألف عامل وض

 .1الخارج من المشروع

قانونا یطلق علیھ  2000أكتوبر  24وفي إنجلترا، أطلقت الحكومة البریطانیة في    

Regulation of investigatory Act یسمح لأرباب العمل الاعتراض على اتصالات ،

وكذلك عبر الأنترنیت وذلك بدون علمھم  العمال التي تتم عبر الھواتف الثابتة والمحمولة،

ورضاھم، لتحقیق بعض الأغراض المشروعة، وقد نص ھذا القانون على عدة شروط من بینھا 

السماح للسلطة العامة بمراقبة وتسجیل البرید الإلكتروني، وذلك إذا كان الأمر یتعلق بالأمن 

مالیة في إنجلترا بإلغاء ھذا القانون، القومي للبلاد، وترتب عن ھذا الوضع أن طالبت النقابة الع

لمخالفتھ للمادة الثامنة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، والتي صادقت علیھ الحكومة وقت 

إصدار ھذا القانون، ولمعالجة ھذا الأمر، أصدرت لجنة المعلوماتیة الإنجلیزیة مجموعة من 

مشروعات وأرباب العمل مراقبة البرید القواعد المتعلقة بأخلاقیات المھنة، تحظر على ال

 .2الإلكتروني للعمال في مكان عملھم

ورغم ذلك فقد أصدرت الحكومة البریطانیة قانونا جدیدا یسمح للدولة بمراقبة البرید     

الإلكتروني، سواء للعمال في أعمالھم، أم في حیاتھم الخاصة، وسط استیاء الشعب من ھذا 

حقوق الإنسان في بریطانیا، وبالمقابل أشارت السلطات البریطانیة  القانون، وتحذیر من نشطاء

 .3بأن أمن الدولة أھم بكثیر من خصوصیة رسائل البرید الإلكتروني للشعب

ویرى الباحث بأنھ قد تواجھ ھذه الشركات مشكلات حیال تطبیق ھذه السیاسة الرقابیة، مما قد     

یتسبب في فقد الثقة في نفوس الموظفین أو العاملین لدیھا، وتضعف الشعور بالأمن والاستقرار 
																																																													

 .78عبد الله بن ناصر بن أحمد العمري، مرجع سابق، ص:  –1	
 .151العوضي عبد الھادي فوزي، مرجع سابق، ص:  -2	
 .80عبد الله بن ناصر بن أحمد العمري، مرجع سابق، ص:  -3	
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لسیاسة، وبین في العمل، ولذا فإنھ لابد من تحقیق التوازن بین الفوائد التي تحققھا الشركة من ھذه ا

 مصلحة موظفیھا.

وفي نظرنا أن في وقتنا الحالي، لم یعد البرید الإلكتروني یطرح إشكالا على مستوى الرقابة     

من طرف أرباب العمل، نظرا لوجود البدائل المعلوماتیة التي تغني عن البرید الإلكتروني، 

ھنیة داخل وخارج العمل في یستطیع من خلال الأجراء إیصال رسائلھم سواء الشخصیة أو الم

المنزلة في الھواتف الذكیة، التي  Watshapسریة تامة، ویتعلق الأمر بتقنیة تطبیق الواتساب 

المستعمل إرسال كل الملفات والوثائق والمعلومات بسرعة فائقة، بحیث لا  ھایستطیع من خلال

لإلكترونیة من التجسس یستطیع المشغل الاطلاع علیھا، وتضمن بذلك حمایة لكل المراسلات ا

والاقتحام، كما لا ننفي مخاطرھا وعیوبھا التي تتمثل في سوء استعمالھا قصد الإضرار بمصالح 

 المؤسسة.

 المطلب الثاني: جرائم انتھاك حرمة الحیاة الخاصة في مجال تكنولوجیا الإعلام والاتصال

إن التطور السریع لتقنیات الإعلام والاتصال وتنوع شبكات الربط أدى بطبیعة الحال إلى     

توسع میادین استعمال ھذه التقنیات سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإداري ... 

كبة الخ، وقد واكب ھذا التوسع في استعمال ھذه التقنیات ارتفاع موازٍ في أرقام الجرائم المرت

بواسطتھا، وھو ما یصطلح علیھ بجرائم الالكترونیة أو الجرائم المعلوماتیة، الأمر الذي أثر على 

حقوق الافراد وحریاتھم حیث وفرت الأنظمة المعلوماتیة وسیلة جدیدة في أیدي مجرمي 

 المعلوماتیة لتسھیل ارتكاب العدید من الجرائم.

خلق تحدیات كثیرة في مواجھة النظام القانوني القائم  ولقد أدى ظھور الجرائم المعلوماتیة إلى   

في العدید من الدول وخاصة في مواجھة قانون العقوبات، الأمر الذي دعا الفقھ والقضاء إلى 

البحث فیما إذا كانت النصوص القائمة كافیة لمواجھة ھذه الجرائم بشتى أنواعھا، أم أن الأمر 

قادرة على احتوائھا ومراعات طبیعتھا  یستدعي استحداث قوانین أو نصوص خاصة

 وخصوصیتھا.

وقد أدت ھذه الخصائص التي تمیز الجریمة المعلوماتیة إلى صعوبة التعامل مع النشاطات    

الاجرامیة المستحدثة، وتكییفھا على أساس النصوص القانونیة التقلیدیة، مع ما قد یشكلھ ذلك من 

لضیق للنص الجنائي، فكان لابد من اتخاذ الخطوات مساس مبدأ الشرعیة الجنائیة والتفسیر ا
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التشریعیة الضروریة لمكافحتھا، وذلك بسن نصوص قانونیة لتجریم الأنشطة الإجرامیة 

المعلوماتیة المستحدثة، وفي ھذا الإطار أقدم المشرع المغربي منذ التسعین من القرن الماضي، 

والانخراط في معاھدات جھویة ودولیة  إلى سن قوانین خاصة لمحاربة الجریمة المعلوماتیة

 .1لتعزیز التعاون الدولي في ھذا المجال

وتبعا لذلك فإن ھذه الدراسة تفتح لنا الباب لمعرفة موقف القوانین الوضعیة سواء الوطنیة أو    

الأجنبیة، حول مختلف الجرائم الماسة بالحیاة الخاصة ( الفقرة الأولى )، كما نعزز ھذه الدراسة 

تلف الآراء الفقھیة التي أدلت بدلوھا في ھذا الموضوع ( الفقرة الثانیة)، وسیتم معالجة ھذا بمخ

 المطلب وفق الشكل الآتي:

 الفقرة الأولى: جرائم انتھاك الحیاة الخاصة في القوانین الوضعیة. 

م الفقرة الثانیة: موقف الفقھ من جرائم انتھاك الحیاة الخاصة في إطار تكنولوجیا الاعلا 
 والاتصال.

 

 الفقرة الأولى: جرائم انتھاك الحیاة الخاصة في القوانین الوضعیة.

لقد حظیت حقوق الإنسان بالاھتمام اللازم من طرف جمیع الدول المكونة للمجتمع الدولي،    

وذلك تطبیقا لإرادة شعوب العالم التي سعت بإلحاح للمطالبة بھا، وقد تبلور ھذا الاھتمام بصدور 

ن العالمي لحقوق الإنسان عن الأمم المتحدة، كما تضاعف حرص التشریعات الدولیة على الإعلا

سن قوانین تنظیمیة وزجریة للحفاظ على ھذه الحقوق بدرجة كبیرة، من بین ھذه الحقوق الحق في 

 .2الحیاة الخاصة للأفراد

ة أرباحھا من جھة، ومع اتجاه المؤسسات إلى زیادة الاستثمار في التكنولوجیا وذلك لزیاد   

والبیئة الأكثر تنافسیة من جھة أخرى، خلف أثرا سلبیا، من خلال تعاظم تقدیم الخدمات من خلال 

شبكة الأنترنیت، والتي اصطلح على تسمیتھا بالجریمة المعلوماتیة، وتطورت ھذه الظاھرة 

ئل الدفع الحدیثة، الإجرامیة، مع تنامي التعامل في میدان التجارة الإلكترونیة، واعتماد وسا

																																																													
وطرق مواجھتھا: قراءة في المشھد القانوني في المغرب، الملتقى العلمي بكلیة العلوم سمیة عكور، الجرائم المعلوماتیة   -1	

 .1، عمان، المملكة الأردنیة الھاشمیة. دون ذكر العدد، ص: 2014	4-	2الاستراتیجیة خلال الفترة من 
 ، بتصرف.68	ممدوح خلیل بحر، مرجع سابق، ص:  –2	
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وسھولة اختراق الحواسیب التابعة للمؤسسات، وكذلك في غیاب الوعاء القانوني المنظم لھذا انوع 

 .1من الجرائم

وإذا ما نظرنا في مسیرة تطور التشریعات التي عملت على التصدي للظاھرة الإجرامیة الناتجة    

الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا والدول  عن التطور التقني والمعلوماتي، فإننا نجد أن كلا من

الأوربیة كان لھا قصب السبق في ھذا المیدان، وكل ذلك نتیجة الخبرة في استخدام الأدوات 

التكنولوجیة الحدیثة، وعلى رأسھا الحاسب الآلي، وفي ھذا الصدد نجد أن الولایات المتحدة 

علوماتیة أولا، إذ بعد أن صدرت مجموعة الأمریكیة، عملت على تقنین العقاب على الظاھرة الم

من التشریعات المحلیة والخاصة ببعض الولایات على حدة، صدر قانون فیدیرالي للدولة 

، ثم بعد ذلك ظھرت إلى الوجود مجموعة من القوانین ذات الارتباط 1984الأمریكیة كلھا سنة 

، من تشریعات 1994و  1988بنفس الموضوع، وعلى رأسھا ما صدر في فرنسا عامي 

 .2ساھمت في وضع الإطار القانوني لزجر الجرائم التكنولوجیة

أما على المستوى العربي، فقد عملت الدول على وضع قانون استرشادي لمكافحة جرائم تقنیة    

، والذي حاولت الدول العربیة أن تجعلھ قانونا یھتدي إلیھ المشرعون الوطنیون في 3المعلوماتیة

 .4وطنیة، وإعداد تشریعات حول الجرائم المعلوماتیةحال سن قوانین 

لكن بالرغم من المجھودات التشریعیة التي تقوم بھا الدول، فإن القوانین الصادرة بشأن الجرائم    

تكنولوجیا الاعلام والاتصال، وما ترنو إلیھ من حمایة وحفظ للحقوق والخصوصیات الفردیة، فإن 

ة تلك مجموعة من الإشكالات لا تزال محط نظر وتحت دائرة التداول، جلھا یرتبط بمدى فعالی

القواعد التشریعیة في الحد من الظاھرة الإجرامیة على مستوى التكنولوجیا الحدیثة، وھذا ما 

یدفعنا لعرض ھذه القوانین المرتبطة بھذه الجرائم، واقتصرنا في ھذه الدراسة على القانون 

 الفرنسي والأمریكي والمغربي.  

  

																																																													
، الجرائم المعلوماتیة: واقعھا في الجزائر وآلیات مكافحتھا، المجلة الجزائریة للاقتصاد والمالیة، جامعة المدیة، العدد سلیم مزیود -1	
 .95، ص: 2014أبریل  1
عبد الفتاح بیومي حجازي، نحو صیاغة نظریة عامة في علم الجریمة والمجرم المعلوماتي، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط:  -2	

 .9: ، ص2008
، 19د  -495، بالقرار رقم 8/10/2003وھو المشروع الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورتھ التاسعة عشرة  -3	

 .21 -، د417، بالقرار رقم 2004ومجلس وزراء الداخلیة العرب في دورتھ الحادیة والعشرین 
 .57، ص: 2010، سنة 23، مجلة العلوم والتكنولوجیا، العدد حسین محمد كامل، جرائم الأنترنیت على ضوء التشریعات العربیة -4	
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 القانون الفرنسي لحیاة الخاصة في: جرائم انتھاك االبند الأول      

لقد اختلفت القوانین الجنائیة المقارنة من حیث الفترة الزمنیة التي بدأت فیھا تقریر حمایة ھذا    

الحق، وفي ظل ھذه التطورات التكنولوجیة الحدیثة أفرزت نماذج جدیدة من الجرائم الماسة 

ائیة، لذلك نجد أن التشریع بالحیاة الخاصة، وترتب عن ذلك جنح مدنیة، وقد ترقى إلى الجنح الجن

الجنائي الفرنسي كان لھ قدم السبق في تقریر ھذا النوع من المسؤولیة، بحیث نص في عدد من 

مواده على مجموعة من الأفعال التي اعتبرھا اعتداء على حرمة الحیاة الخاصة، وذلك بموجب 

 .1992یولیوز  22الصادر بتاریخ  336-92القانون رقم 

لمشرع الفرنسي في إطار عنایتھ بحمایتھ للحیاة الخاصة ضد تكنولوجیا الإعلام لذلك وضع ا    

من قانون العقوبات الجدید  226_1والاتصال، نصوصا خاصة بذلك، منھا تجریمھ في المادة 

عملیة الاستماع، أو تسجیل أو نقل الأحادیث الخاصة أو السریة، فنصت على أنھ یعاقب بالحبس 

أورو، كل من اعتدى عمدا وبأي أسلوب على ألفة الحیاة الخاصة    45.000لمدة سنة، وبغرامة 

الأقوال الخاصة أو  –دون موافقة صاحب الشأن  –للآخرین عن طریق التصنت بتسجیل أو بنقل 

 السریة الصادرة عنھ.

ویلاحظ أن المقصود من تسجیل الحدیث محل الاعتداء على الحیاة الخاصة    

L’enregistrement des paroles d’une personne   حفظ الحدیث المسجل

على شریط مخصص لھذا الغرض، والاستماع إلیھ بعد التسجیل، مع ملاحظة أن المشرع 

الفرنسي لم یشترط أسلوب معین لتجریم الاعتداء حتى یوسع من نطاق استعمال أیة أجھزة یمكن 

، مما یعكس 226-1ص المادة أن تظھر في المستقبل وتدخل في مفھوم الأسلوب المستعمل في ن

مسایرة المشرع الفرنسي للتطور العلمي المذھل في مجال تكنولوجیا الاتصال والاعلام، ورغبتھ 

في إدراج الأسالیب الحدیثة والجدیدة في الاعتداء على الحیاة الخاصة ضمن مفھوم المادة، وإدانتھ 

 .1لھذا النوع من التجسس على الحیاة الخاصة

ونشیر أیضا إلى أن المشرع الفرنسي قد خصص نصوصا تتعلق بجنحة الاعتداء على سریة    

من قانون العقوبات، حیث قضت  226-15المراسلات، حیث نصت على ھذه الجنحة في المادة 

كل من قام بسوء نیة بفتح، أو إتلاف أو اختلاس المراسلات التي تكون قد وصلت أو لم « بأنھ 

																																																													
 .367صفیة بشتان، مرجع سابق، ص:  –1	
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، والموجھة للغیر، أو الاطلاع على محتواھا غشا، یعاقب علیھا بسنة حبسا، تصل إلى صاحبھا

 أورو. 45.000وبغرامة تقدر بـ 

أو اختلاس أو استعمال أو  –بسوء نیة  –ویعاقب بالعقوبة نفسھا من ساھم في عملیة اعتراض    

إفشاء سر الاتصالات المرسلة أو المسلمة أو التي تصل عن طریق وضع أجھزة مخصصة لمثل 

 ».ھذه الاعتراضات

لمواصلات ومن خلال صیاغة الفقرة الثانیة من ھذه المادة السالفة الذكر، فھي تتعلق با   

« والاتصالات الإلكترونیة  من قانون البرید L32-3-1وفقا للمادة  –اللاسلكیة التي یقصد منھا 

كل تحویل إرسال أو وصول لإشارات أو مخطوطات أو صور أو أصوات أو معلومات مھما 

 ھذا» كانت طبیعتھا، سلكیة، بصریة، رادیو كھربائیة، وكل الوسائل الالكترومغناطیسیة الأخرى

التعداد یتضمن كل الاتصالات عن بعد المعروفة حالیا سواء بالھاتف أو بالفاكس أو بالمینتال أو 

عن طریق شبكة الأنترنیت العالمي، إلى غایة أحدث ما توصلت إلیھ التكنولوجیا في  ھذا 

 .1المجال

ل شخص من قانون العقوبات الفرنسي على معاقبة ك 12-432ونصت الفقرة الأولى من المادة    

أورو، إذا قام أو سھل أو   75000عام أو مكلف بخدمة عامة بالحبس ثلاث سنوات مع الغرامة

أمر عند مباشرتھ لعملھ أو بمناسبتھ، وفي غیر الحالات المقرر قانونا، باختلاس أو إلغاء أو فض 

 المراسلات أو كشف محتواھا.

عام أو مكلف بخدمة عامة، إذا قام أو وأضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة معاقبة كل شخص    

سھل أثناء مباشرة عملھ أو بمناسبتھ، وفي غیر الحالات المقررة قانونا، بالتقاط أو اختلاس 

 مراسلات تتم أو تنقل أو تحمل بطریقة الاتصال، وكذلك استعمالھا وفض محتواھا.

ع الاتصالات سواء كانت ولقد ذھب جانب من الفقھ إلى إمكانیة تطبیق ھذه المادة على جمی    

سمعیة أم مكتوبة، ولا أھمیة للوسیلة التي تتم الإرسال بواسطتھا سواء كانت عن طریق الھاتف أو 

الانترنیت، إذ أن المشرع یحمي المراسلات والاتصالات بصرف النظر عن شكلھا، حیث أنھ 

																																																													
1	–	Code	de	postes	et	de	communications	électroniques,	Modifié	par	loi	n°	2004-575	du	21	Juin	2004-	
art.	56	JORF	22	Juin	2004	 
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الأسرار، وحتى ولو لم یحمي قدسیة المراسلة أو الاتصال، لأنھا غالبا ما تكون مستودع لسر من 

 .1تكن كذلك، فیجب أن تكون حریة اتصال الأفراد ببعضھم البعض مكفولة

كما تدخل المشرع الجنائي الفرنسي لتنظیم ومراقبة ومعاقبة كل من یتعامل بالمعلومات    

والبیانات الخاصة للأشخاص، ذلك أن التلاعب في المعالجة الإلكترونیة للبیانات الشخصیة 

اة ھؤلاء الأشخاص الخاصة للخطر، خاصة مع التطور العلمي المذھل الذي مس ھذا یعرض حی

المجال الحساس باستخدام الحسابات الآلیة، مما یزید في تھدید الحریات العامة للأشخاص وكذا 

 حقھم في الحیاة الخاصة.

یة للبیانات والمتعلق بالمعالجة الإلكترون 1978ینایر  6، بتاریخ 78-17وقد جاء القانون     

الرسمیة لتنظیم ھذا المجال بصفة دقیقة واضحة، ترمي إلى حمایة ھویة الإنسان والحیاة الخاصة، 

وكذا الحریات الشخصیة، وأھم ھذه الجرائم خمس یتم التعرض لعقوبتھا فقط، وقد خصص لھا 

 : 2قانون العقوبات القسم الخامس من الفصل السادس منھ، وھي على التوالي

 حة المعالجة الإلكترونیة للبیانات الشخصیة دون ترخیص:جنأولا: 

من قانون العقوبات الجدید، قرر لھا المشرع عقوبة الحبس   16-226نصت علیھا المادة    

أورو غرامة كعقوبة أصلیة، أما العقوبة التكمیلیة تتمثل في الأمر  300.000خمس سنوات   و

بنشر الحكم، بالإضافة إلى مسائلة الأشخاص المعنویة جنائیا عن ارتكابھا ھذه الجنحة، وتطبق 

 علیھا عقوبتي الغرامة والحرمان من ممارسة النشاط الذي تم من خلالھ ارتكاب الجنحة.

 المشروع للبیانات الاسمیة:جنحة التسجیل غیر   ثانیا:   

. عقوبتھا ھي الحبس خمس  226-19، و 226-18، 226-17أوردھا المشرع في المواد     

 أورو غرامة، والعقوبات نفسھا التكمیلیة المقرر للجنحة السابقة. 300.000سنوات و
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 جنحة الاحتفاظ غیر المشروع بالبیانات الشخصیة الاسمیة: ثالثا:   

حیث تقرر فیھا عقوبة الحبس خمس سنوات، وغرامة مالیة قدرھا  226-20المادة تناولتھا    

أورو كعقوبة أصلیة، كما تقرر لھا عقوبات تكمیلیة ھي ذاتھا المقررة للجنحتین  300.000

 السابقتین.

 جنحة الانحراف عن الغرض من المعالجة الإلكترونیة للبیانات الاسمیة: رابعا:   

، ولا تختلف ھذه الجنحة عن سابقتھا المذكورة أعلاه في العقوبة 226-21نصت علیھا المادة    

 أورو. 300.000المتمثلة في الحبس خمس سنوات والغرامة المالیة المقدرة بــ 

 جنحة الإفشاء غیر المشروع للبیانات الاسمیة: خامسا:  

أورو  300.000لمدة خمس سنوات و  وقررت لھا عقوبة الحبس 226-22تناولتھا المادة    

غرامة مالیة. ھذه العقوبة مقررة في حالة الجنحة العمدیة، أما إذا لم یتعمد المعتدي على الحیاة 

الخاصة للغیر ارتكاب ھذه الجنحة كأن حصلت عن إھمال منھ، أو عدم التبصر، تكون العقوبة 

كن في الحالتین السابقتین أورو غرامة. ولا یم 100.000أخف وھي الحبس ثلاث سنوات و

 .1متابعة الجاني إلا بموجب شكوى تتقدم بھا الضحیة أو نائبھا القانوني أو ذوي الحقوق

 جرائم انتھاك الحیاة الخاصة في القانون الأمریكي :البند الثاني   

اعتبر المشرع الأمریكي جرائم الحاسوب والجرائم الملحقة بھ من الجرائم التي أقرھا    

بشأن تجریم الاتصال غیر المرخص بھ، والغش وإساءة استعمال  1984غرس في قانون الكون

الحاسوب، ومنذ صدور ھذا التشریع تزایدت نصوصھ وتوسعت أحكامھ حتى تتسنى مواجھة 

 الصور المستحدثة من جرائم الحاسوب.

وب، إلى وقد أدى الاتساع الضخم لشبكات المعلومات وعدم مركزیة النشاط المتصل بالحاس   

. ومع تزاید استخدام الحاسوب وتطور تقنیاتھ، ظھرت 2وجود صعوبة بالغة في تنظیم ھذا النشاط

نماذج جدیدة من السلوك الضار، أدت إلى تطور التشریع على نحو مواز لھا، وقد تمخض عن 

، وبالإضافة  1994ھذا التطور صدور عدة تعدیلات منھا قانون إساءة استعمال الحاسوب لسنة 
																																																													

 .383-384صفیة بشتان، مرجع سابق، ص:  -1	
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« ، قانونا اتحادیا 2000یونیو  30إلى القوانین سالفة الذكر فقد أصدر الشارع الأمریكي في 

، أجاز بموجبھ قبول واستخدام التوقیع والتسجیلات »للتوقیع الإلكتروني العالمي والتجارة الوطنیة

  1. الإلكترونیة في التعاملات التجاریة الدولیة وبین الولایات

وقد أبقى ھذا القانون الاتحادي على كافة التشریعات الصادرة من الولایات للتوقیع والسجلات    

الإلكترونیة، غیر أنھ في حال عدم صدور مثل ھذه التشریعات فإن القانون الاتحادي للتوقیع 

لى الإلكتروني ھو الذي یطبق، وھو ما یعني أن الغطاء التشریعي للمستندات الإلكترونیة یمتد إ

 كافة الولایات الأمریكیة، حتى ولو لم تصدر قانونا خاصا بھ.

وقد سبق القانون الاتحادي للتوقیع الإلكتروني جھودا تشریعیة لإقرار التوقیع والتسجیلات 

الإلكترونیة، ومساومتھا بالمستندات الكتابیة، ومن ھذه الجھود: القواعد الاتحادیة للتوقیع 

، والتي وضعت لتطبیقھا في مجال 1997مارس سنة  20ادرة في والتسجیلات الإلكترونیة الص

شركات الأجھزة والقانون الاتحادي للغذاء والدواء ومستحضرات التجمیل وقانون الخدمة الصحیة 

 .2العامة

وتعود الجھود التشریعیة للتوقیع والسجلات الإلكترونیة إلى ما طالب بھ ممثلو الصناعات     

عن رغبتھم في استخدام البدائل الالكترونیة مثل تلك المحررة بخط  1991الصیدلانیة في سنة 

الید، وكان تبریر ما تحققھ ھذه الوسائل وخاصة في مجال حفظ السجلات من أھمیة كبیرة 

لشركات التصنیع الصیدلاني. كما صدر نموذج لقانون المعاملات الإلكترونیة الموحد، وھو 

قواعد التي تتصل بالمعاملات التجاریة الإلكترونیة بین نموذج اختیاري، وذلك بھدف توحید ال

تشریعات الولایات، وإلى جانب ذلك، فإن ھناك بعض التشریعات التي تكفل الحمایة الجنائیة 

من القسم  119للبیانات المخزنة إلكترونیا تضمنتھا تشریعات إتحادیة منھا ما ینص علیھ الفصل 

اعتراض وسائل الاتصالات «لف الذكر، والذي یحمل عنوان الأول من تقنین الولایات المتحدة سا

 ».3السلكیة والإلكترونیة والشفھیة
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كما أصدرت الكثیر من الولایات الأمریكیة تشریعات تتضمن وضع تنظیم للسجلات والتوقیع    

» قانون المعاملات الإلكترونیة الموحد«الإلكتروني، ویعد أول تشریع یصدر في ھذا النوع ھو 

، والذي دخل إلى حیز التنفیذ في أول 1999سبتمبر سنة  16أصدرتھ ولایة كالیفورنیا في  الذي

، وقانون المعاملات الإلكترونیة الموحد الذي أصدرتھ ولایة نورث كارولینا 2000ینایر سنة 

 .1 2000والذي دخل حیز التنفیذ في أول أكتوبر سنة 

 في القانون المغربي. : جرائم انتھاك الحیاة الخاصةالبند الثالث   

أما على مستوى التشریع المغربي، فإننا نشیر إلى أن المغرب انخرط بالمنظومة الدولیة، سواء    

على المستوى الاقتصادي والمالي، أو على مستوى المنظومة التشریعیة، مما جعلھ یلتحق بركب 

الدول التي عملت على ضبط الأمن المعلوماتي، وذلك من خلال إصدار مجموعة من المقتضیات 

یعیة الجزائیة التي تتعلق بموضوع الحمایة الجنائیة للبیانات والمعطیات الإلكترونیة، وعلى التشر

رأسھا ما أصدره المشرع من مستجدات تشریعیة أدمجت بمجموعة القانون الجنائي بموجب 

، تلك المقتضیات 2المتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلیة للمعطیات 07.03القانون رقم 

 من نفس المجموعة. 607-11إلى  607-3ي أدرجت بالفصول الت

وجدیر بالذكر أن نظام المعالجة الآلیة للمعطیات تعبیر فني تقني یصعب على الباحث القانوني 

إدراك حقیقتھ بسھولة، فضلا عن أنھ تعبیر متطور یخضع للتطورات السریعة المتلاحقة في مجال 

ربي على غرار التشریع الفرنسي، لم یعرف نظام المعالجة الحسابات الآلیة، ولذلك فالمشرع المغ

 . 3الآلیة، فأوكل بذلك مھمة تعریفھ لكل من الفقھ والقضاء

جریمة الدخول الاحتیالي وجریمة المكوث بعد تحقق الاتصال غیر المقصود في نظام  أولا:
 .المعالجة الآلیة للمعطیات 

حظ أن المشرع قد خص عقوبات صارمة على بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي، نلا   

من  607-3دخول أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، وھي الأفعال التي حوتھا مقتضیات الفصل 

																																																													
 أنظر: 2000دخل ھذا القانون حیز التنفیذ في الأول من ینایر  –1	
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المتمم لمجموعة القانون الجنائي في الفقرتین الأولى والثانیة، حیث نصتا على  07.03قانون 

 درھم 10.000إلى  2.000رامة من عقوبة حبسیة تتراوح ما بین شھر إلى ثلاثة أشھر، وبالغ

أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة الآلیة للمعطیات 

 عن طریق الاحتیال، وبنفس العقوبة إذا كان عن طریق الخطأ وھو غیر مخول لھ حق الدخول. 

بالنظام الآلي، » الاتصال«فظ وعلى ھذا الأساس، یبدو لنا أن المشرع المغربي لو استخدم ل  

، لأن الاتصال في معناه المعھود، لا یثیر الإشكال الذي یثیر »الدخول« أفضل من استخدامھ لفظ 

الدخول، والأخیر یشیر إلى مدلول الحمایة التي یقصدھا المشرع وراء ھذا النص. وبسبب ما 

ان لھ مدلول مادي في جانب منھ، فإن تثیره عبارة النظام الآلي أو الاتصال بھ، إذ أن الدخول إذا ك

الوصول إلى النظام لا یكون لھ مثل ھذا المدلول، الأمر الذي ینفي عنھ النص الغموض أو 

الاختلاف في التفسیر. وعلى العموم فإن المعیار الذي على ضوئھ یمكن تحدید كون الاتصال كان 

بصورة مشروعة أو غیر  قد تم بطریق الغش، ومن ثم على ضوئھ یمكن تحدید كونھ قد تم

مشروعة، ھو انعدام حق الشخص في الاتصال بھذا النظام سواء كان ھذا الانعدام یتعلق بكل 

 .  1النظام أو ببعضھ

والھدف من التجریم في ھذه الجریمة ھو منع اقتحام النظام الآلي لمعالجة المعلومات بحد ذاتھ،    

النشاط الإیجابي الذي یصدر من الجاني دون أن لذلك فإن الركن المادي لھذه الجریمة یكتمل ب

تتطلب تحقق نتیجة مادیة منفصلة عنھ، وبذلك تكون ھذه الجریمة من الجرائم الشكلیة التي لا یلزم 

لتحققھا حصول نتیجة مادیة منفصلة عنھ، وبذلك تكون ھذه الجریمة من الجرائم الشكلیة التي لا 

لھا وفقا لمدلولھا المادي، حیث الثابت أن للنتیجة الجرمیة  یلزم لتحققھا تحقق نتیجة معینة منظورا

 .2مدلولین مادي ومعنوي

واتصالا بحدیثنا حول البناء التشریعي للقواعد المجرمة للسلوكیات الإجرامیة المعلوماتیة،    

یجدر بنا القول أن عدم وضح مفھوم الجریمة المعلوماتیة على وجھ الدقة یجعل المشرعین واقعین 

خلط الجریمة التي تمس الأنظمة المعلوماتیة في حد ذاتھا، وتلك التي تتم عن طریق  في

-2معلوماتي، وھذا ما نجده في مجموعة من النصوص، نختار منھا ما قرره المشرع في الفصل 

في بنده الأخیر من كون المس بنظم المعالجة الآلیة للمعطیات تعتبر صورة من صور  574

																																																													
 .6سومیة عكور، مرجع سابق، ص:  -1	
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من القانون الجنائي، والذي  218-1و ما جاء بالبند السابع من الفصل جریمة غسل الأموال أ

اعتبر الجرائم المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلیة للمعطیات وسائل ترتكب بھا الجرائم الإرھابیة. 

فإذا كانت إرادة المشرع اتجھت إلى جعل ھذا النوع من الجرائم نوعا من أنواع الأنشطة المكونة 

مادیة لجریمتي غسل الأموال أو الجریمة الإرھابیة، فإنھ كان من الأجدر أن یعمل على للأفعال ال

تحدید سیاق إتیان تلك الجرائم للنأي بھا عن نطاقھا العادي، ووضع ضوابط صارمة تحمي حقوق 

وحریات الأفراد على اعتبار ما تشكلھ القواعد العقابیة للجریمة الإرھابیة، أو لجریمة غسل 

من خطورة بالغة، لیس على حریة الأفراد فحسب ولكن على مستوى امتداد تلك  الأموال،

 العقوبات إلى الذمة المالیة للشخص المتابع.

 الجرائم الواقعة على المعطیات داخل أنظمة المعالجة الآلیة ثانیا:    

في ظل التطورات الحدیثة لتكنولوجیا الاعلام والاتصال، أصبحت تعرف جرائم الاعتداء على    

المعطیات انتشارا خطیرا، یتم عن طریق الاحتیال وإدخال معطیات في نظم المعالجة الآلیة 

-6للمعطیات أو إتلافھا أو حذفھا أو تغییر المعطیات المدرجة فیھ، وھو ما نص علیھ الفصل 

إلى   10.000علیھ بعقوبة حبسیة من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من  وعاقب 607

 درھم أو بإحدى العقوبتین. 20.000

والملاحظ من خلال ھذا الفصل أن المشرع عدد من تعابیر الإتلاف الذي قد یحصل عن طریق    

ي وأسلوب الحذف أو التغییر أو الإدخال أو التعدیل، ویرجع ذلك إلى طبیعة برامج الحاسب الآل

التأثیر علیھ، والإطاحة بكل الأفعال المتصور وقوعھا والتي تحقق الإتلاف سواء من ناحیة 

تشغیلھا، أو من ناحیة الاستفادة منھا أو التقلیل من قیمتھا الاقتصادیة، وفي ھذا الإطار أصدرت 

لیة نافذة قدرھا حكما بستة أشھر حبسا موقوف التنفیذ، وبغرامة ما 1المحكمة الابتدائیة بالبیضاء

درھم وذلك بارتكاب الجاني جنحة الدخول إلى نظام للمعالجة الآلیة للمعطیات عن  10.000

طریق الاحتیال وإحداث تغییر في ھذه المعطیات وتزویر وثائق المعلومیات، وإعداد برامج 

ومعطیات، وتملكھا، ووضعھا رھن إشارة الغیر إضرارا لمالكھا الأصلي. وھي الأفعال 

، وإذا 2من القانون الجنائي 607من المادة  10و  7و 6و 3منصوص على عقوبتھا في الفقرات ال
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كان المشرع المغربي قد حدد الفعل في ھذه الصورة من الجرائم في ثلاثة تصرفات وھي الإدخال 

والحذف والتغییر من المعطیات أو طریقة معالجتھا، فإن صیاغة الفصل أعلاه تبقى معیبة من 

 .1م إبرازھا لمكونات الركن المعنوي في ھذه الصورة من الجریمة الإلكترونیةحیث عد

 جریمة التزویر وسرقة المال المعلوماتي. ثالثا:   

، حیث عاقب بالحبس من سنتین 7-607تناول المشرع المغربي ھذه الجریمة ضمن الفصل     

درھم كل من زور أو زیف وثائق  1.000.000إلى  10.000إلى خمس سنوات، وغرامة من 

معلوماتیة أي كان شكلھا، إذا كان من شأن التزویر أو التزییف إلحاق الضرر بالغیر، وعاقب 

 بنفس العقوبة، مستعمل تلك الوثائق المزورة متى ثبت عملھ بزوریتھا.

ر بإحدى یتمثل في تغییر الحقیقة عمدا في محر» التقلیدیة«وإذا كان التزویر في الجریمة      

الطرق المحددة قانونا، على نحو یسبب ضررا للغیر، فإن التزویر المعلوماتي كما عرفھ بعض 

الفقھ المقارن بالفعل الذي یقوم من خلال الشخص الذي یدخل إلى نظام معلوماتي، بتغییر أو محو 

معطیات تكون مجمعة، معالجة أو مرسلة بواسطة نظام معلوماتي، أو القیام بأي وسیلة 

تكنولوجیة، بتغییر الاستعمال الممكن للمعطیات في النظام المذكور، وذلك بھدف تغییر المدى 

 .2القانوني لتلك المعطیات

وبالرجوع إلى مقتضیات الفصل أعلاه، نلاحظ أن المشرع قد تفادى إعطاء تعریف للزور    

زور، في إطار القانون المعلوماتي، وھو ما قد نفسره بالإحالة الضمنیة على الفصول المنظمة لل

وما یلیھا، وھو أمر لا یستساغ لصعوبة احتواء تعریف الزور  351الجنائي، من خلال الفصول 

التقلیدي لخصوصیات المادة المعلوماتیة أو الإلكترونیة، فكما لا یخفى على الجمیع أن التزویر في 

أن المشرع المغربي الصورة الأولى ارتبط بمفھوم المحرر كوعاء أو نطاق للتزویر، غیر 

وھناك فرق بین » وثائق المعلومیات أیا كان شكلھا«استعمل في الصورة الثانیة عبارة 

																																																																																																																																																																																														
یحمل الاسم بكاملھ » التجاري وفابنك«یدخل إلى الموقع الحقیقي للبنك خصوصا وأن موقعھ المضاف إلیھ بوابة  ویعتقد إذ ذال بأنھ=
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المفھومین، ذلك أن المحرر في مضمونھ كتابة مركبة من حروف أو علامات تدل على معنى أو 

 .1یةفكرة معینة، وإمكانیة القراءة البصریة لمحتواه، وھو ما تفرضھ نصوص التزویر التقلید

وما یمكن استنتاجھ من ھذه الدراسة أنھ لحد الآن لیس من السھل الإحاطة بالتأثیرات السلبیة    

للمعلومیات والأنترنیت على معطیات الحاسب الآلي، وذلك لصعوبة وضع ضوابط ثابتة 

لمیكانیزمات المراقبة والمؤسسات العمومیة والخاصة، وعلیھ فالأمر یفرض ضرورة العمل على 

حلول أكثر مرونة تأخذ في الحسبان النطاق الجغرافي لھذه الجرائم، وسھولة ارتكابھا، وآلیة  تبني

 اقترافھا، والتخلص من آثارھا، وما إلى ذلك من اعتبارات یفرضھا الطابع التقني المتطور لھا.

الفقرة الثانیة: موقف الفقھ والقضاء من جرائم انتھاك الحیاة الخاصة في إطار تكنولوجیا 
 الاعلام والاتصال.

كثر الحدیث في وقتنا الحالي عن مخاطر تكنولوجیا الإعلام والاتصال على حیاة الفرد، وقد    

تجاوز حدود خصوصیات حیاتھ لیشمل جمیع أصعدة المرء الحیاتیة، فأصبحت ھذه التكنولوجیا 

ي كل مكان، كشبكة العنكبوت تربط الكل بالكل بطریقة متناسقة عبر خیوط متینة، متواجدة ف

 .2والكل موجود فیھا

وتعتبر الدراسات القانونیة التي عنیت بجرائم انتھاك الحیاة الخاصة في ضوء التطورات التقنیة    

محدودة بشكل عام نظرا لحداثة تكنولوجیا الإعلام والاتصال، ویمكن القول أن نھایة الستینیات 

ن ھذه الفترة تحدیدا ھي التي أثیر فیھا ومطلع السبعینیات شھدت میلاد مثل ھذه الدراسات، وأ

لأول مرة وبشكل متزاید مفھوم جرائم المعلومیات كمفھوم مستقل عن بقیة الجرائم الأخرى، وفیما 

 یلي نستعرض موقف الفقھ والقضاء حول ھذه الجرائم الحدیثة في علاقتھا بالحیاة الخاصة للأجیر.

 : موقف الفقھالبند الأول     

لقد كان ولازال محل الجریمة المعلوماتیة الشغل الشاغل للفقھ المھتم بالمعلومیات منذ ظھور    

ھذه التكنولوجیا المتطورة، لما یطرحھ من إشكالات على المستوى القانوني، خصوصا عندما نعلم 

یجب أن أن محل الجریمة المعلوماتیة ھو المعلومات، ھذه الأخیرة التي تعد مالا شائعا، ومن تم 

تكون من حیث المبدأ حرة، ولا یجب أن تحمي بالحقوق الاستئثاریة والتي تقتصر على الأموال 

																																																													
 .15سومیة عكور، مرجع سابق، ص:  -1	
 .133صبرینة بن سعید، مرجع سابق، ص:  –2	



	 184	

شرطا جوھریا لأي نظام اقتصادي وسیاسي  -حریة الوصول للمعلومة-المادیة، ویعد ھذا المبدأ   

 حر، وھو أیضا في غایة الأھمیة من أجل تقدم الدول التي في طریقھا للتنمیة. 

إن الحاسوب بشراھتھ لجمع المعلومات «  1972في عام  Mellorكتب الفقیھ الفرنسي ولقد   

على نحو لا یمكن وضع حد لھا، وما یتصف بھ من دقة وعدم نسیان ما یخزن فیھ، قد یقلب حیاتنا 

رأسا على عقب، یخضع فیھا الأفراد لنظام رقابة صارمة، ویتحول المجتمع بذلك إلى عالم شفاف 

 .»1تنا ومعاملاتنا المالیة وحیاتنا العقلیة والجسمانیة عاریة لأي مشھدتصبح في بیو

إن التقنوقراطیة، وھي تملك الحواسیب قد تصبح على درجة « فیقول  Robertأما الفقیھ    

بالغة من القوة، بحیث تحبس الحیاة الخاصة داخل حدود ضیقة، وتكیف حیاة الفرد وأسرتھ بھذه 

تكون لھا في ذلك مصلحة اقتصادیة أو اجتماعیة، وبذلك یصبح الانسان  الأجھزة في اللحظة التي

معاملا كالأرقام، بحاسوب مسلوب الإرادة في اتخاذ قراراتھ بوعي واستغلال، ومفرغا أخیرا من 

 .»  2شخصیتھ، أن ما یھدد الجنس البشري لیس حربا نوویة، بل جھاز حاسوب مستقل

ة من الجرائم ترتكز على الاعتداء على الحریة الشخصیة ویرى فقھاء آخرون أن ھذه الطائف   

للأفراد من خلال ما یسمى بنوك المعلومات التي تتضمن بیانات خاصة، وأحوالا شخصیة تتعلق 

 .3بحیاة الأفراد التي یحرصون على إحاطتھا بنوع من السریة والكتمان

ماتي لحرمة الحیاة الخاصة على فیعتمد في تحدیده لصور الانتھاك المعلو Sieberأما الفقیھ    

معیار موضوعي، قوامھ تحدیده الوسیلة المستخدمة في انتھاك الخصوصیة، ویمكن التمییز وفقا 

 لھذا المعیار بین أربعة أشكال لھذا الانتھاك أو التھدید:

: استخدام بیانات شخصیة غیر صحیحة، سواء بتغییر ھذه البیانات أو محوھا عن طریق الأولى   

اص غیر مصرح لھم بذلك، أو من خلال جمع بیانات شخصیة غیر صحیحة أو معالجتھا أو أشخ

 نشرھا.

																																																													
1	–	Allen	Kent,	James	G.	Williams,	Encyclopedia	of	computer	science	and	technology,	Administrative	
Ed,	pittsburgh,pennsylvania,	Vol	28,	Supplement	13,	New	York	1993,	p	:	306. 
2	–	Robert-	Theophilus	Dauphin,	Organizational	Technocratic	Personality	:	An	ideal	pure	type,	Library	
of	congress	control	number	2014915307,	Xlibris	LLC	1-888-795-4274,	08/21/2014,	p	:	78	. 

، 2000من صالح، الحمایة الجزائیة للبیانات الشخصیة، بحث مقدم لمؤتمر القانون والحاسوب والإنترنیت، عام نائل عبد الرح –3	
	.198، جامعة الإمارات، ص: 2004طبعة عام 
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 : جمع بیانات صحیحة وتخزینھا على نحو غیر مشروع وبدون ترخیص من صاحبھا.الثانیة  

 : الإفشاء غیر المشروع للبیانات الشخصیة وإساءة استخدامھا.الثالثة  

كلیة التي تدخل في نطاق الحمایة التشریعیة لخصوصیات : مخالفة القواعد الشالرابعة   

 .1المعلومات

ونشیر في ھذا الصدد أنھ ثار جدل واسع بین الفقھاء حول تجریم الدخول غیر المصرح بھ إلى  

أنظمة المعلوماتیة، بین مؤید ومعارض، وھذا التضارب في الآراء ناتج عن الصعوبة الفنیة التي 

 مثل ھذه الجرائم التكنولوجیة.ینطوي علیھا التحقیق في 

 الاتجاه المؤید لتجریم الدخول غیر المصرح بھ إلى أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتأولا:    

یرى أنصار ھذا الاتجاه أن الدخول غیر المصرح بھ إلى النظام سواء كان مقصودا في ذاتھ أو     

كان بغرض ارتكاب جریمة أخرى كالإتلاف أو الإفشاء أو السرقة، فإن لھ الكثیر من الآثار 

السلبیة التي تلحق صاحب النظام أو المعلومات، خاصة إذا كانت تتضمن بیانات تتعلق بأسرار 

 مؤسسات والشركات والمقاولات.ال

بالإضافة إلى ذلك فإن قابلیة المعلومات المبرمجة آلیا للوصول غیر المشروع إلیھا یفوق كثیرا ما 

كان علیھ الحال قبل عصر تقنیات الحاسبات والاتصالات، ذلك أن المعلومات الھامة والمدونة في 

یھا، مما یجعلھا بمنأى عن تلاعب أوراق وسجلات كان یتم حفظھا في أماكن یصعب الوصول إل

بھا والاطلاع علیھا، وخاصة في مواجھة غیر المتعاملین في المؤسسات المحفوظة بھا، في حین 

أن المعلومات المبرمجة آلیا والمتصلة فیما بینھا عن طریق شبكات الاتصالات تكون أكثر عرضة 

ائر مادیة كبیرة على مجرد . وتترتب في كثیر من الحالات خس2للوصول غیر المشروع إلیھا

محاولة وقف الدخول ولو لم تترتب علیھ أضرار فعلیة تلحق بالنظام وبالمعلومات التي یحتوي 

 .3علیھا

																																																													
 .442سوزان عدنان، مرجع سابق، ص:  -1	
، بیروت 2005وقیة، الطبعة الأولى، نائلة عادل محمد فرید قورة، جرائم الحساب الآلي الاقتصادیة، منشورات الحلبي الحق –2	

 .317لبنان، ص: 
مثال ذلك الحالة التي تمكن فیا أحد الأشخاص من الدخول إلي النظام المعلوماتي الخاص بأحد المصانع المخصصة لتصنیع  –3	

بحوالي مائة ألف دولار  وتجربة الأسلحة النوویة بكالیفورنیا بالولایات المتحدة الأمریكیة، وقد تحمل المصنع خسائر مادیة قدرت
 أمریكي، وھي تكلفة الأبحاث التي أجریت لمحاولة وقف ھذا الدخول غیر المصرح بھ.
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ویعتبر ھذا الرأي وجیھا باعتبار أنھ إذا كانت الإحصائیات لا تبین بالفعل الحجم الحقیقي    

لھذا الدخول في كثیر من الدول،  للدخول غیر المصرح بھ فإن ذلك یرجع إلى عدم وجود تجریم

مما یؤدي بدوره إلى عدم الإبلاغ عن الحالات التي تقع بالفعل، وبالتالي لا تظھر في 

الإحصائیات، وحتى في الدول التي تجرم قوانینھا الدخول غیر المصرح بھ، فإن المشاكل التي 

حیح، بحیث تواجھ تواجھ الجریمة المعلوماتیة بشكل عام، تحول دون إحصائھا على نحو ص

 الدخول غیر المصرح بھ، شأنھ في ذلك شأن الجرائم المعلوماتیة الأخرى. 

والدخول غیر المصرح بھ وإن لم تصاحبھ نیة ارتكاب جریمة لاحقة علیھ، فإن ھذه النیة قد    

تتولد فیما بعد، كما أن ھذا الدخول في ذاتھ ینطوي على مساس بسریة المعلومات، ولو لم یترتب 

لى ذلك سلوك لاحق، یتسم بعدم المشروعیة، أما فیما یتعلق بصعوبة اكتشاف الدخول غیر ع

المصرح بھ، فإن الواقع العملي یؤكد أنھ قد تم بالفعل الكشف عن كثیر من الحالات إما عن طریق 

، أو عن طریق 2، وإما عن طریق الفاعل نفسھ1الإجراءات الأمنیة التي تحتوي علیھا المعلوماتیة

 معلومات التي تم التوصل إلیھا وتم استخدامھا بأیة صورة من الصور.ال

 الاتجاه المعارض لتجریم الدخول غیر المصرح بھ إلى أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتثانیا:     

یرى أنصار ھذا الاتجاه أنھ لا ضرورة لتجریم الدخول غیر المصرح بھ إلى النظام، لأنھ لا     

ستدعي ھذا التجریم، حیث لم تبین الدراسات والإحصاءات المختلفة ھذه توجد حاجة ملحة ت

الضرورة، كما أن مجرد الدخول غیر المصرح بھ إلى أنظمة المعلومات دون أن یكون لدى 

صاحبھ نیة ارتكاب جریمة لاحقة على ھذا الدخول، لا یعدو أن یكون مجرد استعراض لبعض 

 .3ا، وھو ما لا یمكن أن یشمل جریمة یعاقب علیھاالملكات الذھنیة والفنیة التي یمتلكھ

فضلا عن ذلك فحالات الدخول غیر المصرح بھ والتي لا یترتب علیھا إتلاف للمعلومات أو     

استخدامھا لغرض غیر مشروع، لا یمكن الكشف عنھا حیث لا تترك أثرا یدل علیھا، فالصعوبة 

																																																													
 مثال ذلك إیقاف محاولة الدخول، وتسجیلھا إذا تعددت الشفرات الخاطئة المستخدمة عددا محددا من المرات. –1	
بالفخر لنجاحھ في الدخول إلى النظام المعلوماتي، ویطلق على  یحدث كثیرا أن یترك الفاعل رسالة تشیر إلیھ وذلك لشعوره –2	

 ھؤلاء مرضى الحاسبات الآلیة. 
3	 –	Xavier	 Linant	de	bellefonds	et	Alain	Hollande,	Prarique	du	droit	de	 l’informatique,	4ém	édition	
Delmas,	1998,	P	:	328.	
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الدخول غیر المصرح بھ نظرا لما تنطوي  العملیة التي سوف تواجھ جھات التحقیق في حالات

 .1علیھ من صعوبة فنیة بالغة، ستكون عائقا دون تجریم ھذا السلوك

ونشیر أیضا أن آراء الفقھاء قد تضاربت حول تمییز الدخول عن البقاء غیر المصرح بھ داخل 

ان فعل الأنظمة، وترتب عن ھذا الخلاف أن جریمة الدخول تعتبر جریمة إیجابیة، تقتضي إتی

الدخول، في حین تقوم جریمة البقاء بسلوك إجرامي سلبي، فرغم دخول الجاني صدفة أو عن 

خطأ، ورغم علمھ بأن ذلك غیر مشروع، فھو یرفض الخروج من النظام، وبمعنى آخر یمتنع عن 

یمثل في ھذه الصورة سلوكا سلبیا من  -حسب ھذا الرأي-الخروج، لذلك فالنشاط الإجرامي 

  .2الجاني

وذھب رأي فقھي آخر إلى أن جریمة الدخول تتحقق منذ اللحظة التي یتم فیھا الدخول فعلا إلى    

النظام، وإن كان الدخول في نظر ھذا الرأي یفترض بالضرورة البقاء فترة قصیرة من الزمن 

ي تنتھي عندھا جریمة الدخول وتكتمل، وبعد تلك اللحظة تبدأ جریمة البقاء داخل النظام وتنتھ

 . 3بانتھاء حالة البقاء. ویؤخذ على ھذا الرأي أنھ لا یحدد لحظة بدایة جریمة البقاء بطریقة حاسمة

وذھب رأي ثالث من الفقھ أن جریمة البقاء داخل النظام تبدأ منذ اللحظة التي ینذر فیھا المتدخل   

بأن تواجده غیر مشروع، فإذا لم ینسحب، یرتكب منذ تلك اللحظة جریمة البقاء داخل النظام، غیر 

ة للشركات أن ھذا الرأي وإن أمكن توفیر تقنیاتھ الفنیة، إلا أنھ لن یكون متاحا إلا بالنسب

 . 4والمؤسسات الكبیرة فقط

ویرى جانب آخر من الفقھ أن البقاء غیر المصرح بھ داخل نظام المعلوماتیة جریمة مستمرة،   

نظرا لاستمرار الاعتداء على المصلحة التي یحمیھا القانون كلما استمر البقاء غیر المصرح، كما 

 . 5لنظام أو بالوصول إلى المعلوماتأن الدخول غیر المصرح بھ مجرم بمجرد الدخول إلى ا

ونظرا لتطور أسالیب الاختراق والولوج إلى أنظمة المعلومیات، فإنھ أصبح من اللازم اعتبار    

جریمة الدخول غیر المصرح بھ جریمة متتابعة الأفعال، الأمر الذي یجعل كل دخول إلى أي 
																																																													

 .182رصاع فتیحة، مرجع سابق، ص:  –1	
 .360عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص:  –2	
، 	2017، ینایر16نجاة عباوي، الإشكالیة القانونیة في تجریم الاعتداء على أنظمة المعلومات، دفاتر السیاسة والقانون، العدد  –3	

 .283	ص: -الجزائر -جامعة محمد الطاھري بشار
 .112، ص: 2006أمال قارة، الحمایة الجزائیة للمعلوماتیة في التشریع الجزائري، دار ھومة للطباعة، الجزائر، الطبعة الأولى،  –4	
مثلا لھذه الجریمة، تمثلت في حالات تجدید العقود الخاصة  1988ذكرت الأعمال التحضیریة لقانون العقوبات الفرنسي لسنة  –5	

 فاق بین الأطراف المعنیة على ھذا التجدید.بالدخول إذا لم یتم الات
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فعل الدخول صفتھ المشروعة، ما جزء من النظام یعتبر جریمة تستوجب العقاب بمجرد اكتساب 

یجعل البقاء داخل النظام مجرما، إلا أن مبدأ الشرعیة في القانون الجنائي یتطلب تجریم البقاء 

غیر المصرح بھ داخل أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات صراحة، سواء كانت جریمة الدخول غیر 

إلى ما یحتوي علیھ من بیانات  المصرح بھ تتم بمجرد الدخول إلى النظام، أو تشترط الوصول

وبرامج لما یشكلھ فعل البقاء من تھدید لنظام المعلوماتیة بمختلف محتویاتھ، شأنھ في ذلك شأن 

 الدخول غیر المصرح بھ. 

 : موقف القضاءالبند الثاني   

تعتبر الجرائم المعلوماتیة الحدیثة بكل أصنافھا من القضایا الجدیدة التي شھدھا القضاء المغربي    

والأجنبي، والتي طرحت إشكالات عدیدة على مستوى التكییف القانوني، وكذلك على مستوى 

 النصوص القانونیة المطبقة.

ھذا النوع من الإجرام وعلى مستوى القضاء المغربي، فقد عرضت علیھ قضیة متعلقة ب   

المعلوماتي، ولعل من أشھرھا، القضیة التي حظیت باھتمام كبیر من الرأي العام، والتي عرفت 

، وتوصلھما إلى دخول وعرقلة نظم المعالجة الآلیة لمواقع إلكترونیة ZOTOBبقضیة فیروس 

تنسیق بین الأجھزة لعدد من الشركات العالمیة والمؤسسات الأمریكیة الكبرى، وبعد جھد جھید، و

الأمنیة المغربیة والتركیة، ومكتب التحقیقات الفیدیرالي الأمریكي، تم الاھتداء إلى التلمیذین اللذین 

كانا وراء ھذه العملیة، وإیقافھما ومتابعتھما من أجل تكوین عصابة إجرامیة، والسرقة الموصوفة 

لجة الآلیة للمعطیات عن طریق الاحتیال واستعمال بطاقة ائتمان مزورة، والولوج إلى أنظمة المعا

وإدخال تزویر على وثائق المعلومیات، وتزویر وثائق من شأنھا إلحاق الضرر بالغیر، وصدر 

، والذي قضى ببراءتھما من جنایة 12/09/2006، بتاریخ 22/06/600في حقھما القرار رقم 

بعدما اقتنعت المحكمة بثبوتھ في  تكوین عصابة إجرامیة، وإدانتھما من أجل باقي المنسوب إلیھما،

حقھما لیس فقط بناء على اعترافاتھما المفصلة، ولكن أیضا بناء على الخبرة على الحاسوب 

 .1الشخصي والمفتاح الإلكتروني الخاص بالمتھمین والمحجوزین من طرف الشرطة القضائیة

القضایا تتطلب الاستعانة  وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن البحث في حیثیات مثل ھذه    

بالخبرة التكنولوجیة التي یأمر بھا القاضي، كما تتظافر فیھا جھود وطنیة ودولیة لكشف ألغازھا، 

																																																													
 .11-12سمیة عكور، مرجع سابق، ص:  –1	
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نظرا لمساسھا بأنظمة محلیة ودولیة عن طریق الوسائل التكنولوجیة الحدیثة العابرة للحدود 

 والقارات.  

یة بالدار البیضاء حكما بستة أشھر حبسا وعلى مستوى آخر، أصدرت فیھ المحكمة الابتدائ   

درھم، وذلك لارتكاب الجاني جنحة  10.000.00موقوف التنفیذ، وبغرامة مالیة نافذة قدرھا 

الدخول إلى نظام المعالجة الآلیة للمعطیات عن طریق الاحتیال وإحداث تغییر في ھذه المعطیات، 

ملكھا ووضعھا رھن إشارة الغیر إضرار وتزویر وثائق المعلومیات، وإعداد برامج ومعطیات وت

، من 3,6,7,10لمالكھا الأصلي، وھي الأفعال المنصوص علیھا، وعلى عقوبتھا في الفقرات 

 .1، من القانون الجنائي607المادة 

في  2012/10/11وفي قضیة أخرى صادرة عن المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء بتاریخ    

بعض مستخدمي وأطر الشركتین باصطناع أذونات سفر مزورة  قضیة شركة كوماناف فیري، قام

عن طریق تغییر المعطیات المضمنة بنظام المعالجة الآلیة الخاصة بالشركة، واختلاس المبالغ 

المترتبة عن ذلك، وتمت متابعة اثنین منھم من أجل تزویر وثائق المعلومیات إضرارا بالغیر 

بع اثنان آخران بالمشاركة في ذلك، وأدانت المحكمة وتغییر معطیات في نظام المعالجة، وتو

المتھمین بعدما اقتنعت بثبوت الوقائع أعلاه في حقھم وقضت في الدعوى العمومیة بعقوبات 

 .2حبسیة على المتھمین تتراوح بین ثلاث سنوات وثمانیة أشھر

ن جریمة خیانة وفي نازلة حدیثة قضت المحكمة الابتدائیة بالرباط ببراءة مستخدم شركة م   

الأمانة التي وجھت إلیھ، بناء على شكایة مباشرة تقدمت بھا الشركة التي كان یعمل بھا المتھم، 

أن المعني بالأمر عمل على اختلاس قاعدة المعطیات الخاصة بالشركة، وھرب  والتي جاء فیھا

ابل مبالغ مالیة، وقد بیاناتھا المتعلقة بالزبناء والمتضمنة لمعلومات شخصیة إلى شركة منافسة مق

من  550و  547عللت المحكمة حكمھا القاضي ببراءة المتھم بكون جریمة خیانة حسب الفصلین 

القانون الجنائي تتمثل في الاختلاس أو التبدید أو الإضرار بالمالك أو واضع الید أو الحائز لأمتعة 

ا أو إبراء كانت سلمت أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراق من أي نوع تتضمن التزام

للمتابع على أن یردھا أو سلمت لھ لاستعمالھا لغرض معین... وأنھ باطلاع المحكمة على وثائق 

الملف اتضح لھا أن المال بصفة عامة الذي ادعى الطرف المشتكي  أنھ تم اختلاسھ أو تبدیده ھو 
																																																													

 .07/4053، ملف جنحي تلبسي رقم 17/07/2007حكم بتاریخ  –1	
خصوصیات الجریمة المعلوماتیة على « ، قرار مشار إلیھ في مقال الأستاذ فالي علال 16سمیة عكور، مرجع سابق، ص:  –2	

 .2013العدد الثاني » ضاء التجاريضوء التشریع والق
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و إدارتھا وتشمل حتى نظام معلوماتي یتضمن مجموعة برامج أدوات معدة لمعالجة البیانات أ

الحسابات الآلیة... وأن النظام المعلوماتي الذي تمت قرصنتھ حسب الشكایة وكما أشیر إلیھ 

من القانون الجنائي، والتي  550و 547أعلاه، لا یعد من قبیل الأموال التي نص علیھا الفصلین 

لأشیاء كما أنھا لیست من یمكن أن تكون محلا للاختلاس أو التبدید، ذلك أن المعلومات لیست من ا

المنقولات التي حددتھا الفصول المتابعة، إذ لا ترد علیھا الحیازة بالمفھوم القانوني، ولا تنتقل 

بالاختلاس، وأن الإتلاف العمدي أو قرصنة تلك المعلومات والبیانات قد یبقى فعلا غیر مشروع، 

ل وقوانین أخرى غیر فصول یمكن أن یكون موضوع دعوى التعویض الصرفة، أو متابع بفصو

 .  1المتابعة، خاصة المتعلقة بجرائم الإخلال بسیر المعالجة الآلیة للمعطیات

والحقیقة أن موقف القضاء المغربي المتمسك بالشرعیة الجنائیة لا یختلف عن موقف القضاء   

دیة وحدھا المقارن ولا سیما القضاء الفرنسي، الذي أكد في غیر ما مرة على أن الأموال الما

یمكن أن تكون موضوعا لجریمة السرقة، وأن المعلومات لا یمكن أن تكون محلا للسرقة إلا 

بالنظر للدعامة التي تحملھا، سواء كانت دعامة ورقیة أو إلكترونیة، قد سبق لمحكمة الاستئناف 

إثر  بباریس أن قضت في ھذا الباب ببراءة أحد الصحافیین، الذي وجھت لھ تھمة السرقة على

نشره لمعلومات تقنیة تساعد القراء على فك شفرة البرامج التلفزیة المؤدى عنھا، حیث اعتبرت 

محكمة الاستئناف بباریس أن جریمة السرقة غیر قائمة، ما دام أن فك الشفرة لا یترتب علیھ نقل 

مادامت الشركة البرامج المحمیة من حیازة المالك لھا، ولا من حیازة المشاھدین المستفیدین منھا، 

تستمر في بث برامجھا، وما دام المشاھد المنخرط یستمر في استقبال البرامج التلفزیة والاستفادة 

 .  2منھا، دون أن یتأثر في ذلك بعملیة فك الشفرة التي یقدم علیھا المشاھد غیر المنخرط

الذكر، أنھ تقید بمبدأ ونشیر في الأخیر من خلال العلل التي اعتمدھا الاتجاه القضائي السالف    

الشرعیة وما یترتب عنھ من اعتماد التفسیر الضیق للنص الجنائي، وھذا قد لا یتلاءم مع ظھور 

أنماط جدید للجرائم التكنولوجیة التي لھا ممیزاتھا وخصائصھا، إذ لا یمكن تنزیل النصوص 

مات، وھذا یستدعي التعامل التقلیدیة لفصل النزاع فیھا، كما ھو الشأن في سرقة البیانات والمعلو

مع ھذه القضایا بشكل من التوسع في تأویل نصوص القانون الجنائي بما یتلاءم ومستجدات 

الجریمة المعلوماتیة، وإن كان ھذا الأمر یحتاج إلى نظر باعتبار أن ھذه الجرائم الحدیثة تعرف 

م الیوم، في مقابل جمود تطورات خطیرة إثر الثورة العلمیة والتكنولوجیة التي یشھدھا العال
																																																													

 . 880/13تحت رقم  2013/ش/28في الملف الجنحي عدد  12/11/2013حكم المحكة الابتدائیة بالرباط الصادر بتاریخ  –1	
 .18سمیة عكور، مرجع سابق، ص:  –2	
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النصوص القانونیة الجنائیة التي تبعد عن ھذه المستجدات بسنوات عدیدة، ونكون بذلك قد حملنا 

 النص القانوني ما لا یحتملھ، وتنزیلھ على مثل ھذه القضایا تنزیلا خاطئا.

تراجع الحقوق الشخصیة للأجیر أمام إكراھات مصالح المشغل ث الثاني:المبح

 .والمؤسسة

إن مراقبة الأجیر في أداء العمل المنوط بھ تتم حسب الأصل داخل المؤسسة التي یعمل بھا       

فذلك ھو المكان المخصص لأداء العمل، وفي إطاره تمارس سلطات صاحب العمل في مواجھة 

 العامل، ومنھا سلطتھ في مراقبة أداء الأجیر في تنفیذ العمل المكلف بھ.

د على وجود ألفة الحیاة الخاصة للأجیر في زمان ومكان الشغل، یقتضي لذلك فإن التأكی     

المحافظة على حرمة جسمھ ابتداءً، والتي تعني منع أي تدخل فعلي یمس سلامتھ البدنیة، وینبغي 

 .1تأمین سریة حالتھ الصحیة، فحق الأجیر في السلامة البدنیة یحتل الصدارة في علاقة الشغل

للمشغل ھي تكمیلیة لسلطة الإدارة    Pouvoir disciplinaire یةإن السلطة التأدیب   

Pouvoir de direction ، إذ أن ھذه الأخیرة تسمح لھ باتخاذ القرارات فیما یخص تسییر

المتمثلة في  Pouvoir de réglementaire المؤسسة، وھي أیضا المرجع لسلطة التنظیم

أن السلطة التأدیبیة ھي النتیجة الطبیعیة « إعداد نظام داخلي للمؤسسة، لذلك یرى بعض الفقھ

 ».2للسلطة الإداریة والتنظیمیة

إذا كان قانون العمل یمیل تقلیدیا إلى حمایة الأجیر بحكم ما یمیز وضعیتھ من تبعیة وخضوع      

شرعیة على نفوذ ھذا الأخیر داخل المؤسسة، باعتبار اتجاه المشغل، فإنھ في نفس الوقت یضفي 

ما یتمتع بھ من صلاحیات قانونیة واسعة تدعم سلطتھ على الأجراء التابعین لھ، فھل یمكن أن 

تمتد السلطة التأدیبیة للمشغل للمساس بالحیاة الخاصة للأجیر، أم أن لھذه السلطة حدود تسمح 

 للأجیر بحمایة حیاتھ الخاصة؟

 ل ما تقدم، سنتناول معالجة ھذا المبحث من خلال مطلبین أساسیین على الشكل الآتي:من خلا  

 

																																																													
 .97بیو خلاف، مرجع سابق، ص:  -1	

2	–	Luck	J,	Coehl	P,	droit	d’entreprise	–	droit	du	travail	et	social	–	edition	ellipses,	Paris,	2005,	P	40	.	
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 عن مخاطر استعمال التكنولوجیا داخل المؤسسة. شغلمسؤولیة الم المطلب الأول :

 .: أثر السلطة التأدیبیة للمشغل على الحیاة الخاصة للأجیرلثانيالمطلب ا   

 

 عن مخاطر استعمال التكنولوجیا داخل المؤسسة. شغلمسؤولیة الم المطلب الأول : 

إن من أكبر المخاطر التي أصبحت تھدد الحیاة الخاصة للأجیر في واقع الشغل، تتمثل في    

التھدیدات الناشئة عن تكنولوجیا المعلومات والاتصال، استجابة لإیجاد توازن بین المتطلبات 

الخاصة للأجیر، فإذا كان من حق المؤاجر الناجمة عن عقد العمل، وضرورة احترام الحیاة 

استخدام ھذه التكنولوجیا الجدیدة في علاقة العمل، بصفة تسمح لھ بالسیطرة على كل ما یقع في 

مؤسستھ من أعمال وتحركات الأجراء، مما یستدعي بموجبھا فرض تعلیمات وأوامر قد تكور 

 ضارة بالحقوق الشخصیة للأجیر.

وق اللصیقة بالحیاة الخاصة للأجیر تلك المتعلقة بسلامتھ البدنیة وكرامتھ ولعل من أھم ھذه الحق   

الشخصیة، ھذان العنصران یعتبران جوھر الشخصیة الإنسانیة، إذ بھما یحس الشخص بوجوده 

كإنسان، ولھ شخصیتھ التي یستقل بھا عن باقي الناس، وینبغي أن لا یعامل معاملة تمس 

أن یھینھا أو یمسھا بسوء، كما أن للجسد حرمتھ وقدسیتھ وترتبط بإنسانیتھ، ولا یحق لأي كان 

ارتباطا وثیقا بسلامتھ البدنیة التي بموجبھا یزاول الأجیر نشاطھ داخل المؤسسة، لذلك فإن جل 

التشریعات ضمنت ھذا الحق للأجیر ضد سلطة صاحب العمل من جھة وضد مصالح المؤسسة 

الأجراء حیاتھم للخطر، أو استعمال مواد كیماویة غیر  التي قد تتوفر على آلات محضورة تعرض

 مرخص لھا، أو خضوع الأجیر للتفتیش الجسدي وغیرھا من الأفعال التي تمس بھذا الحق .

 -ومن خلال ھذا المطلب سنحاول تسلیط الضوء على أھم الانتھاكات التي یتعرض لھا الأجیر    

وصحة الأجیر ( الفقرة الأولى)، ونتطرق بعدھا والتي تمس جسد  -وتكون تحت مسؤولیة المؤاجر

إلى ما تقتضیھ كرامة الأجیر داخل المؤسسة، وماھي صور الانتھاكات التي قد تتعرض لھا 

 (الفقرة الثانیة)  .

 سنتناول ھذا المطلب على الشكل الآتي:   
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                    .الظل تكنولوجیا الاعلام والاتصفي  السلامة البدنیة للأجیر :الفقرة الأولى
 في ظل تكنولوجیا الاعلام والاتصال. الأجیر كرامةرة الثانیة: الفق

 .الظل تكنولوجیا الاعلام والاتصفي  السلامة البدنیة للأجیر: الفقرة الأولى

 1تعتبر السلامة البدنیة من العناصر المؤسسة للحیاة الشخصیة للإنسان، وقد عبر بعض الفقھ   

بمعنى لا تمسني، ینصرف إلى حضر مس  Noli me tangerعن ھذا المعنى باللاتینیة بقولھ 

حتى من طرف  2جسم الإنسان، وانطلاق من ھذا الجزم لا یمكن المساس بجسم الإنسان وبحرمتھ

وجھ خارجي، یمكن رؤیتھ ولمسھ،  3صاحب ھذا الجسم ذاتھ، وجسم الإنسان یتكون من وجھین

 Leبالعناصر المادیة الأخرى للشخص، ویعرف بجسم الإنسان الاجتماعي  وھو الذي یعرفنا

corps humain social  ووجھ داخلي لا یمكن رؤیتھ ولا لمسھ، والذي یعرف بجسم ،

، وھو الجانب الخفي بمحتواه البیولوجي، والذي Le corps humain vitalالإنسان الحیوي 

ي طیاتھ سریة تعتبر عنصرا من عناصر الحیاة یسمح لھ بالحیاة. ھذا الكل بوجھیھ یحمل ف

 .4، باعتباره معبد الحمیمیةClaire Geffroy للشخص كما تقترحھ الفقیھة  الخاصة

على أن ما یخص ھذا الجسم یدخل ضمن الحیاة الخاصة، خاصة ما  5كما یؤكد بعض الفقھ    

كد على ضرورة الحمایة یتعلق بمسألة الحیاء والحساسیة، ومواقف ھؤلاء الفقھاء وغیرھم تؤ

 القانونیة لجسم الإنسان، وحالتھ الصحیة، العقلیة والجسدیة.

ولا شك أن العلاقة وثیقة بین الحق في حرمة الجسم والحق في الحیاة الخاصة لأن كل تعطیل    

للسیر الطبیعي لوظائف الجسم یشكل تھدیدا للحیاة الخاصة وفقا للمجرى العادي للأمور لما لھ من 

، وھذا الأمر یَضفي على السلامة البدنیة للأجیر قیمة خاصة 6على ممارسة باقي الأعضاء أثر

خصھا المشرع بمجموعة من الضمانات الحمائیة أمام إكراھات مصالح المؤسسة وھیمنة آلاتھا 

 الضخمة التي تشكل خطرا على صحة الأجیر.  

																																																													
1	–	Terre	F.	Fenouillet	D,	Droit	civil,	Les	personne,	La	famille,	les	incapacités,	Dalloz,	coll.	Précis	Droit	privé,	6ème	
èd,	1996,	P	:	54		
2	–	Art	16-2	du	code	civil	français	modifié	par	Loi	n°	2008-1350	du	19	décembre	2008-	art	12	
	Le	juge	peut	prescrire	toutes	mesures	propre	à	empêcher	ou	faire	cesser	une	atteinte	illicite	au	corps	humain	
ou	des	agissements	illicites	portant	sur	des	élément	ou	des	produits	de	celui-ci,	y	compris	apres	mort.	
3	–	Abravanel	–	jolly,	op.cit,	p	46.	
4	–	Geffroy	C.	Le	respect	privé	dans	la	vie	et	dans	la	mort,	JCPG,	1974,	doct.1.26.04.	P	21	.	
5	–	Kayser	P.	La	protection	de	la	vie	privée	par	le	droit	,	op.cit	N°	144	P	:	34	

 .290مرجع سابق، ص:  عاقلي فضیلة، –6	
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المھنیة، وما لھا من انعكاسات من وإدراكا من المشرع المغربي بأھمیة الصحة والسلامة      

حیث الإنتاجیة على المستوى الاقتصادي للمقاولة وللأجراء العاملین بھا، فقد أصبغ على قواعد 

قانون الشغل صفة النظام العام، ومن أجل ھذه الصفة سن عقوبات زجریة تعمل على إقامة توازن 

قة، بحیث ألزم المشرع المشغل بین الأجراء والمؤاجرین من شأنھ حمایة مصالح طرفي العلا

 بحفظ صحة الأجراء وسلامتھم، وذلك انسجاما مع المعاییر الدولیة المعمول بھا في ھذا المجال.

لذلك جاءت مدونة الشغل بمقتضیات تعزز الضمانات القانونیة المخولة للأجراء، كلما تعلق     

، الأحكام العامة 344إلى  281اد الأمر بصحتھم وسلامتھم، بحیث تضمنت ھذه المدونة، في المو

 التي تصب جمیعھا في مجال حفظ صحة الأجراء وسلامتھم.   

ونظرا للتطور الذي عرفتھ المؤسسات الاقتصادیة على مستوى التجھیزات والمعدات الحدیثة    

التي یعرفھا واقع الشغل، وكذلك المواد والمستحضرات التي قد تشكل خطرا على حیاة الأجیر 

وسلامتھ الصحیة، فإن المشرع المغربي أوجب على المشغل بتجھیز أماكن الشغل تجھیزا یضمن 

في  282، ومن أھم المقتضیات التي تنسجم مع ھذه المستجدات ما تضمنتھ المادة 1لأجراءسلامة ا

یجب أن تكون الآلات، وأجھزة التوصیل، ووسائل التدفئة، « فقرتھا الثانیة التي جاء فیھا 

والإنارة، والأدوات الخفیفة والأدوات الثقیلة، مجھزة بوسائل الوقایة، ذات فعالیة معترف بھا، وأن 

وفر لھا أضمن شروط الأمان الممكنة، تفادیا لما قد یترتب عن استعمالھا من خطر على ت

 ». الأجراء

وفي ھذا الصدد نشیر إلى أن الحواسیب التي یشتغل علیھا الأجراء كل یوم ولساعات طوال،    

ھي الأخرى أصبت تندرج ضمن الأجھزة التي تشكل أضرارا صحیة ونفسیة خطیرة على حیاة 

، وھي لا تقل خطورة عن الآلات الضخمة والثقیلة، وقد اعتبرھا بعض الفقھ من المخاطر الأجیر

، وتكون ناتجة عن 2الصحیة الخفیة لا لھا تأثیر على المدى القریب والبعید على صحة الأجیر

في مراكز  –العمل لفترات طویلة أمام الحاسوب، مع استعمال سماعات الأذن في بعض الأحیان 

 ، فیتولد عن ذلك اضطرابات على مستوى السمع، وعلى مستوى البصر.-الاتصالات 

																																																													
 -القسم الرابع  –من مدونة الشغل  281المادة  –1	

2	–	Pierre	–yves	G,	Romain	C,	Impacts	des	technologies	de	l’information	sur	la	santé	au	travail,	revue	
française	de	gestion,	Ed	Lavoisier,	5/2011	N°	214,	P	7	
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السالفة الذكر، یمكن إلحاق الأدوات الخفیفة بھذا النوع من الأجھزة  282ومن خلال المادة    

الخطیرة، لكن واقع المؤسسات بالمغرب لا یوفر الحمایة اللازمة للأجراء مقابل مخاطر ھذه 

حد أقصى لساعات العمل أمام شاشة الحاسوب، واستعمال الشاشات الأجھزة المتطورة، كتحدید 

والسماعات ذات الجودة العالیة، وتخصیص حصص طبیة للأجراء للقیام بفحوصات على مستوى 

 الرأس، وغیرھا من الوسائل الوقائیة التي تضمن السلامة الصحیة والنفسیة للأجراء.

إلى حمایة الأجراء من الأخطار التي قد  نت مدونة الشغل مقتضیات عدیدة ترميمكما تض   

تعترضھم نتیجة الاشتغال بمواد أو مستحضرات أو أجھزة أو آلات، قد تعرض سلامتھم للخطر، 

بشروط تتنافى والشروط المحددة بنص  –إذ منع المشرع على المشغل السماح لأجرائھ استعمال 

ر بصحتھم، أو تعرض سلامتھم مستحضرات، أو مواد أو أجھزة أو آلات تلحق الضر –تنظیمي 

، كما نص المشرع على منع الأجیر من استعمال آلة من غیر أن تكون وسائلھا الوقائیة 1للخطر

مثبتة في مكانھا المناسب، ویمنع علیھ أن یعطل ھذه الوسائل التي جھزت بھا الآلة التي یشتغل 

ن تعرض صحتھ أو سلامتھ علیھا، كما یمنع أي أجیر بأن یحمل یدویا أي حمولات من شأنھا أ

 .2للخطر

ومن أجل ضمان تفعیل المقتضیات المنظمة للصحة والسلامة المھنیة، أقر المشرع مجموعة    

 من الجزاءات المدنیة والزجریة في مواجھة صاحب المقاولة نذكر منھا:

درھم في حالة عدم تجھیز أماكن الشغل  5000إلى  2000معاقبة المشغل بغرامة من  -أ  

 .3سائل وقائیة، وعدم توفیر وسائل الأمانبو

درھم في حالة عدم توفیر المشغل  20.000إلى  10.000معاقبة المشغل بغرامة من  -ب  

بأماكن الشغل لوسائل التدفئة والإنارة، وعند استعمالھ لمنتجات تحتوي على مواد أو مستحضرات 

حالة عدم إطلاع أجرائھ على الأحكام خطرة. كما یعاقب المشغل بنفس الغرامة السالفة الذكر في 

القانونیة المتعلقة بالاحتراس من خطر الآلات أو عدم إلصاق لتلك التدابیر في مكان مناسب داخل 

																																																													
 من مدونة الشغل. 287المادة  –1	
 من مدونة الشغل. 289المادة  –2	
 من مدونة الشغل. 296المادة  -3	
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المقاولة، یعلم من خلالھا كیفیة استعمال الآلات والتنبیھ إلى مخاطرھا مع الإشارة إلى الاحتیاطات 

 .1التي یلزم اتخاذھا في ھذا الشأن

یقتصر المشرع المغربي في جزاءاتھ على الغرامات المدنیة، بل تجاوز ذلك إلى عقوبات  لم -ج  

أشھر، وغرامة من مائتین إلى ألفي درھم،  6زجریة تتمثل العقوبة الحبسیة من شھر واحد إلى 

 .2في حالة خرق المقتضیات القانونیة المتعلقة بشروط السلامة وحفظ الصحة

مة حكم الإدانة مقرونا بقرار الإغلاق المؤقت، بل ویمكن الحكم كما یمكن أن تصدر المحك   

بالإغلاق النھائي للمقاولة في حالة العود، مع إلزام المشغل بأداء أجور المستخدمین طیلة مدة 

 الإغلاق المؤقت. 

ونخلص بالذكر أن المشرع لم یكتف بمعاقبة المشغل الذي أخل بالتزاماتھ المرتبطة بمجال حفظ    

ة والسلامة المھنیة، بل مدد ھذه العقوبات كذلك إلى الأجراء الذین لا یمتثلون لمثل ھذه الصح

القواعد، واعتبر المشرع ھذا الإخلال بمثابة الخطأ الجسیم الذي یستوجب الفصل من الشغل دون 

 .  3إخطار أو أداء تعویضات من طرف المشغل

اھتماما كبیرا من  -ساسي لحیاتھ الخاصةكركن أ -لقد حضي موضوع السلامة البدنیة للأجیر   

  155الاتفاقیة رقم 1881طرف منظمة الشغل الدولیة منذ مطلع الثمانینیات، حیث أصدرت سنة 

أنھ  13التي تتعلق بالسلامة والصحة المھنیة وبیئة العمل، حیث نصت وبشكل صریح في مادتھا 

تكفل الحمایة للعامل الذي ینسحب من موقع عمل، یعتقد لسبب معقول أنھ یشكل تھدیدا وشیكا « 

 ».وخطیرا لحیاتھ أو صحتھ، مما قد یرتبھ انسحابھ من عواقب وفقا للأوضاع والممارسة الوطنیة

والتي والملاحظ أن رغم أھمیة ھذه الاتفاقیة في ضمان حمایة الأجیر من المخاطر المھنیة،    

تخول لھ حق الانسحاب من مكان عملھ دون إمكانیة اتخاذ عقوبات تأدیبیة في حقھ، فإن المغرب 

لم یصادق على ھذه الاتفاقیة، مما یدفعنا للتساؤل عن وجود مقتضیات قانونیة بدیلة توفر ھذه 

 الضمانات للأجیر؟

أل أیضا على النتائج یس« ، نجده ینص على أن الأجیر 738بالرجوع إلى ظ.ل.ع في فصلھ     

المترتبة عن عدم مراعاة التعلیمات التي تلقاھا إن كانت صریحة، ولم یكن لھ مبرر خطیر یدعو 
																																																													

 من مدونة الشغل. 297المادة  -1	
 من مدونة الشغل. 300من مجموعة القانون الجنائي، المحال علیھ في المادة  324المادة  -2	
 من مدونة الشغل. 293المادة  -3	
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لمخالفتھا، وإذا وجد ھذا المبرر لزمھ أن یخطر بھ رب العمل وأن ینتظر تعلیماتھ، ما لم یكن في 

 ».ھذا التأخیر ما تخشى عاقبتھ

ي حالة تعرض الأجیر لخطر یھدد سلامتھ البدنیة، كاشتعال یستفاد من خلال ھذا النص أنھ ف   

النار في مكان العمل، أو تسرب غازات سامة، أو تعرضھ لھجوم من عصابة مسلحة، یمكنھ 

الانسحاب من مكان العمل، ومخالفة تعلیمات المشغل التي تلزمھ بالبقاء في مكان العمل، ودون 

مشروع، وھو الحفاظ على السلامة البدنیة للأجیر، إخطاره بذلك ما دام أن الانسحاب لھ مبرر 

 .1لأن كل تأخر في المغادرة سیعرض حیاتھ للخطر

من ظ.ل.ع،  738وذھب بعض الفقھ إلى أن مدونة الشغل تفتقد إلى نص مماثل لنص الفصل    

من م.ش تشیر إلى ضرورة اتخاذ المشغل لجمیع التدابیر اللازمة  24لكن ھناك إشارة في المادة 

من مدونة الشغل بأنھ لا یمكن  497لحمایة سلامة الأجراء وصحتھم، وما نصت علیھ المادة 

اللجوء إلى إجراء مقاولة التشغیل المؤقت من أجل إنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة، فمن 

خلال ھاتین المادتین، یتبین أن الأجیر قد یكون أمام ضرورة الانسحاب من عمل متسم بخطورة 

عقل أن یبقى الأمر مقتصرا على أجیر مقاولة التشغیل المؤقت، بل كذلك الأمر خاصة، ولا ی

 و 540بالنسبة لأي أجیر، وھنا إشارة واضحة في عدة مواد من مدونة الشغل مثلا المواد 

 . 2، المتعلقة بضبط المخالفات من طرف مفتش الشغل 543و542

رس حق الأجیر في الانسحاب من وعلى خلاف مدونة الشغل التي تفتقد إلى نص صریح یك   

مكان الشغل، یھدد سلامتھ البدنیة، فإن المشرع الفرنسي تبنى مقتضیات الاتفاقیة الدولیة رقم 

 L4131-4بشأن السلامة والصحة المھنیین وبیئة العمل، حیث نصت المادة  1981لسنة  135

ول أنھا تشكل تھدیدا وشیكا على أن الأجیر یبلغ رئیسھ المباشر فورا بأیة حالة یعتقد لسبب معق

وخطیرا لحیاتھ أو صحتھ، ولا یمكن المشغل أن یطلب من الأجیر الرجوع إلى موقع یستمر فیھ 

تھدید وشیك وخطیر للحیاة أو الصحة حتى یتخذ تدابیر علاجیة عند الاقتضاء، وأضافت نفس 

 .3عمل لأسباب معقولةالمادة أنھ لا یفرض أي عقوبة ولا یخصم من أجر الأجیر إذا انسحب من ال

																																																													
الصدیق بزاوي، قانون الشغل المغربي ومبدأ استقرار علاقات الشغل، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق الدار  –1	

 . 232، ص: 2004البیضاء، 
 .401محمد سعید بناني، قانون الشغل على ضوء مدونة الشغل، مرجع سابق، ص:  –2	
 .87الحسن كتیي، مرجع سابق، ص:  –3	
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وھكذا، فإن فصل الأجیر الذي انسحب من مكان الشغل بسبب خطر یحذق بحیاتھ وسلامتھ     

البدنیة، یعتبر تعسفیا، ویخول للأجیر التعویض عن أجل الإخطار والتعویض عن الفصل 

 والتعویض عن الضرر الذي لحقھ، وھو ما أكده القضاء كذلك.

 في ظل تكنولوجیا الاعلام والاتصال. لأجیرا الفقرة الثانیة: كرامة  

، 1یعتبر الحق في الكرامة أحد الحقوق المكرسة بمقتضى المیثاق العالمي لحقوق الإنسان   

والاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وكذلك في الاتفاقیة الدولیة بشأن 

وحیث أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في « عبارة الحقوق المدنیة والسیاسیة حیث صدرتا ب

جمیع أعضاء الأسرة الدولیة، وبحقوقھم المتساویة التي لا یمكن التصرف بھا یشكل استنادا 

 ». 2للمبادئ المعلنة في میثاق الأمم المتحدة أساس الحریة والعدالة والسلام في العالم

وباعتبار أن المغرب كان من السباقین للمصادقة على ھاتین الاتفاقیتین، أصبح بموجبھما    

الالتزام بمقتضیاتھما، بشكل یحمي كرامة الإنسان عامة، والأجراء خاصة باعتبارھم الفئة التي 

 تھمنا في ھذا البحث.

علاقات العمل، حیث أن  ذلك أن المس بحق الإنسان في الكرامة ببلادنا یعتبر أكثر شیوعا في   

سلطات رب العمل، وحاجة الأجراء إلى أجر یعیشون منھ ھم وأفراد أسرھم تجعل مكان أداء 

العمل بمثابة المجال الخصب للنیل من كرامتھم، ولذلك نجد مدونة الشغل قد وضعت كرامة 

كرامة ، غیر أنھ خارج ھذه القواعد، یمكن أن تتعرض 3الأجیر كھدف من أھدافھا الأساسیة

 الأجیر للمس خاصة في الجوانب التي لم یفكر فیھا المشرع.

وإذا كانت المقاولة تشكل خلیة اقتصادیة واجتماعیة، تتمتع بحق الملكیة الخاصة، وتلزم باحترام    

كرامة الأجراء الذین یشتغلون بھا، وضمان حقوقھم الفردیة والجماعیة، فعلى الرغم من ذلك فإن 

الشغل قد تكون عرضة للمساس من خلال انتشار ظاھرة التحرش الجنسي كرامتھم في أماكن 

والتحریض على الفساد، خاصة في صفوف الأجیرات اللاتي یعتبرن ضحیة سھلة سواء من 
																																																													

أنھ لما كان الإعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة  1948دجنبر  10حیث جاء في دیباجة الإعلان الصادر في  –1	
یولد « البشریة، وبحقوقھم المتساویة الثابتة ھو أساس الحریة والعدل والسلام في العالم. وأضافت المادة الأولى من نفس الإعلان 

 لكرامة والحقوق، وقد وھبوا عقلا وضمیرا، وعلیھم أن یعامل بعضھم بعضا بروح الإیخاء.الناس أحرارا متساوین في ا
محمد بنحساین، حمایة الحقوق الشخصیة في قانون الشغل، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة  –2	

 .82، ص: 1998-1999محمد الخامس، أكدال، 
من مدونة الشغل: تلقى على عاتق المشغل الالتزام باتخاذ كافة التدابیر اللازمة لحمایة كرامة الأجراء والسھر  24جاء في المادة  –3	

 على مراعات حسن السلوك والأخلاق الحمیدة، واستتباب الآداب العامة داخل مكان الشغل.
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طرف المشغل، أو الزملاء في العمل، أو حتى من طرف الزبناء الذین یترددون على مكان 

 .  1الشغل

لحدیثة ساعدت وبشكل كبیر على تسھیل ھذه الظواھر الماسة كما أن التطورات التكنولوجیة ا   

واقع الشغل، خاصة في تحقیق ھذه السلوكیات الخسیسة في بالكرامة، والتي أصبحت محلا خصبا ل

 غیاب الحمایة الواجبة لضحایا ھذا الاعتداء على ھذا الحق. 

مة الأجیر التي ھي أصبحت ظاھرة التحرش الجنسي في أماكن الشغل تثیر مسألة المس بكرا  

ذلك لأن التحرش إھانة تختزل الإنسان عامة،  –رجلا كان أم امرأة  –حق من حقوقھ الشخصیة 

والأجیر على وجھ الخصوص في مجرد المتعة الجسدیة، وھو إحساس كافي لتفشي المرض 

 .2النفسي، وعامل یعثر الإنتاج ویحد من أفاق المسار المھني للأجراء

الدول لم تعمد إلى تعریف المقصود بالتحرش الجنسي عبر تشریعاتھا الخاصة  وإذا كانت معظم   

بالشغل، فإن المشرع المغربي في مدونة الشغل لم یكلف نفسھ عناء لتعریفھ كذلك مكتفیا فقط 

، وأمام ھذا الوضع حاول الفقھ أن ینسج 3من م.ش 40باعتباره مجرد خطأ جسیم من خلال المادة 

ھو سلوك ذي طبیعة «إلى القول بأن التحرش الجنسي  4سي، إذ ذھب بعضھمتعریفا للتحرش الجن

جنسیة یصدر من الرجل أو المرأة تجاه الجنس الآخر دون رضاه أو رضاه سواء كان فعلا أو 

أن « بشكل مختصر بقولھ  5في حین عرفھ البعض الآخر». حركة أو إظھار لصورة أو كلام

یعة جنسیة، ویتناول كل ما قد یؤدي إلى أغراض التحرش الجنسي عبارة عن ضغوط ذات طب

 ».ذات طبیعة جنسیة

																																																													
 . 83محمد بنحساین، مرجع سابق، ص:  –1	

2	–	Demont	F.	Le	sexe	élément	de	la	dignité	du	salarie	:	Mémoire	de	D.E.A	le	droit	social	faculté	des	
sciences	juridiques,	politique	et	social,	université	de	Lille	2	année	universitaire,	2000/2001,	p	17.	

مقاولة أو المؤسسة ما یلي : .... یعد من بین الأخطاء الجسیمة المرتكبة ضد الأجیر من طرف المشغل أو رئیس ال« جاء فیھا  –3	
 التحرش الجنسي.

عبد اللطیف النقاب، الحمایة القانونیة لحقوق الأجراء الشخصیة في القانون المغربي، رسالة لنیل دبلوم  الماستر في القانون  –4	
 . 107ص:  2010-2011الخاص، جامعة القاضي عیاض، كلیة العلوم القانونیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، مراكش، 

فوزیة سربوت، الحمایة القانونیة للحقوق الشخصیة للأجراء في القانون المغربي، رسالة لنیل شھادة الماستر في القانون الخاص،  –5	
 .65ص:  2014-2015جامعة الحسن الأول كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، سطات 
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كما عرف قانون الشغل الكندي التحرش الجنسي بكونھ كل سلوك أو كلام أو حركات أو    

اتصالات ذي طبیعة جنسیة بشكل یكون إھانة أو تحقیر للمستخدم بمثابة شرط ذي طبیعة جنسیة 

 . 1للتوظیف، أو التكوین، أو الترقیة

لذلك إذا كان خروج المرأة إلى الشغل بما یحملھ من إحقاق واعتراف للمرأة بحقوقھا یعني    

التعایش بین المرأة والرجل في أماكن الشغل، فإن ھذا التعایش نادر ما یتم في ظروف سلیمة، 

وذلك بسبب انتشار ظاھرة مشینة بالأخلاق وماسة بحقوق المرأة وكرامتھا ألا وھي ظاھرة 

 .2ش الجنسيالتحر

وأمام حجم ھذه الإشكالیة، فإن بعض الإحصائیات تشیر إلى أن في مؤسسة واحدة تعرضت     

أجیرة للتحرش الجنسي من طرف رئیسھا، وھذا ما دفعھن إلى شن إضراب جماعي  450حوالى 

ضد ھذا السلوك المشین، وإذا كانت ھذه الفئة قد فضلت تكسیر الصمت فعلا الذي یعتبر من أھم 

من المتحرش بھن یلزمن  % 84.10على تفشي ھذه الظاھرة. فإن نسبة  الأسباب التي ساعدت

 .  %15.90 3یتخذن قرار فضح الصمت فلا تتعدى الصمت، أما نسبة اللواتي

أن عدد من  –فرع الرباط  –كما أشار تقریر صدر عن الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان     

المؤسسات لا تحترم المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تكفل التمتع بشروط عمل 

في التقریر المس بكرامة الأجراء، ذلك عادلة ومرضیة، ویأتي على رأس الخروقات المسجلة 

بسبب السب والشتم والتحرشات الجنسیة، كما أضافت الجمعیة في دراسة إحصائیة، شملت عینة 

منھن یشتكین من  %22.31أجیرة في صناعة النسیج بالدار البیضاء، أن  330من الإناث تضم 

من التحرش الجنسي، وحتى إذا  %3.3من الضرب، و %3.9الشتم من طرف المسؤول، و

عرضت أمام المحاكم من أجل تھمة التحرش الجنسي أو التحریض على الفساد في أماكن الشغل، 

إلا أن معظمھا یحكم ببراءة المتھم لانعدام الإثبات، حیث یصعب على المرأة أن تثبت التحرشات 

 .  4زملائھا التي تمس بكرامتھا، خاصة أن الوسیلة الممكن لإثباتھا ھي شھادة
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وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الظاھرة قد یعاني منھا الأجیر أیضا، وفي ھذه الحالة یجب أن تمنح    

، إلا أن تعرض الأجراء الرجال لمثل ھذه التصرفات، رھین بأن تكون 1للأجیر نفس الحمایة

المشغل في ھذه السلطة الرئاسیة بید المرأة، وبالتالي فإن التحرش الجنسي، لا یبعد مسؤولیة 

الحالة، فالتحرش الجنسي یطال المرأة والرجل، بل قد یمتد أیضا إلى المرأة في مواجھة امرأة 

 . 2أخرى، أو رجل في مواجھة رجل

وجدیر بالذكر أن شبكة الأنترنیت تعتبر في الوقت الحالي بیئة باثولوجیة لانتشار التحرش   

لھویة التي تعد من أبرز المحفزات على انتشار ھذا الجنسي الإلكتروني، وذلك لارتباطھا بغیاب ا

النوع من التحرش، ومع التطور التكنولوجي تطورت أشكال التحرش لینتقل من المجتمع الواقعي 

إلى المجتمع الإلكتروني، حیث أصبحت وسائل التواصل الإلكترونیة أرضا خصبة لما یعرف 

 التحرش الرقمي... بظاھرة التحرش الإلكتروني، أو التحرش عن بعد، أو

استخدام شبكة الأنترنیت في « وذھب بعض الفقھ إلى تعریف التحرش الإلكتروني بأنھ    

، لذلك فإن ھذا »3التواصل مع الجنس الآخر قصد إیذائھ والإضرار بھ جنسیا وابتزازه اجتماعیا

أنظار  النوع من التحرش عرف انتشارا في وسط الشغل، خاصة أنھ یسمح للمتحرش التخفي عن

الناس والتفرد بالمتحرش بھ، فیقابل ھذا النمط من السلوك، باستجابة الضحیة مباشرة كأنھا تنتظر 

من یتحدث معھا، وھذه الشخصیة لدیھا نفس سمات من یخشى مواجھة من أمامھ، وترغب في 

 صداقات وھمیة من خلال العالم الافتراضي الذي یوفره الحاسوب داخل مؤسسة العمل، أو تكون

 الاستجابة بعد إلحاح وإصرار من المتحرش، أو تقابل برفض جمیع المحاولات.

أن التحرش الجنسي خطأ  40وإذا كان من أھم مستجدات مدونة الشغل اعتبارھا في المادة     

جسیما في حالة ارتكابھ من طرف المشغل، وأن مغادرة الأجیر للعمل بسبب ذلك بمثابة فصل 

التحرش الجنسي ورد في مدونة الشغل قبل إدراجھ في مجموعة القانون تعسفي، فمن الملاحظ أن 

، وبذلك یكون المشرع قد أقر حقا 2003سبتمبر  11الجنائي باعتبار أن المدونة صدرت بتاریخ 

جوھریا خاصا بالأفراد یبعد الضغط عن الأجراء من أجل أغراض ذات طبیعة جنسیة ویحد من 

من القانون الجنائي الذي نص  503.1وھو ما ورد في الفصل تعسف السلطة التسلسلیة للمشغل، 
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یعاقب بالحبس من سنة إلى سنتین، وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسین ألف درھم، « على أنھ 

من أجل جریمة التحرش الجنسي، كل من استعمل ضد الغیر، أوامر أو تھدیدات أو وسائل الإكراه 

 .1تي تخولھا لھ مھامھ، لأغراض ذات طبیعة جنسیةأو أیة وسیلة أخرى مستغلا السلطة ال

في مادتھ  2المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13ونشیر أیضا إلى أن قانون رقم     

الذي نص  1-1-503الخامسة المتممة لأحكام مجموعة القانون الجنائي ویتعلق الأمر بالفصل 

بس من شھر واحد إلى ستة أشھر وغرامة یعتبر مرتكبا لجریمة التحرش ویعاقب بالح« على أنھ 

درھم أو بإحدى العقوبتین كل من أمعن في مضایقة الغیر في الحالات  10.000إلى  2.000من 

 التالیة:

في الفضاءات العمومیة أو غیرھا، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبیعة جنسیة أو  أولا:  

 لأغراض جنسیة.

ھاتفیة أو إلكترونیة أو تسجیلات أو صور ذات طبیعة جنسیة بواسطة رسائل مكتوبة أو  ثانیا:  

 أو لأغراض جنسیة.

وھذا یدفعنا للتساؤل عن ھذه النصوص القانونیة المرتبطة بظاھرة التحرش الجنسي قادرة     

على ضمان كرامة الأجراء ضد كل الممارسات الماسة بكرامتھم، خاصة في ظل ظھور أنماط 

فنا الذكر، وكذلك في تعدد الأطراف الذین یصدر منھم ھذا السلوك، جدیدة من التحرش كما أسل

سواء من المشغل بحكم سلطتھ، أو من طرف زمیل في العمل أو من طرف الزبون الذي یعتاد 

 المؤسسة؟

إن المساس بحق الكرامة كحق من الحقوق الشخصیة بواسطة ما أشرنا إلیھ أعلاه من تحرشات   

جنسیة، یعتبر حالة شائعة في میدان الشغل، خاصة في صفوف الأجیرات اللاتي یتعرضن لتلك 

 .3المضایقات لیس فقط من طرف رب العمل، بل حتى من طرف زملاء العمل والزبناء

السلبیة لظاھرة التحرش الجنسي والمتمثلة أساسا في تحویل مكان الشغل إلى ولذلك فإن الآثار    

بالنسبة للمرأة، حیث غیاب السلامة الأخلاقیة،  –إن صح التعبیر  –مكان غیر سلیم أو خطیر 
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وھي من أھم أنواع السلامة التي یلزم أن تتوفر في مكان الشغل، فالأمر یتعلق بخرق سافر لحق 

، فھل من حمایة لحق الأجیرة الشخصي في 1سلام وأمان وكرامة مصونةالأجیر في العمل ب

 الكرامة أمام شیوع ظاھرة التحرش الجنسي في میدان الشغل؟ 

إن المتأمل للنصوص التي أقرھا المشرع بخصوص التحرش الجنسي، یجدھا لا تحقق الحمایة    

، ومتابعتھن من صدر التحرش المنشودة للأجیرات اللواتي یعانین من إثبات الضرر اللاحق بھن

من طرفھ، وما یترتب عن ھذا الوضع من تفشي ھذه الظاھرة بقوة داخل مؤسسات الشغل، وھذا 

یدفعنا لتسلیط الضوء على التشریع الفرنسي الذي یجرم قانون العقوبات منھ التحرش الجنسي 

Harcèlement sexuelلتجریم ھذه ، ونفس الفعل یجرمھ قانون العمل كذلك، وازدواجیة ا

جعلت المشرع الفرنسي یعدل قانون العقوبات للتوفیق بین النصین اللذین شابھما شيء من 

الاختلاف في تحدید الطرق المستعملة في التحرش، ویجرم أیضا التحرش المعنوي 

Harcèlement moral.وبین الجریمتین أمور متشابھات في الركن المادي للجریمة ، 

 1998لفرنسي النصین متضاربین، وحاول التقریب بینھما بمناسبة قانون ولقد اعتبر المشرع ا  

الضغوطات مھما « ، فالھدف كان إدماج مفھوم 2المتعلق بقمع الجرائم الجنسیة وحمایة القصر

في نص قانون العقوبات، ھذه العبارة المنصوص علیھا في قانون العمل اعتبرت » كانت طبیعتھا

ى مستوى مجلس الشیوخ الفرنسي الذي عرف التحرش جد غامضة من طرف المشرع عل

التحرش بالغیر إعطاء الأوامر، توجیھ تھدیدات، فرض « عل أنھ  33/222الجنسي بنص المادة 

إكراھات، أو ممارسة ضغوط جسیمة من أجل الحصول على رغبات ذات طابع جنسي، من 

 ». طرف شخص یسيء استغلال السلطة التي خولتھا لھ وظیفتھ

من  6، والمادة 46/122فإن طرق التحرش المنصوص علیھا في قانون العمل طبقا للمادة لذلك 

، أوسع نطاق من تلك المنصوص علیھا في قانون 1983/07/13المؤرخ في  83/634قانون 

، وبناء على ھذه »الضغط أیا كان نوعھ«العقوبات الفرنسي، حیث أضاف المشرع عبارة 

ك صاحب العمل إلى حد الإكراه إذا اعتبرنا أن الضغط الذي الإضافة، لا یشترط أن یصل سلو

 یعتبر أقل شدة من الإكراه یكفى لقیام الجریمة.
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كذلك لم یشترط المشرع الفرنسي في قانون العمل أن تكون المنفعة الجنسیة المراد الحصول    

تجریم التحرش، علیھا للشخص ذاتھ، ووسع النطاق لیشمل بھا الغیر كذلك، كما ذھب إلى أبعد من 

 01/152وجرم كذلك الآثار المترتبة عن سلوك التحرش في نطاق علاقات العمل، بنص المادة 

من نفس القانون، وجرم اتخاذ القرارات التمییزیة في التحرش على أساس أنھا تمییز أجري بدون 

، وھو ما - 02/225المادة  –مبرر قانوني، في حالة ما إذا كان لھذا التمییز آثار اقتصادیة مادیة 

 . 1أعطى بھ بعدا اقتصادیا للتحرش الجنسي

كما عرف المشرع الفرنسي التحرش المعنوي في میدان العمل المنصوص علیھا في المادة   

بالتصرفات المتكررة التي تكون من أجل أو بھدف الحرمان « من قانون العمل  01/33/222

عامل أو بكرامتھ أو بصحتھ الجسدیة أو العقلیة، من شروط العمل القابلة لإلحاق الضرر بحقوق ال

 أو توریط مستقبلھ المھني.

 فبرایر 17من قانون العقوبات الفرنسي بتاریخ  33/222وجدیر بالذكر أنھ بعد تعدیل المادة    

، أصبحت جریمة التحرش الجنسي لا تشترط وجود استغلال للسلطة، فأصبحت تقوم 2002

فیة أو فعلیة، فقد یكون ھذا الشخص زمیل في العمل أو زبون، أو بتحرش كل من یملك سلطة وظی

وكیل قسم شؤون العاملین... فالجاني یمكنھ أن یباشر ھذا النفوذ بشكل ملموس متى تم تحدید 

 ظروف المجني علیھا.  

لذلك فإنھ یمكن للنقابات والجمعیات في فرنسا التي تكونت بطریقة قانونیة لمدة خمس سنوات    

لأقل، والتي تتكلف بمحاربة التمییز في أماكن العمل أو حمایة حقوق العامل، أو محاربة على ا

شریطة أن  –العنف ضد المرأة، مثلا، أن تساعد الضحیة في دعواھا، أو تحل محلھا مباشرة 

من قانون الإجراءات  2/2وترفع الدعوى المدنیة طبقا للمادة  -توافق الضحیة على ذلك كتابیا

الفرنسي، ویمكن تبعا لذلك أن تواجھ النقابة أو الجمعیة تھما بالقذف أو البلاغ الكاذب الجزائیة 

وتتحمل المسؤولیة الجنائیة كاملة بما أنھا شخص معنوي لھ حق التقاضي، والمشرع یعترف 

بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، كما یمكن طلب التعویض أمام القاضي الجزائي، یسوغ 

 .2عویض أمام الغرفة الاجتماعیةكذلك طلب الت
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وأدانت محكمة مونبواییھ بفرنسا رب العمل بتعویض العاملة لدیھ التي تعرضت للتحرش    

من القانون المدني الفرنسي، كون صاحب العمل لم یضمن  1382الجنسي بموجب أحكام المادة 

ة للعمال، بسبب جو الجو الاجتماعي الملائم في المؤسسة، ولم یراع الصحة النفسیة والمادی

 .  1الاضطراب وعدم الاستقرار للعمال، جراء أعمال رؤسائھم ذات الطابع الجنسي

ولقد ضمن المشرع الفرنسي حمایة الشھود في قانون العمل، نظرا لارتباطھ بالمركز      

ى الوظیفي للشاھد ومصالحھ في میدان الشغل، متى أراد صاحب السلطة الوظیفیة الانتقام ممن أدل

بشھادتھ ضده، وبالتالي یمس بحقوق الشاھد الاجتماعیة والوظیفیة الخاضعة لقانون العمل، حیث 

من قانون العمل الفرنسي قرار الفصل بقوة القانون ضد من تعرضت أو  122/45رفضت المادة 

رفضت الخضوع للتحرش الجنسي، أو كانت شاھدة على ھذه الجریمة، واعتبرتھ فصل تعسفي، 

ن حالات الفصل التمییزي المنصوص علیھا في نفس المادة، حیث جاء في القرار وصنفتھ ضم

لا یستطیع المجني علیھ الذي صدر ضده قرار فصل ناشئ عن أعمال « المطعون فیھ ما یلي: 

تحرش جنسي، سوى الحصول على تعویض، ولكن لیس لھ أن یسترد وظیفتھ داخل الشركة، وفقا 

 . 2»قرارات الفصل، وذلك بخلاف الفصل بدون سبب فعلي وجاد لأحكام القانون العام في شأن

اصطدم ھذا القرار بالرفض من طرف محكمة الاستئناف بباریس، ونقضتھ بنصھا على ما یلي    

فالمشرع بوضعھ حالة استثنائیة جدیدة لبطلان قرار الفصل، یتیح للمجني علیھا أن تطلب من «

القاضي أن یعیدھا إلى عملھا، وبالرغم من ذلك فالخیار للمجني علیھا: فلھا أن ترفض الرجوع 

ظیفتھا داخل الشركة، إلا أن ھذا الرفض لا یعد بمثابة استقالة من جانبھا، لأنھ جاء عن إلى و

طریق استغلال النفوذ الواقع علیھا، وحتى وإن فسخ العقد بناء على مبادرة الضحیة فإنھ یأخذ 

عد وصف الفصل، وذلك لانعدام الإرادة الحقیقیة وراء الاستقالة، فإعادة المجني علیھا إلى عملھا ی

نتیجة طبیعیة لبطلان قرار الفصل بدون سبب واقعي أو جدي، ویحتفظ الأجیر في كل حال بحقھ 

 .3»في التعویض الذي یرجع إلى التقدیر المطلق للقاضي في تقییمھ للضرر الذي أصاب الضحیة

 أما من حیث مسألة إثبات في قانون العمل الفرنسي، فیقسم عبء الإثبات بین المتھم والمدعي،   

الصادر بتاریخ  06/2003من قانون  52/122حیث یشترط المشرع بموجب المادة 

																																																													
1	–	Cas,	Montpellier,	Le	16/09/1997										80	 :لقاط مصطفى، مرجع سابق، ص	

من قانون  45-122، في ھذا الحكم رفض القاضي قبل صدور القانون تطبیق المادة 1989ماي  19محكمة استئناف باریس،  –2	
 . 84العمل، ومن ثم لم یصدر الأمر برجوع المجني علیھا إلى عملھا. لقاط مصطفى مرجع سابق ص: 

 84ص: لقاط مصطفى مرجع سابق  -3	
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المعدل والمتمم لقانون العمل الفرنسي،  La loi Fillonالمسمى بقانون فیون  2003/01/03

یشترط على الضحیة إثبات الوقائع التي یفترض قیام التحرش بھا، وعلى المتھم إثبات أن قراره 

التعیین، كان مبنیا على وقائع موضوعیة، وأن تصرفاتھ لم تكن للحصول  بالفصل أو الترقیة أو

 .1على رغباتھ الجنسیة

ونخلص بالذكر أن المشرع الفرنسي رتب عقوبات زجریة للحد من ھذه الجریمة، والتي    

(قبل التعدیل) حیث قضت بالحبس لمدة سنة واحدة، وبغرامة قدرھا  32/222تضمنتھا المادة 

على أساس جنحة  01/01/152كما عاقب قانون العمل الفرنسي في مادتھ أورو، 15245

التمییز في الوظیفة على أساس التحرش الجنسي، بعقوبة الحبس لمدة عام، وغرامة مالیة أو إحدى 

ھاتین العقوبتین، غیر أن نص التجریم الجدید رفع من عقوبة التحرش وجعلھا في الحبس لمدة 

 .2أورو 30.000ة في سنتین، وغرامة مالیة مقدر

من ق.ع.ف على تطبیق العقوبات التكمیلیة  45/222و  04/222كما نصت المادتین    

، والمتمثلة في المنع من مزاولة أي نشاط مھني أو اجتماعي، المنع من 3المخصصة لھذه الجریمة

قوق حیازة أو حمل السلاح، تعلیق استعمال رخصة السیاقة أو سحبھا كلیا، الحرمان من الح

المدنیة والعائلیة، المنع من مزاولة وظیفة عمومیة، المنع من ممارسة نشاط مھني أو تطوعي 

 یتطلب تعامل أو احتكاك مع القصر.

ومن خلال ما تقدم، نلاحظ أن المشرع الفرنسي قد عزز منظومتھ التشریعیة بھذه الترسانة    

سسات الشغل بكل أشكالھا وأصنافھا، القانونیة المحكمة، لضمان ضحایا التحرش الجنسي داخل مؤ

حرصا منھ على الحفاظ على كرامة الأجراء، وتمتیعھم بكل الحقوق الشخصیة والاجتماعیة، لذلك 

ینبغي على المشرع المغربي أن یتبنى ھذا التوجھ الذي یضمن كرامة الأجیر ویصونھا من كل 

مؤسسات الشغل، والتي من خلالھا مظاھر الإھانة، مع الانفتاح على كل المستجدات التي تعرفھا 

قد تظھر أنماط جدیدة من التحرش الجنسي، والشيء الذي یفرض على المشرع تعزیز مدونة 

الشغل بمستجدات قانونیة تغطي كل التطورات الراھنة، وذلك بتوسیع دائرة السلوكات التي تعتبر 

 ریمة من عدمھا.تحرشا، وإعطاء القاضي السلطة لتقدیر الظروف الموضوعیة لقیام الج

																																																													
 .111، ص:2003سید عتیق، جریمة التحرش الجنسي، دراسة جنائیة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  –1	
المعدل والمتمم لقانون العقوبات الفرنسي، والمتعلق بجریمة التحرش  2012/08/06المؤرخ في  2012/954القانون رقم  –2	

 الجنسي.
 .89لقاط مصطفى، مرجع سابق، ص:  –3	
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 : أثر السلطة التأدیبیة للمشغل على الحیاة الخاصة للأجیرلثانيالمطلب ا

إن السلطة التأدیبیة لصاحب العمل ھي تكمیلیة لسلطة الإدارة، إذ أن ھذه الأخیرة، تسمح     

 باتخاذ القرارات فیما یخص تسییر المؤسسة، وھي أیضا المرجع لسلطة التنظیم المتمثلة في إعداد

أن السلطة التأدیبیة ھي النتیجة الطبیعیة للسلطة «  1نظام داخلي للمؤسسة، لذلك یرى بعض الفقھ

  ».الإداریة والتنظیمیة التي تسیر علیھا المؤسسة 

وعلى خلاف جل القواعد القانونیة التي یعتبر القانون أھم مصادرھا، فإن مساھمة المشرع في   

حقوق الشخصیة للأجیر لا یرقى إلى الحمایة المنشودة، وتبقى قیام قانون تأدیبي متكامل یرعى ال

الأنظمة الداخلیة للمقاولة والاتفاقیات الجماعیة للشغل أھم مصدر من مصادر السلطة التأدیبیة، إذ 

یونیو  18أن دور القانون كمصدر من مصادر ھذه السلطة، تمثلت في إقرار المغرب وفق ظھیر 

جرین في اللجوء إلى العقوبات المالیة ضد الأجراء، إلا عند الذي حد من حریة المؤا 1936

 مخالفتھم للمقتضیات المتعلقة بالمحافظة على الصحة والسلامة بالمقاولة.

وبصدور مدونة الشغل، تم تضمینھا لبعض المقتضیات القانونیة التي تحد من سلطة المشغل في    

لأجراء في الدفاع عن أنفسھم، والاستعانة بمندوبي توقیع الجزاءات التأدیبیة، كما تم الإقرار بحق ا

   الأجراء لمؤازرتھم، قبل إیقاع أیة عقوبة علیھم. 

وإذا كانت مدونة الشغل تمیل تقلیدیا إلى حمایة الأجیر، بحكم ما یمیز وضعیتھ من تبعیة    

داخل وخضوع اتجاه صاحب المؤسسة، فإنھ في نفس الوقت یضفي شرعیة على نفوذ ھذا الأخیر 

المؤسسة، باعتبار ما یتمتع بھ من صلاحیات قانونیة واسعة، تدعم سلطتھ على العاملین التابعین 

لھ، مما یطرح إشكالا حول إمكانیة امتداد السلطة التأدیبیة لصاحب العمل إلى المساس بالحیاة 

المؤسسة، الخاصة للأجیر، أم أن لھذه السلطة حدود تسمح للأجیر بحمایة حقوقھ الشخصیة داخل 

 ھذا ما سنعالجھ في ھذا المطلب على الشكل الآتي:

 الفقرة الأولى: مدى ارتباط التسریح التأدیبي بالحیاة الخاصة للأجیر.  

 الفقرة الثانیة: التسریح التعسفي والمساس بالحیاة الخاصة للأجیر  

 

																																																													
1	–	Luck.J.	Coel.P.	Droit	d’entreprise	–	droit	du	travail	–	edition	ellipes,	Paris,	2005,	P	40.	
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 الفقرة الأولى: مدى ارتباط التسریح التأدیبي بالحیاة الخاصة للأجیر.

ظل تطور آلیات الإنتاج وسیادة التكنولوجیا الصناعیة وحلولھا محل القوة الیدویة، فإن  في

الحصول على منصب شغل أصبح أكثر صعوبة وتعقیدا سواء من حیث الخبرات المطلوبة في 

الأجیر أو من حیث التنافسیة الكبیرة حول كل منصب شغل من قبل أعداد كبیرة من العاطلین، 

وجیھات المتنامیة لكبریات الشركات العالمیة ولصغارھا في تسریح أعداد كبیرة أضف إلى ذلك الت

من العمال في إطار مساعیھا لإعادة الھیكلة المبنیة على تقلیص النفقات لأقصى حد ممكن لضمان 

 نسبة عالیة من التنافسیة وتحقیق الاستمراریة في جني الأرباح.

كود بما یعنیھ الركود من فرص محدودة للشغل، فإن وفي خضم مناخ اقتصادي عالمي میال للر   

الفصل عن العمل سیكون ذا وقع كبیر على الأجیر، سواء كان تأدیبیا أو تعسفیا، إلا أن مشروعیة 

ھذا التسریح تزداد تعقیدا إذا كان منشؤھا الحیاة الخاصة للأجیر، فإن أغلب المشغلین یتحینون 

جراء، مما یجعل ھذا الفصل التأدیبي أشد وأخطر عقوبة الفرص لإیقاع الفصل التأدیبي على الأ

یمكن أن تلحق الأجیر المخل بالتزاماتھ القانونیة أو الاتفاقیة، أو المخل بقواعد الانضباط داخل 

 أماكن العمل.

لذلك یعتبر التسریح التأدیبي ھو العقوبة الأقصى بین العقوبات التأدیبیة، خصھ المشرع     

، لأنھ یثیر إقصاء الأجیر من المؤسسة، ولما یشكلھ من تأثیر على عقد العمل، المغربي بالأھمیة

من خلال ممارسة المستخدم لحقھ بفسخ العقد الفردي، ھذا وذھب بعض الفقھ إلى أن التسریح ھو 

الفصل من العمل المستند إلى ذنب معاقب علیھ طبقا للنظام الداخلي، وانتقُد ھذا القول بأنھ یفترض 

 .1ام داخلي بالمؤسسة، مع أن كثیر من المؤسسات تفتقد للنظام الداخليوجود نظ

 : مشروعیة التسریح التأدیبي المرتبط بالحیاة الخاصة للأجیر. البند الأول     

إن موضوع السلطة التأدیبیة تنحصر في المعاقبة على الأخطاء التي یرتكبھا العمال، والتي    

یشترط في الخطأ الموجب للعقوبة التأدیبیة أن یؤدي إلى تمس بالسیر الحسن للمؤسسة، ولا 

الإضرار بالغیر، بل یكفي أن یشكل إخلالا بمقتضیات النظام الداخلي للمؤسسة، كالتدخین في 

																																																													
، 2005الأولى، 	الجزائر، ط 	یاسین بن صاري، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، دار ھومة للطباعة والنشر، –1	

  	.43ص:
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أماكن الشغل، یعتبر خطأ موجبا للعقاب، حتى ولو لم یترتب عن الفعل الخاطئ والمخالف لنظام 

 المؤسسة ضررا للمشغل. 

سھلة التحدید والتطبیق ( الإنذار،  –مبدئیا  –الجزاءات التأدیبیة التي تعتبر وعلى خلاف    

التوبیخ، الطرد المؤقت، التوقیف...)، فإن تحدید قائمة الأخطاء التي یمكن أن یرتكبھا الأجیر، 

تبدو معقدة لصعوبة تصور كل السلوكات الخاطئة التي قد یقترفھا العمال، واختلاف تقدیرھا بین 

 ات.المؤسس

وكما ھو معھود عند أغلب التشریعات، فإن المشرع المغربي لم یعرف الخطأ الجسیم، لا في    

، ولا في مدونة الشغل، وفي غیاب ھذا التعریف تطرح 08/10/23النظام النموذجي الصادر في 

صعوبة تحدید مفھوم دقیق لھ مما یفرض على القضاء إعمال سلطتھ التقدیریة في تكییف الخطأ 

نسوب للأجیر، ھل ھو خطأ جسیم مبرر للفصل، أم ھو یسیر یمكن للمشغل أن یصدر في حقھ الم

من م.ش مع احترام مبدأ التدرج، كما  37العقوبات التأدیبیة الأخرى المنصوص علیھا في المادة 

 أنھ لا یوجد تعریف للشروط التي یجب أن تتوفر في الخطأ الذي یستوجب التسریح التأدیبي.

 شروط التسریح التأدیبي أولا:   

یعتبر التسریح التأدیبي من الحالات التي یجمع على شرعیتھا كل من الفقھ والقضاء والتشریع،    

إذ یعترف للمشغل بحق إیقاف وفصل العامل الذي یثبت في حقھ ارتكاب الخطأ الجسیم أثناء تأدیتھ 

مظاھر جدیدة یصعب تحدید  لعملھ أو بمناسبة ذلك، إلا أن مفھوم الخطأ الجسیم أصبح یعرف

أنماطھا وآثارھا على مصالح المؤسسة، مما یطرح تساؤلات حول ما نسمیھ بالأخطاء التكنولوجیة 

 وعلاقتھا بالخطأ الجسیم الموجب للتسریح التأدیبي.

والملاحظ أن ھناك فراغا تشریعیا فیما یتعلق بتقنین الأخطاء الجسیمة المرتبطة بالتقنیات    

بخلاف بعض التشریعات المقارنة كالمشرع الجزائري الذي أشار إلى بعضھا في  التكنولوجیة

أنھ یتم التسریح « المتعلق بعلاقات العمل  11-90في فقرتھ الثانیة من قانون رقم  73المادة 

التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة ... وتعتبر على الخصوص أخطاء جسیمة إذا 

تتعلق بالتقنیات التكنولوجیة وطرق الصنع والتنظیم أو وثائق داخلیة للھیئة أفضى معلومات مھنیة 

 ».المستخدمة
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وقد نھجت بعض المؤسسات تقنیة النظم المعلوماتیة لمراقبة نشاطات الأجیر، وقیاس أداءه   

الفردي المنوط بھ، ومن بین النظم المستعملة في ھذا الشأن نظام قیاس الإنتاجیة عن بعد أو ما 

، وھو یعمل على تجمیع البیانات المتعلقة بأداء الأجیر عن بعد من Télémétrieرف بـ یع

لكل حركات الأجیر، مع رصد  خلال الوسائل والأجھزة الآلیة، فیتم إجراء تسجیل إحصائي آلى

الأخطاء الجسیمة المرتكبة من قبلھ، حتى یتمكن المشغل من اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه 

 . 1الأجراء المتخاذلین

وبالرجوع للمشرع الفرنسي نجده لم یحدد قائمة الأخطاء التأدیبیة التي تستوجب تسریح      

ارمة من أجل عدم تعسف المشغل، وإحكام الأجیر، لكن بالمقابل وضع شروطا موضوعیة ص

قبضة العدالة في مراقبتھ، خاصة إذا تعلق الأمر بالخطأ المؤدي للتسریح، حیث قد یجد المستخدم 

في ممارسة الأجیر لحقھ في الحیاة الخاصة، مجالا خصبا لممارسة سلطتھ التأدیبیة، وتسریحھ 

الطرف الضعیف في علاقة العمل من  استنادا لأسباب شخصیة، وضمانا لحق العامل باعتباره

جھة، وعدم تعسف صاحب العمل في ممارسة سلطتھ التأدیبیة من جھة أخرى، وتتمثل ھذه 

، كما أصدر نصوصا تشریعیة تحتوي على عقوبات 2الشروط في السبب الجدي والسبب الحقیقي

    . 3في حالة ما إذا لم یحترم المستخدم ھذه الشروط

تاریخ فرض الشرط الجدي والحقیقي، كان المشغل یمارس تسریح  1973یولیوز  13قبل    

الأجراء بكل حریة، ولم یكن للأجیر سوى اللجوء إلى القضاء، بعد أن یثبت تعسف المستخدم أو 

عدم شرعیة تسریحھ، وبحلول التاریخ المذكور، وضع التشریع الفرنسي حدا لحریة المشغل في 

 un droitانونیا لنظام تأدیبي جدیدي مبني على التبریر ممارسة التسریح، حیث وضع إطارا ق
causé .متفادیا بذلك الأخطاء، ومن دون السماح للمشغل بالتعسف 

وفي ظل الفراغ التشریعي والقضائي المتعلق بتعریف السبب الجدي والواقعي للتسریح، فإن     

، أشار إلى أن السبب 1973یولیوز  13وزیر العدل الفرنسي أثناء المناقشة البرلمانیة لقانون 

																																																													
 ف.بتصر 253ملیكة العراسي، مرجع سابق، ص:  –1	

2	–	Art.	L.	122-14-3	C.T.fr	
3	–	Sanctions	du	défaut	de	cause	réelle	et	sérieuse,	Art	:	L.122-14-4,C.T.fr.			
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یكون واقعیا إذا كان یمثل طابعا موضوعیا، الشيء الذي یقصي الاستباق في الحكم والمنازعات 

 .1الشخصیة، والسبب الواقعي یمكن أن یكون خطأ، أو عجزا مھنیا أو إعادة ھیكلة المؤسسة

وجودا وصحیحا، باعتبار كما أضاف القضاء الفرنسي شروطا أخرى تتمثل في كون السبب م   

أن السبب الذي یعتد بھ المشغل لا یعتبر واقعیا إلا إذا كانت الأحداث موجودة وصحیحة، ھذا ما 

 .2أكده التقریر الذي أخرجھ مجلس الأعمال الثقافیة للجنة الشؤون الثقافیة والعائلیة والاجتماعیة

ن السبب صادرا عن أھواء الأجیر، أما بالنسبة للطابع الموضوعي للسبب الحقیقي أن لا یكو   

كأن یدعي بأن العامل ذو سلوك سيء، دون أن یقدم الدلیل على التصرفات السیئة المنسوبة إلى 

الأجیر، وبالمقابل یعتبر سبب تسریح الأجیر موضوعیا إذا كانت تصرفات ھذا الأخیر مع غیره 

أن اختلال الثقة بین المشغل  من الأجراء غیر لائقة، ومؤثرة على سیر العمل بالمؤسسة، ذلك

والأجیر لأسباب شخصیة غیر مھنیة، أو مبررات تجد مصدرھا في حیاة الأجیر غیر المھنیة لا 

تعتبر موجبة للتسریح، فیجب دائما النظر في مدى تأثیرھا على ظروف المؤسسة للقول بأن 

اك تعسف من جانب صاحب التسریح في ھذه الحالة مبررا من عدمھ، وبالتالي تقییم ما إذا كان ھن

 .  3العمل أم لا

« ولقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة موقفھا بصدور حكم قضائي یتعلق بقضیة السیدة    

التسریح الملازم لشخص العامل علیھ أن یؤسس على معاییر « ، حیث أقرت أن 4»فیرتراي

، ومنھ تبین »للتسریح  موضوعیة، وأن سبب فقدان الثقة الذي ادعى بھا المستخدم لا یشكل سببا

أن المعیار الموضوعي، لا یثیر عرقلة على الاعتراف بالسبب الجدي والواقعي اتجاه الخلافات 

الشخصیة بین العمال، أو بینھم وبین المستخدم، فرأي المستخدم إذا لم یمكن تقییمھ موضوعیا لا 

 .5 یؤخذ بھ

																																																													
1	–	J.O.	23	Mai	1973,	P	1445,	col.2	«	la	cause	est	réelle	si	elle	présente	un	caractère	d’objectivité,	ce	
qui	 exclut	 les	 préjuge	 et	 les	 convenances	 personnelles,	 la	 cause	 réelle	 peut	 être	 une	 faute,	 une	
inaptitude	professionnelle	ou	une	réorganisation	de	l’entreprise	.	
2	-	Rapport,	ASS,	NAT,N°	352,	p	46,	«	a	la	fois	cause	existante	et	une	cause	exacte	»	.	voire	:	J-	pelissier	
et	A-supiot	et	A-Jeaummaud,op.cit,P	457.	

 .112خالد حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص:  –3	
4	–	Soc	12	Jav,	1993,	P	:	187,	V	:	voire	:	J-	pelissier	et	A-supiot	et	A-Jeaummaud,op.cit,P	:	489.	

بن بدرة عفیف، النظام التأدیبي في المؤسسة، رسالة ماجیستیر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  –5	
	.142، 2010وھران 
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یار الموضوعي، باعتبار أنھ حدد بعض ونستخلص مما تقدم أن المشرع المغربي قد تبنى المع   

من مدونة الشغل  39الحالات التي اعتبرھا نماذج عن الأخطاء الجسیمة، التي أوردھا في المادة 

إلحاق ضرر جسیم « منھا على أن  12على سبیل المثال لا الحصر. حیث تنص الفقرة 

« التي جاء فیھا  20لك المادة ، وكذ..»بالتجھیزات أو المواد الأولیة عمدا أو نتیجة إھمال فادح 

فالملاحظ » یكون الأجیر مسؤولا في إطار شغلھ عن فعلھ أو إھمالھ أو تقصیره أو عدم احتیاطھ

من ھذه الأخطاء أنھا تعتمد على المعیار الموضوعي الذي یستبعد الأخطاء ذات الطابع الشخصي 

 التي یكون سببھا الحیاة الشخصیة للأجیر.

 ارتباط الخطأ الجسیم بالحیاة الخاصة للأجیر: البند الثاني    

إن تسریح الأجیر بسبب مستمد من حیاتھ الخاصة مرتبط بالأثر الذي یصیب المؤسسة نتیجة      

ھذا السبب، وما ترتب عنھ من أضرار بمصالح المؤسسة، وفي ھذا السیاق، ما قضت بھ محكمة 

ب مستمدة من الحیاة الخاصة للعامل، أن التسریح لأسبا 1991أبریل  17النقض الفرنسیة في 

یستمد مشروعیتھ من كون ھذه الأسباب تعد سببا جادا وحقیقیا لإنھاء علاقة العمل، بالنظر إلى ما 

 .1سببھ من اضطراب في سیر عمل المؤسسة

غیر أن افتقاد صاحب العمل لما یمكن اعتباره سببا جادا وحقیقیا كمبرر مشروع لإنھاء علاقتھ     

ر، حیث لم تتأثر المؤسسة بمواقفھ قد یدفعھ إلى الاعتماد على انطباعاتھ وقناعاتھ الشخصیة بالأجی

، فنكون بذلك 2غیر المرتبطة بخطأ محدد أو ملموس ارتكبھ الأجیر أثناء أداء عملھ داخل المؤسسة

عتباره أمام أجیر لم یرتكب خطأ محددا بالمعنى المھني أثناء تنفیذه للعقد، فلیس ھناك ما یمكن ا

 سببا جادا وحقیقیا لتسریحھ.

ولقد نصت مدونة الشغل على مجموعة من المبررات التي صنفتھا ضمن الاعتبارات    

الشخصیة للأجیر التي یمكن للمشغل التمسك بھا في اتخاذ العقوبات التأدیبیة أو الفصل من الشغل، 

الجنس، أو الحالة الزوجیة، أو : العرق، أو اللون، أو  36ونذكر من بینھا كما جاء في المادة 

 المسؤولیات العائلیة، أو العقیدة، أو الرأي السیاسي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي... 

																																																													
1	 –	 Gérard	 Lyon-Caen,	 Rapport	 pour	 le	 ministre	 du	 travail,	 de	 l’emploi	 et	 de	 la	 formation	
professionnelle,	 Les	 libertés	 publiques	 et	 l’emploi,	 Paris,	Ministère	 du	 travail	 	 de	 l’emploi	 et	 de	 la	
formation	professionnelle,	1991,	P	286.	
	

 .106خالد حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص:  –2	
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إلا أن ھذا التوجھ التشریعي الذي تبنتھ مدونة الشغل، عرف توجھا معارضا لدى القضاء       

یھا، حیث أقرت أن استدعاء العامل في أحد القضایا التي عرضت عل الفرنسي لدى محكمة النقض

لأداء مھمة متعلقة بإطاره المھني في غیر أوقات العمل لا یعد انتھاكا لحرمة الحیاة الخاصة، ذلك 

أن رفضھ أدائھا اصطدم بمصالح الشركة التي تقوم بتورید أجھزة آلیة، ویفترض متابعتھا للجھاز 

 إلى حین تمام تنفیذه لمھامھ.

ترتب على رفض مھندس المعلومات تنفیذ أوامر صاحب العمل أن تم وفي ھذه الدعوى    

تسریحھ، وتمسك العامل بأن تسریحھ غیر مبرر، ولا یستند إلى سبب جاد وحقیقي، لأن رفضھ 

الحضور والقیام بالعمل في غیر أوقات العمل المتفق علیھا یعد ممارسة لحیاتھ الخاصة، وأن 

من القانون المدني  09غھ مع عائلتھ یعد انتھاكا للمادة تسریحھ بسبب تمسكھ بقضاء أوقات فرا

 الفرنسي التي تمنع المساس بالحیاة الخاصة.

إلا أن محكمة النقض أیدت ما انتھى إلیھ قضاة الموضوع من أن طلب صاحب العمل لا یمثل    

خیر انتھاك للحیاة الخاصة للعامل بل إن طلبھ یتفق مع الإطار المھني للعامل، وأن رفض الأ

الامتثال لتعلیمات صاحب العمل والتمسك بحیاتھ الخاصة، یتعارض ویصطدم مع مصالح 

، واحترام الحیاة الخاصة للعامل وحریة ممارستھا لا یجب 1المؤسسة ومسؤولیتھا اتجاه عملائھا

أن یكون سیفا موجھا لصاحب العمل بحیث تتأثر مصالحھ سلبا بھذا المبدأ، حیث یفترض أن یتم 

الالتزامات التعاقدیة بحسن نیة، ولا ینبغي للعامل بالتالي أن یتمسك بحقھ في ألا تقتحم حیاتھ تنفیذ 

 .2الخاصة على نحو یعكس  تعسفھ بشأن ممارسة ھذا الحق

ومن خلال ھذا الحكم الذي انتھت إلیھ محكمة النقض الفرنسیة، نرى أنھ جانب الصواب ولم    

تعسفیا، ذلك أن الأجیر لحظة وقوع ھذا الحادث كان یتمتع یكن منصفا للأجیر، وبالتالي یعتبر 

بحقھ الأسري داخل بیتھ، وھذا الحق لا یمكن فصلھ بأي حال عن حیاتھ الخاصة، وأن عنصر 

التبعیة بین المشغل والأجیر في ھذا الوضع لا یكون معتبرا إلا إذا كان مضمنا في العقد، ذلك أن 

المؤسسة خلال أوقات الشغل، ویتجرد الأجیر من كل الامتثال لأوامر المشغل تكون داخل 

الالتزامات التعاقدیة خارج ھذا الإطار، وھذا الوضع یدفعنا لدراسة التسریح التعسفي الذي 

 یتعرض لھ الأجیر ومدى تأثیره على حیاتھ الخاصة.

																																																													
1	–	Cass.soc	27	Nov.	1991,	Droit	Social,	Janvier.	1992,	P	:	79.	

 .98 خالد حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص: –2	
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فصل التعسفي في میدان الشغل أھمیة قصوى، ذلك أن أغلب القضایا یحتل موضوع ال     

المعروضة على المحاكم في إطار منازعات الشغل تتعلق بالفصل التعسفي، حتى أصبح من 

 الممكن تسمیة غرفة البت في منازعات الشغل بغرفة الفصل التعسفي.

قة التعاقدیة بین المشغل والمشرع المغربي كغیره من التشریعات، تأثر في تنظیم العلا    

والأجیر، بمبدأ سلطان الإرادة، في بدایة عقد الشغل وفي نھایتھ على حد سواء، ویعتبر بعض 

ھذه الحریة التي تركت للمتعاقدین في إنھاء عقد الشغل غیر محدد المدة ترجع إلى مبدأ عام  1الفقھ

أقره ظھیر الالتزامات والعقود المغربي، وذھب رأي آخر إلى أن التسریح التعسفي ھو أحد 

تطبیقات نظریة التعسف في استعمال الحق، ولكن حتى وإن كان التأدیب سلطة وحق معترف بھ 

مل قانونا، إلا أنھ مقید في استعمالھا بضوابط إجرائیة وموضوعیة، وكل تجاوز من لصاحب الع

صاحب العمل لھذه القیود فإنھ یعتبر تجاوزا من جانبھ، وھي بمثابة ضمانات ضد تعسف صاحب 

 .2العمل

ومن المعلوم أن سلطة المشغل بالإشراف والرقابة والتوجیھ، وما تعكسھ من قید على الحقوق    

یة للأجیر ترتبط فقط بالجانب المھني، ولا یحق لصاحب العمل مد نطاقھا إلى الإطار غیر الشخص

المھني، إذ للعامل حیاتھ الخاصة یمارسھا دون السماح لصاحب العمل بالاقتراب منھا، فإذا استند 

ھ إلى سبب غیر مھني لإنھاء عقد العمل، فإنھ یكون تعسفیا في إنھائھ، ومنتھكا للحیاة الخاصة ل

 . 3التي یفترض عدم تأثیرھا سلبا على حیاتھ المھنیة

 : تسریح الأجیر بسبب تقنیة تحدید الموقع الجغرافي.البند الأول   

إن مشروعیة استخدام تقنیة تحدید الموقع الجغرافي تتوقف على احترام بعض الشروط، التي      

عد بمثابة ضمانات وقائیة للأجیر، ھي بمثابة التزامات تقع على عاتق المشغل، لكنھا بالمقابل ت

من قانون العمل الفرنسي، إشعار  L.2323-47وھكذا یجب على المشغل وفقا لمقتضیات المادة 

، ثم إشعار ھذا 4لجنة المقاولة واستشارتھا قبل استخدام أي تقنیة من شأنھا مراقبة نشاط الأجیر
																																																													

 .159موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الطبعة الثالثة، ص:  –1	
 .278، ص: 2010مقني بن عمار، قواعد الإثبات في المواد العمالیة في القانون الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  –2	
 .90زھیر حرح، مرجع سابق، ص:  –3	

4	–	«	Le	comité	d’entreprise	est	 informé	et	consulté,	préalablement	à	 la	décision	de	mise	en	œuvre	
dans	l’entreprise,	sur	les	moyens	ou	les	techniques	permettant	un	contrôle	de	l’activité	des	salarié	.		
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، وأخیرا تقدیم تصریح إلى اللجنة الوطنیة 1الأخیر بإعمالھ تلك التقنیة لمراقبتھ أثناء أدائھ لعملھ

للمعلوماتیة والحریات بالغایة من استخدامھ، ما دام الأمر یتعلق بمعالجة آلیة للمعطیات ذات 

 الطابع الشخصي تتم استنادا إلى بیانات تحدید المكان.

امھ أن فصل الأجیر جراء استخد Dijonوفي ھذا السیاق، اعتبرت محكمة استئناف دیجون     

سیارة العمل لأغراض شخصیة فصلا تعسفیا لا یستند إلى سبب حقیقي وجدي، فالمشغل استخدم 

دون علم الأجیر، ودون التصریح بذلك إلى  GPSجھاز تحدید الموقع الجغرافي عن طریق 

اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات، وھو ما یجعل وسیلة المراقبة غیر مشروعة وكذلك الفصل 

 . 2تعسفیا

ویتضح مما سبق أنھ لیس فقط عدم التصریح إلى اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات ھو    

الذي من شأنھ جعل المراقبة بجھاز تحدید الموقع الجغرافي غیر مشروع، ومن ثم عدم إمكانیة 

الاحتجاج بالدلیل المستمد من خلالھا، بل أیضا الانحراف عن الغایة المعلنة من طرف المشغل 

 .3تجعل فصلھ للأجیر یعتبر تعسفیا

   : تسریح الأجیر بسبب ممارسة الشعائر الدینیة خلال أوقات العملالبند الثاني   

تعتبر ممارسة الشعائر الدینیة من العناصر التي لھا ارتباط وثیق بالحقوق الشخصیة التي     

یتمتع بھا الفرد داخل المجتمع، إلا أن ھذه الممارسة قد تجد تعارضا واضحا بین حریة الأجیر 

سسة والتزامات المھنیة، مما یجعل المشغل یرى أن الحریة الدینیة للأجیر، تؤثر على مصلحة المؤ

بالسلب، ویتمسك بھذه المصلحة كمبرر لاتخاذ قرارات في مواجھة الأجیر، سیما في حالة 

التسریح لأسباب شخصیة، كما قد یتمسك بمصلحة المؤسسة في حالة المؤسسات المذھبیة أو 

الدینیة لتعطیل حریة أخرى من الحریات الفردیة، كالادعاء بأن الأجیر لم یتمسك بالشعائر أو 

																																																													
1	–	L’article	1222-3	énonce	que	«	le	salarié	est	expressément	informé,	préalablement	à	leur	mise	en	
œuvre,	des	méthodes	et	techniques	d’évaluation	professionnelles	mises	en	œuvre	à	son	égard.	Les	
résultats	obtenus	sont	confidentiels.	
Les	méthodes	et	 les	 techniques	d’évaluation	des	salariés	doivent	être	pertinentes	au	regarde	de	 la	
finalité	poursuivie.	»	
2	–	C.A	de	Dijon,	14	septembre	2010,	cité	par	 Jean-Emmanuel.Ray	:	de	 la	geo-localisation	à	 la	 télé-
localisation	»	op.cit,	P	:	66. 

 .255ملیكة العراسي، مرجع سابق، ص:  –3	
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الدینیة أو المذھبیة التي تقوم بھا المؤسسة بالدفاع عنھا، وأنھا مؤثرة على مصالح  التعالیم

 .1المؤسسة

ولقد ثار الجدل حول مدى تعارض أوقات العمل مع أوقات الصلاة الخمس المفروضة، حیث    

رام یقع على عاتق الأجیر المسلم التزامین، أحدھما یتعلق باحترام وقت العمل، والثاني یتعلق باحت

أداء فریضة الصلاة، فإذا كان كل من الشریعة الإسلامیة وقانون العمل بأحكامھ التشریعیة 

والمھنیة یقرران الالتزام بأوقات العمل، وإلا اعتبر ذلك خطأ مھنیا یعرض مرتكبھ للعقوبة 

لعمل، التأدیبیة، لا سیما إذا علمنا أن ھذا الالتزام یتقرر في النظام الداخلي الذي یضعھ صاحب ا

وبالتالي فإن أي إخلال یفسر ذلك الخروج عن طاعة أوامر صاحب العمل، مما یرفع الخطأ 

 .2المھني إلى درجة من الجسامة تستوجب الطرد وفقدان العمل

غیر أن الالتزام بأوقات الصلاة أثناء أداء العمل لا یؤثر على التزامات الأجیر المھنیة، نظرا    

یشغلھ أداء ھذه الشعیرة الدینیة، ومن المعلوم أن ھذا الأمر لا یطرح  للحیز الزمني الوجیز الذي

إشكالا في البلدان الإسلامیة التي تخصص في مؤسساتھا مساجد داخل المؤسسة، بل تكون ھذه 

الشعیرة العظیمة ترویحا للأجیر حتى یستأنف العمل بعدھا في نشاط وحیویة وھذا لا شك أنھ 

 عارضا لھا.یكون في صالح المؤسسة لا م

ومن بین الأحكام القضائیة التي قضت بالتسریح التعسفي لأداء الأجیر الصلاة أثناء العمل، ما    

 04قضت بھ الغرفة الاجتماعیة لمحكمة الاستئناف بالدار البیضاء، في قرارھا الصادر بتاریخ 

خطأ فضلا على ، حیث رأت أن غیاب العامل لأداء صلاة الجمعة لا یمكن أن یعتبر 1995یونیو 

أن یكون جسیما، لا سیما بعد ثبوت أن إقامة الصلاة كان أثناء فترة الاستراحة، حیث جاء في 

حیث لم یرتكب الأجیر أي عمل من شأنھ أن یوصف بأنھ خطأ فضلا « حیثیات القرار ما یلي: 

لاحتجاج بعدم عن القول بأنھ جسیم، إذ المتعارف علیھ تسھیل الصلاة لیوم الجمعة في بلد مسلم، وا

الإذن مردود، فالعرف یغني عنھ، وحیث أن الحكم المستأنف معلل بما فیھ الكفایة من حیث 

 .3تصریحھ بعدم مشروعیة التسریح

																																																													
 .84خالد حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص: –1	
بومدین مزغراني، التلازم بین أحكام الصلاة والعمل في قانون العمل الجزائري، مقال منشور بمجلة نظرة على القانون  -2	

 .174، ص 2007، 3الاجتماعي، القطب الجامعي بلقاید، وھران، عدد 
، مجلة المحاكم 	1995یونیو 04خ ، الصادر بتاری2412محكمة الاستئناف بالدار البیضاء، الغرفة الاجتماعیة، القرار عدد  –3	

 .86، ص: 75المغربیة، عدد 
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لكن الإشكال المطروح في ھذا الباب ھو ما یواجھھ الأجراء المسلمون في الدول غیر     

شعائر خلال أوقات العمل، مما قد المسلمة، والتي قد لا تقبل بعض مؤسساتھا ممارسة ھذه ال

في أحد المعامل الفرنسیة، حیث طلب  یترتب عنھ تسریح الأجیر، وھذا ما تعرض لھ أحد الأجراء

ھذا الأخیر مشغلھ ألا یشتغل على لحوم الخنازیر، مما أدى ھذا الطلب إلى تعطیل الكثیر من 

د أیدت محكمة التمییز موقف التزامات الأجیر، فتعرض بذلك إلى الفصل من طرف المشغل، ولق

أن المشغل لم یرتكب أي خطأ حال أمر الأجیر بأداء التزامھ المھني «صاحب العمل، واعتبرت 

 ».1الذي من أجلھ تم توظیفھ

كما أن اللباس الدیني قد یكون مفضیا لتسریح الأجیر، خاصة أن المجتمعات الغربیة تختلف     

تبط بالمعتقد الدیني، ومن الأمثلة القضائیة ما صدر عن مواقفھا حول حریة اختیار الملبس المر

، في أحد أحكامھا، التي غلبت فیھا مصلحة المؤسسة على Sain Denisمحكمة الاستئناف 

الحریة الدینیة لإحدى العاملات من حقھا في التمسك بواجباتھا الدینیة ومنھا واجب ارتداء الزي 

قدمیھا أثناء عملھا داخل محل بیع ملابس ذات طابع الإسلامي الذي كان یغطیھا من رأسھا إلى 

أوربي للسیدات، رفعت المشغلة دعواھا أمام المحكمة العمالیة التي قضت بإلغاء التسریح، لكن 

محكمة الاستئناف اعتبرت أن التسریح على ھذا النحو یستند إلى سبب حقیقي وجدي، ینبثق من 

 .2مصلحة المؤسسة

ذا الحكم باعتبار أن القول بعدم الإقبال على المؤسسة قول بعید عن وقد انتقد بعض الفقھ ھ   

الحقیقة، لأن الإقبال یتوقف على نوعیة المنتجات وجودتھا وسعرھا، ولیس على ملبس من یقدمھا، 

ویعكس ھذا الحكم بعدا عنصریا، وتحیزا ضد المسلمین ممن یتمسكون بتعالیم دینھم، وبالمخالفة 

مماثل تحللت من بعض ملابسھا وارتدت الملابس الشفافة أو القصیرة، لو أن عاملة في موضع 

لأصبح الأمر یتعلق بحیاتھا الخاصة، ولیس بمصلحة المؤسسة، فمصلحة المؤسسة لا تظھر إلا 

 .3إذا تعلق الأمر بعاملة مسلمة انعكس أمر دینھا على مظھرھا الخارجي

 

																																																													
1	–	Delphine	G.	La	religion	dans	l’entreprise,	Actualité	sicial,	Les	Cahier	Lamy	du	CE,	N°	104-	Mai	2011	
p	:	2	
					Cass	soc,	24	Mars,	1998,	N°	95-44.	738.	
2	–	Farnocchia,	Serge,	Liberté	religieuse	du	salarié	et	intérêt	de	l’entreprise,	Note	sous	CA	saint-denis	
de	la	réunion,	9	sept.	1997,	Recueil	Dalloz	1998,	p	:	546.	

 .188-189صلاح محمد دیاب، مرجع سابق، ص:  –3	
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 والتعبیر.: تسریح الأجیر بسبب حریة الرأي البند الثالث  

تعتبر حریة الرأي والتعبیر من العناصر اللصیقة بالحیاة الخاصة للأجیر، والتي تتجلى في    

القدرة على طرح الأفكار والمواقف سواء عن طریق الكتابة أو الكلام بحریة ودون رقابة أو 

یة قیود، بشرط ألا تتعارض مع قوانین وأعراف الإطار المھني داخل المؤسسة، مما جعل قض

حریة الرأي والتعبیر في مجال الشغل من القضایا الشائكة والحساسة التي قد یترتب عنھا مواقف 

 فصل الأجیر من وظیفتھ.  متضاربة سواء بین الأجراء، أو بین الأجیر والمشغل، وقد تصل إلى

على  ومعلوم أن صاحب العمل لا یحق لھ التدخل في حیاة العامل الخاصة، طالما أنھا لا تؤثر   

السیر الحسن للمؤسسة أو تعارض مصالحھا، وھذا الأمر یمثل ضمانة للحریة الفردیة، إلا أنھ لا 

یمكن الفصل المطلق من سائر الوجوه بین الحیاة الخاصة للعامل وبین حیاتھ المھنیة، وذلك نظرا 

علاقات  للصفة المستمرة لعقد العمل التي تجعل تأثیر حیاة العامل الخاصة خارج المھنة على

 . 1العمل أمرا لا یمكن تجنبھ

ولقد عرف ھذا الموضوع اھتماما بالغا لدى الفقھ والتشریع الفرنسي، من حیث إقرار ھذه    

الحریة للأجیر وضمان حمایتھا من كل قمع أو شطط من طرف المشغل، لذلك فإن بعض الفقھ 

في التعبیر یخص جمیع طوائف  میز بین الحق في التعبیر، وبین حریة التعبیر، واعتبر أن الحق

العمال ویتم ممارستھ بطریقة جماعیة، رغم كونھ حقا فردیا، وقد نظم المشرع طریقة ممارستھ 

أن یمارس العمال ھذا  الأولى والثانیة في فقرتھا L 461داخل المؤسسة، حیث نص في المادة 

مھ، ویھدف ھذا الحق مباشرة في شكل جماعي لمناقشة أوضاع العمل وظروفھ وشروط تنظی

الحق إلى اتخاذ الوسائل لتحسین أوضاع العمل، وتنظیم سیره وتحسین نوعیة الإنتاج في خلیة 

  .2العمل التي ینتمون إلیھا داخل المؤسسة

أما حریة التعبیر فھي تحتمل معنى أوسع، إذ تمثل رخصة یعبر من خلالھا العامل في كل    

ھاجم الأجراء أو المشغل، ولا یلحق ذلك ضررا الظروف عن آرائھ بشكل مقبول دون أن یُ 

، 3بالمؤسسة، وھي واحدة من الحریات الأساسیة التي اعترف بھا المشرع الدستوري لكل مواطن

																																																													
 .28صلاح محمد دیاب، مرجع سابق، ص:  –1	
	القانونیة للعامل من الأخطار المھنیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، جامعة معمري تیزي وزو، فیروز قالیة. الحمایة –2	

 .182، ص: 2012ماي 02
 الذي جاء فیھ حریة الفكر والرأى والتعبیر مكفولة بكل أشكالھا. 25نص على ذلك الدستور المغربي في الفصل  –3	



	 219	

ولھ أن یمارسھا داخل المؤسسة وخارجھا، والعامل باعتباره مواطنا یتمتع رغم وجود علاقة 

 . 1في استعمالھاالتبعیة بھذه الحریة، ولا یقیده في ذلك سوى التعسف 

لذلك فإن المشرع الفرنسي ضمن ھذه الحریة للأجیر داخل المؤسسة من خلال ما نص علیھ    

، التي تضمنت حمایة صریحة من عقوبة أو تسریح یتلقاه الأجیر بسبب L461-1في المادة 

د ھذه آرائھ، أیÊا كان سلمھ المھني، وقد انسجمت الأحكام القضائیة مع ھذه الحمایة التي تؤك

شتنبر  14الحریة، وھذا ما نلمسھ من خلال حكم محكمة النقض الفرنسیة، في حكمھا الصادر في 

أن محكمة الاستئناف إذا كانت على حق في أن العامل « ، الذي جاء في إحدى حیثیاتھ 1999

من  -L461-1 –یمكنھ التمسك بحریة التعبیر المعترف بھا للعمال المنصوص علیھا في المادة 

نون العمل والذي یمارس فقط في إطار الاجتماعات المشتركة المنظمة في مكان وزمان العمل، قا

إلا أن محكمة الاستئناف تجاھلت فیما عدا حالة التعسف، فإن العامل یتمتع بحریتھ في التعبیر 

داخل المؤسسة، وخارجھا، ولا یمكن أن یقیده في ذلك إلا قیود تبررھا طبیعة العمل المراد 

 .2ازهإنج

وجدیر بالذكر أن حریة التعبیر والرأي أصبحت تعرف أشكالا وأنماطا جدیدة، فرضتھا الثورة     

التكنولوجیة الحدیثة، حیث انتقلت ھذه الحریة من وسطھا الضیق المحدود، إلى فضاء مكشوف 

) و Facebookیطلع علیھ الجمیع، وھذا ما نلحظھ في مواقع التواصل الاجتماعي كـال ( 

twitter  وغیرھا من المواقع الإلكترونیة، التي أصبحت قبلة لعرض مختلف الآراء ووجھات

النظر والمواقف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، التي تعبر قناعات صاحبھا، فأصبح من 

السھل على المشغل الاطلاع على آراء أجراءه عن طریق ھذه الوسائل، وقد یترتب عن ذلك 

ادیة من طرفھ اتجاه الأجیر، دون أن یعرف ھذا الأخیر سبب ھذه العداوة، مما قد اتخاذ مواقف مع

 یؤدي في آخر المطاف إلى فصلھ من وظیفتھ.

لذلك قد یكون تكییف مشروعیة الفصل التعسفي من طرف المشغل أمرا معقدا یصعب على     

ھا معرفة وجود سبب القاضي فك أسبابھ ودواعیھ، مما یحتم وضع معاییر جدیدة یمكن من خلال

موضوعي وحقیقي وجدي للتسریح، وذلك من خلال مراقبة مدى استعمال المشغل المبرر الملائم 

 والمحاید لسلطتھ في تسییر المؤسسة.

																																																													
1	–	Tissot,	La	liberté	d’expression	des	opinions	politique	d’un	salarié,	dr,soc,	1994,	p	:	353.	
2	–	Cass.Soc	;	14	Dec,	1999,	RJS,	2/2000,	p	:	192.	
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الفصل الثاني: حمایة الحیاة الخاصة للأجیر في مواجھة تكنولوجیا الإعلام 
 والاتصال

سمى داء التطفل على الحیاة الخاصة وانتھاكھا، إن الحیاة الاجتماعیة تعاني الیوم من داء ی   
والتكنولوجي الھائل، الذي نمى وتعود أسباب ھذه الأزمة إلى عدة أمور أھمھا التقدم العلمي 

وترعرع في القرنین الأخیرین، كما أن تغیر أنماط العمل داخل المؤسسات ووسائلھا الحدیثة یعد 
ا أثر على الحقوق الشخصیة للأجیر عند مزاولتھ الأول، مم لا یقل أھمیة عن السبب سببا آخر

 لمھامھ داخل المؤسسة وخارجھا.

لقد حظیت حقوق الانسان بالاھتمام اللازم من طرف جمیع الدول المكونة للمجتمع الدولي،     

وذلك تطبیقا لإرادة شعوب العالم التي سعت بإلحاح للمطالبة بھا، وقد تبلور ھذا الاھتمام بصدور 

العالمي لحقوق الإنسان عن الأمم المتحدة، كما تضاعف حرص المنظمات الدولیة للحفاظ الإعلان 

على ھذه الحقوق بدرجة كبیرة، من بین ھذه الحقوق وجوھرھا، الحق في الحیاة الخاصة للأجراء. 

واھتمت بھ جمیع المنظمات الدولیة عالمیة أو إقلیمیة، فعقدت بشأنھ الاتفاقیات، وكذا المؤتمرات 

 ، من أجل تكریس الحمایة الخاصة للأجیر في ظل تطورات تكنولوجیا الاعلام والاتصال.1دولیةال

حرص القانون المقارن على كفالة الحمایة المناسبة للحق في الحیاة الخاصة، ویتحقق ذلك  كما   

عن طریق اتخاذ إجراءات وقائیة لمنع وقوع الاعتداء، فالحمایة الحقیقیة تكمن في منع العلانیة 

أن  والإبقاء على الخصوصیة، أما متى تمت العلانیة فإن الحمایة القانونیة وإن كانت موجودة، إلا

فعالیتھا تكون أضعف بكثیر، كذلك الدعوى القضائیة التي ترفع للمطالبة بالتعویض بعد المساس 

بالخصوصیة قد لا تتسع لكل الانتھاكات التي یتعرض لھا الأجیر نظرا لتطور مفھوم الضرر 

 الناتج عن الأجھزة الحدیثة، مما یطرح إشكالات على مستوى الحمایة القانونیة والقضائیة.

 وسنعالج ھذا الفصل من خلال التقسیم الآتي:   

 .المبحث الأول: حمایة الحیاة الخاصة للأجیر في مواجھة تكنولوجیا الإعلام والاتصال

المبحث الثاني: الضمانات القضائیة لحمایة الحیاة الخاصة للأجیر في ظل تكنولوجیا 
  .الإعلام والاتصال

 

																																																													
 .294صفیة بشتان، مرجع سابق، ص:  –1	



	 221	

 للأجیر عند مزاولتھ للعمل.المبحث الأول: صیانة الحقوق الشخصیة    

إن النظر إلى الحیاة الخاصة وارتباطھا بالحقوق الشخصیة، یتطلب التركیز على الجانب      

م الأكبر في عدة اتجاھات المادي والمعنوي للحقوق الشخصیة، وھو جانب ما زال یحظى بالاھتما

خلال الفصل بین الحیاة لا یمكن صیانة ھذه الحقوق الشخصیة إلا من و ،1قانونیة وقضائیة

إلا أن تحقیق ھذه الاستقلالیة أصبحت تطرح عدة إشكالات على مستوى ، الشخصیة والحیاة المھنیة

شغل، وبین خصوصیة الأجیر المصالح المتباینة التي تسعى إلیھا المؤسسة بتخطیط من الم

 وكرامتھ.

یسمح لصاحب العمل بصفتھ كمسؤول عن المنشأة، وإعمالا لمقتضیات التبعیة القانونیة التي      

یخضع لھا العامل، أن یلعب دورا محددا في الحیاة المھنیة، وأن تجاوزه لھذا الإطار یعد تدخلا في 

م بالفعل الحیاة الخاصة تستحق الحمایة، لذلك یجب وضع حدود للتداخل بین الإطار المھني القائ

كنتیجة لإبرام العقد، وبین الإطار غیر المھني، والذي یعكس كل ما لا یتعلق بالعقد ومقتضیات 

تنفیذه، والذي یعد بمثابة حیاة خاصة تحظى بالحمایة ضد كل اقتراب أو مساس بھا من جانب 

 .2صاحب العمل

الأسالیب والسلوكات التي  كما أن أفعال التدخل الماسة بالحیاة الخاصة تتنوع باختلاف وتنوع    

یتطفل بواسطتھا الأشخاص على خصوصیات غیرھا بدون وجھ حق أو بدون سند قانوني، لذلك 

فإنھ یكون من الضروري إجراء تحلیل لطبیعة أفعال التدخل بغرض الإحاطة بھا، خاصة أن القسم 

ضف إلى ذلك المتغیرات الأكبر من ھذه الأفعال مبني على المناورة المتمثلة في الحیلة والمكر، أ

 التي تعیشھا مؤسسات الشغل في ظل تكنولوجیا الاعلام والاتصال.

 سنتناول ھذا المبحث في مطلبین أساسین على الشكل الآتي:   

 : ضبط الحدود الفاصلة بین الحیاة الخاصة للأجیر وحیاتھ المھنیة.لأولالمطلب ا

 لاعتداء على حیاتھ الخاصة.المطلب الثاني: حمایة الأجیر من ضرر ا          
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 : ضبط الحدود الفاصلة بین الحیاة الخاصة للأجیر وحیاتھ المھنیةلأولالمطلب ا   

إن إبرام عقد الشغل بین طرفي عقد العمل ینشئ الإطار المھني للعامل، وفیھ یسمح للمشغل    

إعمالا لمقتضیات بصفتھ مسؤولا عن سیر العمل في المؤسسة والعاملین فیھا أداء دور محدد 

، أما خارج الإطار المھني حیث ینتھي التزام الأجیر بمفرداتھ زمنیا ومكانیا ومن حیث 1التبعیة

الأداء المطلوب منھ، فإنھ یسترد كامل حریتھ في ممارستھ مفردات حیاتھ المختلفة، وأي تجاوز 

 من جانب صاحب العمل یعتبر تدخلا في الحیاة الخاصة للأجیر.

الفصل التام بین حیاة العامل المھنیة، وحیاتھ غیر المھنیة لیس بالأمر الیسیر، ذلك أن  إلا أن    

ھذا الفصل لیس واضحا على المستوى الفكري والثقافي للأفراد، وتعاملھم مع مسألة الحیاة 

الخاصة والحریة الفردیة، لا یتسم بنظرة واحدة، فرغم وجود إطار تشریعي عام یؤكد احترام ھذا 

دأ، إلا أن تفعیلھ یحتاج إلى صدور تشریعات تحمي الحیاة الخاصة، وما یرتبط بھا، كما أن المب

القضاء یؤدي دورا أساسیا في بلورة المفاھیم المتعلقة بھذا المبدأ، من خلال تحدید نطاقھ، وماھیة 

 .2المساس بھ ودرجتھ

العمل قد یكون مقبولا، باعتباره  لذلك فإن تدخل المشغل في حیاة الأجیر المھنیة أثناء تنفیذ عقد   

تدخلا ارتضاه بقبولھ التعاقدي مع المشغل، وإعمالا لآثاره من الالتزام بتعھدات محددة تؤدي إلى 

إحداث أثر قانوني، أما خارج الإطار غیر المھني، فإن الدائرة تتسع لتحتمل مواقف وأنشطة 

 .3وسلوكیات عدیدة ومتنوعة یصعب حصرھا

 تقدم سنعالج ھذا المطلب على الشكل الآتي:ومن خلال ما    

 الفقرة الأولى: مبدأ الاعتراف بعدم تدخل المشغل في حیاة الأجیر الخاصة.     

 الفقرة الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ فصل الحیاة الخاصة للأجیر وحیاتھ المھنیة.     

 

 

																																																													
1	 –	Despax,	 La	 vie	 extra-professionnelle	 du	 salarié	 et	 son	 incidence	 sur	 le	 contrat	 du	 travail,	 J.C.P,	
1963,	Doc,	France,	P	767.	
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 یاة الأجیر الخاصة.الفقرة الأولى: مبدأ الاعتراف بعدم تدخل المشغل في ح

طرح موضوع تداخل الحیاة المھنیة للأجیر مع حیاتھ الخاصة داخل مؤسسة الشغل مجموعة    

من الإشكالات خاصة على مستوى الحدود الفاصلة بینھما، وقد تختلف ھذه الحدود من مؤسسة 

دأ قانوني إلى أخرى، بحسب الرابطة العقدیة التي تجمع بین المشغل والأجیر، والتي تخضع لمب

مقدس وھو التبعیة، ھذه الأخیر تفرض نمطا سلوكیا یصعب معھ وضع معیار فاصل یمنح للأجیر 

 استقلالیة حیاتھ الخاصة عن حیاتھ المھنیة.

إلا أن الفقھ مجمع على مبدأ عدم تدخل المشغل في الحیاة الخاصة للأجیر أثناء تنفیذ عقد    

ن خلال أحكام القضاء الفرنسي، التي ظلت لوقت طویل العمل، وظھر ھذا الاعتراف في البدایة م

خیوط ھذا المبدأ، حیث ظھر نوع من الرفض لوصایة صاحب العمل على عمالھ، وظھر موقف 

آخر بمناسبة فرض شرط العزوبیة ضمن علاقات العمل، لیقر أن قدرة صاحب العمل تنحصر 

 لأجیر. بمبدأ الفصل الكامل بین الحیاة المھنیة والحیاة الخاصة ل

 تدخل المشغل في حریة تنقل الأجیر داخل الأماكن الخاصة بالمؤسسة.البند الأول:    

، ویذھب البعض 1یتجھ بعض الفقھ إلى اعتبار أن الحریة ھي جوھر وأساس الحیاة الخاصة     

السریة إلى القول بأن الحیاة الخاصة ھي قلب الحریة في الدول الحدیثة، ویتفق الفقھ على كلا من 

 .2والحریة یعتبران من ممیزات الحیاة الخاصة

ویقصد بحریة الحیاة الخاصة للأجیر، تلك الخصوصیة الشخصیة وما یرتبط بھا من حریات،     

باعتبارھا ھوُیة الشخص وتعُرب عن نموه الحر، كحریة التنقل داخل الأماكن ذات الخصوصیة 

وغیرھا من العناصر التي تنتمي إلى الكیان في المؤسسة، وحریة الملبس والحریة الدینیة، 

 المعنوي للأجیر.

وتجدر الإشارة على أنھ توجد داخل المؤسسة بعض الأماكن الخاصة، تجعل من الحدود بین    

سلطة المشغل والحیاة الخاصة للأجیر غیر واضحة المعالم، ونخض بالذكر الأماكن التي لا 

غرف تغییر الملابس، ودورات المیاه...الخ، ومن المعلوم یشملھا تنفیذ العمل، كقاعات الإطعام، و

																																																													
مد البھجي، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في ضوء حقوق الإنسان والمسؤولیة المدنیة، دار الجامعة للنشر، عصام أح –1	

 .  169، ص: 2005، الإسكندریة
أسامة عبد الله قاید، الحمایة الجنائیة الخاصة وبنوك المعلومات، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  –2	
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أن العامل في ھذه الأماكن الخاصة لا یعد في تبعیة لتنفیذ عملھ، وھو یتمتع بكامل حریتھ، 

 ویمارس المشغل سلطتھ علیھ أثناء تواجده في ھذه الأماكن في إطار ضیق قصد المحافظة علیھا.

ن الخاصة من خلال كامیرا الفیدیو ھي أكثر فعالیة مقارنة ولا شك أن الرقابة في بعض الأماك    

بوسائل الرقابة البشریة التقلیدیة التي تمارس من قبل المشغل، فالتسجیل المستمر یسمح بمراقبة 

شاملة للأجیر، وبالتالي الكشف عن خصوصیة شخصیتھ، وبھذا تكون المراقبة عبر كامیرا الفیدیو 

طار نشاط الأجیر المھني، بل تعود إلى دائرة حیاتھ الخاصة، تسمح بإظھار عناصر تخرج عن إ

 . 1فھي تسمح برصد أقل تحرك من قبل الأجیر

وفي الحقیقة، یستطیع المشغل استخدام نظام المراقبة بكامیرا الفیدیو، ولكن لیس لھ استخدامھ     

ط معینة في أي ظرف من الظروف، ولا في أي مكان ولا بأي طریقة، بل علیھ احترام شرو

تشكل ضمانة أساسیة للأجراء في مواجھة المراقبة من خلال كامیرا الفیدیو، وھذا ما سعى 

 كما أسلفنا ذكره. 2التشریع الفرنسي إلى التأكید علیھ

واستثناءا قد تخضع ھذه الأماكن الخاصة في المؤسسة للرقابة في حالة انتھاك أوامر المشغل،    

كن، أو وقوع سرقة أو حصول شجار بین الأجراء، وفي ھذا الصدد كالتدخین مثلا داخل ھذه الأما

الذي یقضي بحظر التدخین في جمیع الأماكن  593نجد أن قانون العمل الجزائري نص في المادة 

المغلقة والمغطات والتي تشكل بما في ذلك أماكن العمل المخصصة للاستقبال، والمطاعم وقاعات 

 حات، والمرافق الصحیة والطبیة.الاجتماعات والتدریب، والاسترا

 التدخل في الحیاة الخاصة للأجیر لأسباب عائلیة. البند الثاني:   

مع ظھور المشروعات الحدیثة ظھر نوع من الرفض لوصایة المشغل على أجراءه خارج    

الحیاة المھنیة سیما في حیاتھم الخاصة، واستخلص القضاء بشكل تدریجي مبدأ عدم تدخل صاحب 

 .3العمل في حیاة العامل الخاصة، ثم تأكد ھذا الاستخلاص بتدخل تشریعي

 8ویرجع مبدأ عدم التدخل في الحیاة الخاصة للأجیر إلى حكم محكمة النقض الفرنسیة في    

، عندما أكدت على الطابع التعسفي للتسریح الذي قام بھ المشغل ضد أجراءه، عقب 1960یولیوز

																																																													
1	–	Manuela	Gévy	:	«	Vidéosurveillance	dans	l’entreprise	:	un	mode	normal	de	contrôle	des	salarié	?	»	
Rev.Dr.soc.n°	4	Avril	1995,	P	:	330.	
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بینھما، حیث كان ھذا الأجیر یعمل سائقا لإحدى السیارات، وتم تسریحھ حدوث مشاكل عائلیة 

بسبب عدم اللیاقة، وكان المشغل ھو والد الأجیر، إذ طلب من ابنھ أن ینفصل عن زوجتھ ولكنھ 

رفض ذلك، ولم ینسب للأجیر أي خطأ مھني، فبعدما ذكرت محكمة النقض أن الإجراء محل 

الناحیة المھنیة، ولا من الناحیة العائلیة، خلصت أخیرا إلى إدانة النزاع لم یكن لھ مبرر، لا من 

سلوك المشغل، الذي أحل سلطتھ الأبویة محل سلطتھ الإداریة، وقیامھ بالضغط على الأجیر 

للتدخل في شأن من شؤونھ الخاصة، وعلى ھذا ركزت المحكمة على وجوب الفصل بین الحیاة 

 .1اصة بالأجیرالمھنیة، وبین الحیاة العائلیة الخ

وسجلت قضیة أخرى تتعلق بھذا المبدأ الذي نحن بصدده، والتي تتعلق بمبدأ عدم تدخل الأجیر    

في الحیاة الخاصة للأجیر بمناسبة شرط العزوبیة الوارد في لائحة العمل الداخلیة، ویتعلق الأمر 

قد العاملة، ، حیث قامت الشركة بفسخ عAir Franceبمضیفة جویة تعمل في شركة طیران 

عقب زواجھا تطبیقا لبند العزوبیة الوارد في اللائحة الداخلیة، وفي تلك الآونة، لم یكن تحدید 

قانوني للائحة الداخلیة، حیث ترك تحدید مضمونھا لتقدیر المشغل، ولم یكن ھذا الأخیر یخضع 

تعویضا عن الانھاء ، تقدمت العاملة إلى القضاء بدعواھا تطلب 2لأیة رقابة من الناحیة العملیة

التعسفي لعقدھا، دفعت الشركة بأن عمل المضیفة لا یتوافق مع الزواج والحیاة العائلیة العادیة، 

وسوف یتأثر بالسلب من جراء ذلك. رأي قضاة أول درجة أن الشرط الوارد باللائحة، وكذلك 

لأعمالھا، لكن محكمة  إجراء الفصل، إنما ینبعان من اعتبارات تتعلق مباشرة بحسن إدارة الشركة

استئناف باریس ألغت حكم أول درجة على أساس أن الحق في الزواج إنما ھو حق شخصي لا 

 . 3یمكن الحد منھ، أو التنازل عنھ

ومن خلال ھذه الوقائع ظھر مبدأ الفصل بین الحیاة الخاصة والحیاة المھنیة في أحكام القضاء،     

، وعلیھ تم اعتبار الحق في الزواج حقا شخصیا 4على ھذا المبدأثم تبع ذلك فیما بعد تأكید المشرع 

من النظام العام، لا یمكن تقییده أو الحد منھ، حیث أن في مجال العلاقات التعاقدیة یجب أن تكون 

حریة الزواج محمیة من حیث المبدأ، وأنھ في غیر الأسباب الضروریة فإن شرط عدم الزواج 

																																																													
1	 –	Despax.M,	 la	 vie	 extra-professionnelle	 du	 salarié	 et	 son	 incidence	 sur	 le	 contrat	 de	 travail,	 JCP	
1963,	éd	G,1,1776, No	3.	

اللوائح الداخلیة في فرنسا وھو یتعلق بحریة العمال داخل المشروع، أما قبل  1982غشت  4الصادر في  82/689وینظم قانون  –2	
 ع لرقابة القاضي عند حدوث نزاع فردي حول نصوصھا. ھذا القانون، فكانت شرعیة نصوص اللائحة تخض

3	–	Paris,	30	avril,	1963,	D,	1963	m	428	m	Note	Rouast.	
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حق أساسي من حقوق الأجیر الشخصیة، وانتھاكھ لحرمة حیاتھ یجب اعتباره باطلا لمساسھ ب

 الخاصة.

بمبدأ عدم تدخل صاحب العمل في الحیاة الخاصة  الاعتراف التشریعي والقضائي البند الثالث:  
 للأجیر. 

تعد ممارسة الحقوق والحریات خارج العمل محل تنظیم في القانون المدني والقانون العام، كما    

ن الشغل بكل ھذه الحقوق داخل المؤسسة، ویسعى إلى عدم امتداد سلطة المشغل نحو یعترف قانو

الحیاة الخاصة للأجیر بعدم التدخل في الحیاة الخاصة، وقد أكد بعض الفقھ على ھذا المبدأ بقولھ 

، باعتبار أن »إنھ یجب أن یوجد حاجز منیع بین الحیاة المھنیة وبین الحیاة غیر المھنیة للعامل« 

من التقنین المدني الفرنسي یشیر  9حترام الحق في الحیاة الخاصة حق لكل فرد وفقا للمادة ا

صراحة إلى ھذا المعنى، ویفترض ھذا الاحترام ضمان سریة الحیاة الخاصة، كما یفترض أیضا 

على وجھ الخصوص، ضمان حریة الحیاة الخاصة لكل إنسان یختر أسلوب حیاتھ بالشكل الذي 

 دخل من الغیر في ذلك.یروقھ دون ت

من تقنین العمل الفرنسي، فإنھا نصت صراحة على المشغل  L 35-122وبالرجوع إلى المادة    

ألا یدرج في النظام الداخلي للمؤسسة نصوصا تضر بالعمال في عملھم بسبب جنسھم أو عاداتھم 

 أو حالتھم الاجتماعیة...

أبریل  17ض الفرنسیة في الحكم الصادر في وتطبیقا لمقتضى ھذه المادة، قضت محكمة النق   

، وقد طبُق ھذا المبدأ بمناسبة فصل 1، بعدم شرعیة تسریح عامل لسبب یرجع إلى عاداتھ1991

أحد الأجراء في جمعیة كاتولیكیة، بحجة أن عاداتھ تخالف مبادئ الكنیسة الكاتولیكیة، فقضت 

الجمعیة ولم یمارس علیھم تأثیرا یذكر محكمة باریس بأن الأجیر لیس لھ صلة مباشرة برواد 

بمناسبة أداء عملھ، وعلى ھذا الأساس یصبح الفصل خالیا من السبب الحقیقي والجدي ویحق 

 .2للأجیر الحصول على تعویضات نتیجة ھذا الفصل التعسفي

أنھ في الوقت الراھن، قد أصبح من النادر لجوء أصحاب الأعمال إلى  3لذلك یرى بعض الفقھ   

ل الأجراء بحجة أسباب تجد مصدرھا في حیاتھم الخاصة، وھو ما یظھر من مطالعة أحكام فص
																																																													
1	–	Cass.Soc,	17-04-1991	n°	90-42636,	Bulletin	1991,	V,	n°	201,	du	30	Mars	1991,	p	122. 
2	–	C.A	Paris,	29	Janv	1992,	Dr.Soc,	1992,	P	335,	obs		J.Savatier.	
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القضاء الفرنسي، حیث بدأ الاستقلال واضحا بین الحیاة الخاصة للعامل وبین حیاتھ المھنیة، ویتم 

احترام الحدود المرسومة بینھما، فلم تعد مثلا إقامة علاقات خارج الزواج أمرا یجیز فصل 

 ر.الأجی

إن اھتزاز أو غیاب الثقة یستند إلى تقییم شخصي للأجیر، وھذا التقییم غیر المھني یختلف من    

شخص إلى آخر، حسب نظرة كل منا للأمور، وما یجب أن تكون علیھ، ونظرتھ للآخرین ما لھم 

ن وما علیھم، نظرتھ للإنسان في علاقتھ بذاتھ ویمن حولھ، مواقفھ التي یتخذھا أو یتجنبھا،  یكوِّ

الموقف النھائي من الشخصیة محل التقییم، وقد لا یرتبط التقّییم بمواقف شخصیة للعامل، بل 

بمواقف لأشخاص آخرین لھم صلة بالعامل حیث تساھم في حدوث التوّتر أو زیادتھ بینھ وبین 

، 1ماصاحب العمل، أو بمعنى آخر تحدث خللا في الثقة القائمة بین أطراف العقد وقد تنھیھا تما

ویطرح ھذا الأمر تساؤلا حول حدود اعتبار ھذا الخلل في الثقة بین المشغل والأجیر خطأ 

 یستوجب فصل الأجیر من منصبھ.

ویمكن تناول مسألة فقدان الثقة كأحد جوانب الموضوع، فقد كان من المقبول ولوقت قریب أن    

لاقات عائلیة أو ما شابھھا قد فقدان الثقة بسبب وجود اتصالات أو تبادل معلومات أو وجود ع

، ومن ذلك أنھ قضى بأن المشكلات الموجودة بین زوج إحدى العاملات، 2ینھض مبررا للفصل

وبین إدارة المشروع یمكنھا أن تشكل سببا حقیقیا وجدیا لقرار الفصل الذي اتخذه المشغل، على 

 .3أمام علاقة الشغلأساس أن فقدان الثقة المتبادلة بین الأجیرة والمشروع یقف عقبة 

وفي ھذه القضیة نسب إلى العاملة، وبطریقة غیر مبررة، عدم التناسب بین عملھا كسكرتیرة    

وأمینة على أسرار المشروع، وبین وضعھا كزوجة لعامل رفع دعوى قضائیة ضد المشروع بعد 

 29سعینات في أن سبق لھ العمل فیھ. فھذه الحقبة الزمنیة قد انقضت، وحدث تغیر في مطلع الت

فقدان الثقة الذي «حیث قضت الدائرة الاجتماعیة لمحكمة النقض الفرنسیة بأن  1990نونبر 

 ».  4یدعیھ صاحب العمل لا یشكل في حد ذاتھ سببا للفصل

																																																													
 .106خالد حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص:  –1	

2	–	Cass.Soc.	4	Avril	1979,	Bull.Civ.v,	No°	315,	C.A	Paris,	4	Juin	1987,	D.	1987,	610,	Note	J.	Mouly.	
3	–	Cass.Soc.	26	Juin	1980,	Bull.Civ,v,	No°	573.	
4	 –	 Cass.Soc.	 29	 Nov	 1990,D,	 1991,	 190,	 Note	 J.Pelissier,	 La	 Perte	 de	 confiance	 alléguée	 par	
l’employeur	ne	constitue	pas	en	soi	un	motif	de	licenciement.		
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ورغم ذلك فقد یتمسك الأجیر باحترام حیاتھ الخاصة في كثیر من المنازعات القضائیة في    

امھا بمناسبة وقائع لا تمثل اعتداء حقیقیا على حیاتھ الخاصة، ففي الوقت الحالي، ویطالب باحتر

في قسم المبیعات،  Renaultإحدى القضایا التي تتلخص وقائعھا بأن إحدى الأجیرات في 

، فقامت الشركة بتسریحھا، وعندما طرح Peugeotاشترت سیارة ذات علامة تجاریة منافسة 

یكن تعسفیا، حیث اعتبر أن موقف الأجیرة بشرائھا  الأمر على القضاء، حكم بأن التسریح لم

سیارة منافسة، یمثل بالضرورة تشكیكا في مستوى المنتوج الذي ینتجھ صاحب العمل وجودتھ، 

كما یعد دعایة سلبیة للمنتج، وأن مثل ھذا السلوك أو الموقف من جانب العاملة، یعدّ نقدا غیر 

 .1مباشر للسلعة المطلوب تسویقھا

من القانون المدني  09ن محكمة النقض نقضت ھذا الحكم، على أساس مخالفتھ للمادة غیر أ   

الفرنسي، إذ أن للأجیرة الحریة في أن تشتري الأشیاء والمنتجات والبضائع التي تختارھا، وأن 

 .2شراء السیارة ذات العلامة التجاریة المنافسة لیس سببا حقیقي وجديّ یبرر التسریح

صادر من محكمة النقض الفرنسیة یعكس مفھوما واسعا للحیاة الخاصة في مواجھة فھذا الحكم ال  

أرباب الأعمال، حیث یمتنع علیھم تسریح العمال بسبب مستمد من حیاتھم الخاصة، أي في 

الإطار غیر المھني، وھذا ما جعل البعض یرى أن المحكمة أرادت حمایة الحیاة الشخصیة ولیس 

یر، فإذا كانت الحیاة الخاصة بالمعنى الدقیق تعني ذلك الجانب من فقط الحیاة الخاصة للأج

الخصوصیة والسریة التي تظل بمنأى عن فضول الغیر، فإن الحیاة الشخصیة تشمل الحیاة 

الخاصة، وكذلك الجوانب الأخرى غیر السریة والمرتبطة بحقوق الشخص وحریاتھ، والتي قد لا 

 .3غیر المھني أو الحیاة غیر المھنیة بشكل عام تكون سریة، ویكون مجالھا ھو النطاق

من القانون المدني الفرنسي  9، أن استناد محكمة النقض الفرنسیة إلى المادة 4ویرى بعض الفقھ   

 مرجعھ إلى أمرین:

سیكون ھناك تردد من القضاء إذا لجأ إلى فكرة بطلان الفصل دون أن یستند إلى نص  أولھما:   

قانوني حتى لو كان ھناك مساس بحقوق أو حریات أساسیة للفرد، وحتى برغم التقدم الذي أحرزه 

القضاء في مجال حمایة الحقوق والحریات في ھذا الصدد. ففي مجال الحیاة الخاصة یوجد نص 
																																																													
1	–	Cass.Soc,	22	Janv	1992,	Dr.	Soc,	1992,	P	334.	

 .120خالد حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص:  -2	
 .92بیو خلاف، مرجع سابق، ص:  –3	
 .132خالد حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص:  -4	
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من القانون المدني الذي یعاقب بالبطلان، في حین أن ھذا البطلان لیس  9 وھو نص المادة

منصوصا علیھ في خصوص حریة شراء سیارة من علامة تجاریة معینة، وھذا یكون من السھل 

 مباشرة. 9اللجوء إلى المادة 

إلا أن إن كان نص المادة التاسعة یواجھ صراحة دائرة الحیاة الخاصة أو العائلیة،  وثانیھما:  

المحكمة وسعت من ھذا النطاق فلم یعد یقتصر تطبیقھ على الحیاة الخاصة أو العائلیة بالمعنى 

الضیق، وإنما امتد إلى أمور كثیرة كالحالة الصحیة للعامل وموطنھ وملابسھ وآرائھ السیاسیة 

لخاصة وممارستھ لشعائره الدینیة... الخ، وبالتالي صار نطاق النص یغطي أكثر من الحیاة ا

 بالمعنى الدقیق.

وإذا كان المبدأ ھو الفصل بین الحیاة الخاصة للأجیر التي اتسع نطاقھا على نحو ما مر معنا    

وبین الحیاة المھنیة لھ، إلا أن ھذا المبدأ یعرف بعض الاستثناءات التي تؤثر على الحدود الفاصلة 

 .بین الجانب المھني والجانبي الشخصي للأجیر

 اني: الاستثناءات الواردة على مبدأ فصل الحیاة الخاصة للأجیر وحیاتھ المھنیة.الفقرة الث 

إن إبرام عقد الشغل بین المشغل والأجیر ینُشِئُ بمقتضاه الإطار المھني للأجیر، وفیھ یسمح     

أداء دور محدد إعمالا لمقتضیات التبعیة  –بصفتھ مسؤولا عن عمل المؤسسة  -لصاحب العمل 

لھا الأجیر، أما في غیر الإطار المعني، فلا یحق لصاحب العمل التدخل في حیاة  التي یخضع

. إلا أن الفصل الكامل بین الإطارین أو 1الأجیر غیر المھنیة لأنھا محمیة من تدخل المشغل

التداخل بینھما یعتمد على مدى الاقتراب أو الابتعاد عن المؤسسة التي تجمع بین المشغل 

 والأجیر. 

إلا أن ھناك معیار یمكن من خلالھ أن نبحث عن مدى التداخل بین الإطار المھني وغیر    

المھني، وھو معیار تأثر سیر المؤسسة بالحیاة الشخصیة للأجیر، أو من خلال اضطراب محتمل 

 حدوثھ بسبب ما صدر من تصرفات عن الأجیر في غیر الإطار المھني.

 

 
																																																													
1	–	M.Despax,	la	vie	extra-professionnelle	du	salarié	et	son	incidence	sur	le	contrat	du	travail,	J.C.P.	
Juin	1963	Doc.	1776	.	
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 المؤسسة إثر سلوك الأجیر في نطاق الحیاة غیر المھنیة.اضطراب سیر  :البند الأول   

 troubleركزت الدائرة الاجتماعیة لمحكمة النقض على مفھوم الاضطراب الواضح أو    
caractérisé الذي یسببھ سلوك العامل في نطاق الحیاة غیر المھنیة، وقد أثار ھذا التعبیر ،

یعني الاضطراب الحقیقي الحاصل، أم یكفي تساؤلا حول الاضطراب الملحوظ أو الواضح وھل 

مجرد الخوف من حدوثھ، وھل یشترط أن یرجع سببھ إلى غیر العامل كأصدقائھ، أو أحد أفراد 

   .1أسرتھ

ولقد كان لدى القضاء اتجاه واضح في أن یعتبر سلوك العامل الخاطئ الذي یضر بالمؤسسة،    

العمل أن یفصل الأجیر كإجراء وقائي، طالما یمثل سببا جدیا وحقیقیا للفصل، فیمكن لصاحب 

أو  susceptible de nuire à l’entrepriseكان سلوكھ مؤدیا إلى الإضرار بالمؤسسة 

، وكذلك الأمر فیما یتعلق بالسلوك غیر الخاطئ،  de nature à nuireمن طبیعتھ الإضرار 

د الأجراء، أو فقدان الثقة في طالما أنھ یضر  بالمشروع، ولو تعلق الأمر بالحیاة الخاصة لأح

 .2أحدھم لم یؤد التزاماتھ على نحو مرض

لذلك فإنھ یصعب حصر الأفعال أو المواقف التي من شأنھا احداث اضطراب ملحوظ في    

المؤسسة، ذلك أن حیاة الأجیر خارج المؤسسة تتسع لمختلف الأنشطة أو المواقف الحیاتیة، كما 

كمواقف الأجیر السیاسیة أو الاجتماعیة أو العقائدیة أو السلوكیة، تختلف أطر ومرجعیات تقییمھا 

 ومختلف المواقف التي تدخل في إطار ممارسة الأجیر لحریاتھ أیÊا كان مجالھا.

فالاضطراب الملحوظ یعكس حالة یترتب على توافرھا من عدمھا، تحدید المواقف القانونیة    

مل بشأن تحدید المناطق المتداخلة بینھم، ویتعین التوفیق الممكن اتخاذھا من قبل أطراف علاقة الع

بین الاعتبارات المختلفة التي یسعى كل طرف من أطراف عقد الشغل إلى تأكید أھمیتھا من 

زاویتھ فیما یزعم المشغل بأن عمل المؤسسة مھدد بسبب ممارسات الأجیر خارج الإطار المھني، 

 . 3انتھكت من دون مبرروبین زعم الأجیر بأن حیاتھ الخاصة قد 

																																																													
 .176محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص: صلاح  -1	
 بتصرف. 177صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  -2	

Cass.Soc.28	Mars,	1979,	Bull.civ,v,No°	282. 
3	–Teyssie.B,	Personnes,	entreprise	et	relation	de	travail,	droit	social,	France,1988,	P	:384.	
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إلا أن ھناك نقطة مھمة ینبغي الإشارة إلیھا في ھذا الباب، تتعلق بسلوك الأجیر غیر المھني     

الذي مھد لعرقلة السیر العادي للمؤسسة، والذي قد یتعدى إلى أجراء آخرین معھ، فالإشكال 

ھذا السلوك من عدمھ، إلا المطروح في الأمر، حول شرعیة التسریح من قبل المشغل للأجیر إثر 

تدخل المشغل لتنبیھ الأجیر عما ترتب عنھ ھذا السلوك من  -نظرنا-أن ھذا الوضع قد یتخللھ في 

اضطراب في مصالح المؤسسة، خاصة إذا كان الأجیر لم یقصد ھذا الإضرار، ظنا منھ أن ذلك 

من طرف المشغل یكون من قبیل حق ممارستھ لحیاتھ غیر المھنیة داخل المؤسسة، فھذا التدخل 

بقصد تحسیس الأجیر بوجود فاصل بین الجانب المھني والجانب الشخصي، وبھذا یكون نھج ھذا 

 التنبیھ سابق للفصل حتى لا یعد تعسفیا.

في المؤسسة، یعد مبررا ومشروعا، یمكن للمشغل  ومع تكرر حدوث اضطراب ملحوظ   

مستمد من الحیاة الخاصة للأجیر، ولا یوصف  الاستناد علیھ لإنھاء عقد الشغل، رغم أن مصدره

تسریح الأجیر في ھذه الحالة بالتعسف، ومن تم فإن الادعاء بحدوث اضطراب ملحوظ في 

المؤسسة مما یعد مبررا مشروعا للتسریح یخضع للرقابة القضائیة التي تلعب دورا حاسما لضبط 

 . 1التوازن بین أصحاب العمل والعاملین لدیھم

والبحث في وجود تعارض بین ممارسة الأجیر لحیاتھ الخاصة، وبین العمل المطلوب منھ    

تنفیذه في الإطار المھني، یعد مسألة موضوعیة یقدرھا القاضي كما أسلفنا، فأطراف علاقة العمل 

 .2یتمسكون بموقفین متعارضین بشأن خلافھم

التي تتلخص وقائعھا في أن إحدى ففي إحدى القضایا التي عرضت على القضاء الفرنسي، و   

 –وھي أیضا عاملة في نفس الشركة  –الشركات فصلت أحد عمالھا لأنھ قام بضرب رفیقتھ 

وذلك في مكان مجاور لمكان العمل، وعلى مرأى ومسمع من العمال الآخرین الذین تصادف 

عدیدة بین  وجودھم عند مغادرتھم العمل، فترتب على ذلك حدوث ردود أفعال وصدور تعلیقات

العمال في الیوم التالي داخل المصنع، فاعتبر القضاء أن ھذا الفصل لم یكن على ھذا النحو مجردا 

 .3من السبب الحقیقي والجدي

																																																													
1	–	Gérard	Lyon-Caen,	Droit	du	travail,	Dalloz,	17	éd,	France,	1994,	P	:286.	

 .98زھیر حرح، مرجع سابق، ص:  –2	
3	–	Cass.soc.	janv.	1992,	Gaz.	Pal.	1992,	1.	Pan,	130.	
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وعلى ھذا الأساس فإن واقعة الضرب وإن كانت خارج نطاق المشروع من الناحیة الزمانیة    

ن عامل ورفیقتھ یعملان في نفس المشروع، والمكانیة، ولا صلة لھا بالعمل، إلا أن وقوعھا بی

ومشاھدة زملاء لھما لھذه الواقعة، جعل الأمر المتعلق بالحیاة غیر المھنیة تأثیرا على حسن سیر 

العمل بالمشروع، وأثار الاضطراب داخلھ، مما جعل المحكمة تضع في حسبانھا ھذا الأمر، 

 .1ة الخاصةوتعتبره بمثابة سبب حقیقي للفصل، رغم تعلقھ بالحیا

كما اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة، في قضیة أخرى التسریح مبررا بشأن قضیة أجیر         

، فبالرغم من أن الأجیر لم تصدر عنھ أیة 2أدین بجریمة اغتصاب ابنة واحد من زملاء العمل

إلى أن  أفعال مزعجة داخل المؤسسة، إلا أن ما حدث خارجھا أدى إلى فقدان الثقة بھ، مما یشیر

تسریحھ لا یعتمد على معیار شخصي، بل یستند إلى معیار موضوعي یعكس احتمالات تأثر 

 .3المؤسسة سلبا لأسباب خاصة بالعامل

كما اعتبر القضاء أن نشر حكم في الصحف صدر بإدانة الأجیر جنائیا، كان من شأنھ الإخلال    

اما كسبب للفصل، حتى ولو أفرج عن بحسن سیر العمل بالمشروع، وبالتالي فھو یشكل عنصرا ھ

 . 4الأجیر في الاستئناف، أو كانت الوقائع المجرمة منقطعة الصلة بعقد الشغل

ونخلص مما سلف ذكره أن ممارسة الحیاة الخاصة للأجیر داخل المؤسسة، قد لا یسفر عن     

في الثقة بین  تعارض من حیث آثارھا مع المھام الموكلة للأجیر، إلا أنھا قد تؤدي إلى خلل

 أطراف إطار العمل المھني.

: تعارض الحیاة الخاصة للأجیر مع أھداف المؤسسة من خلال مواقع التواصل البند الثاني   
 الاجتماعي.

إن احترام الحیاة الخاصة للعامل وحریة ممارستھا یجب ألا یتعارض مع أھداف المؤسسة     

سیلة للتخلص من مھام الإطار المھني، إذ یفترض ونشاطھا الاقتصادي، كما أنھ یجب ألا یكون و

																																																													
 .178صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  -1	

2	–Cass.soc	26	Septembre	2012,	N°	11-11247.	
 .116ص:  خالد حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، –3	

4	–	Cass.soc.	12	Mars	1991,	R.J.S	5/91,	N°	596.	
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تنفیذ الالتزامات التعاقدیة بحسن نیة، وینبغي ألا یتمسك بحقھ في ألا تقتحم حیاتھ الخاصة بشكل 

 .1متعسف في ممارسة الحق

ومن بین المبررات التي یستند إلیھا أیضا صاحب العمل، والتي تسمح لھ بالتدخل في الحیاة    

وتسریحھ، تلك الممارسات التي یأتیھا ھذا الأخیر في حیاتھ الخاصة، بعیدا عن  الخاصة للعامل

الإطار المھني، لكنھا تتعارض مع أھداف المؤسسة ومصالحھا، وتسریح العامل لسبب مستمد من 

حیاتھ الخاصة، مرتبط بالأثر الذي یصیب المؤسسة نتیجة ھذا السبب، وھو الاضطراب الملحوظ 

لتعارض بین ما قام بھ في حیاتھ الخاصة، وبین مھامھ أو طبیعة نشاط فیھا بالنظر إلى ا

 .2المؤسسة

وجدیر بالذكر أن من أھم الأسباب التي تنشئ التعارض بین الحیاة الخاصة للأجیر وأھداف    

المؤسسة، عامل تكنولوجیا الإعلام والاتصال، ونخص بالذكر مواقع التواصل الاجتماعي الذي 

أصبح جزء من حیاة الفرد، مما یطرح إشكالات حول استعمال ھذه المواقع داخل المؤسسة، 

، Wifiالعمل، علما أن أغلب المؤسسات مزودة بشبكات الأنترنیت عن طریق تقنیة  وأثناء أوقات

، والكامیرات Tabletteالتي تسمح بتشغیل الأجھزة التكنولوجیة كالحواسیب، والأجھزة اللوحیة 

 الرقمیة للمراقبة وغیرھا من الأجھزة الحدیثة.

من  %30نھ ما یقارب في فرنسا، أ KPMG3طرف  ولقد أثبتت دراسات إحصائیة من   

 المؤسسات والمقاولات التجاریة قامت بعملیة حضر أو تقیید الوصول إلى موقع التواصل

FACEBOOK   من طرف أجرائھا، نظرا للآثار السلبیة التي تسبب فیھا استعمال ھذا الموقع

من  %61أن  CEGOSعلى مصالح المؤسسة، في حین ذھبت دراسات أخرى من طرف 

لون مواقع التواصل خلال ساعات العمل في فرنسا، وبالتالي یصبح الموقع الأكثر الأجراء یستعم

استعمالا داخل المؤسسة، ومع ذلك غالبا ما یكون حظر استخدام مواقع التواصل غیر مجدي 

وعدیم الفائدة، نظرا لسھولة الاتصال بالأنترنیت عن طریق الھواتف الذكیة، أو الأجھزة اللوحیة 

 Mozilla Firefox, Googleن جھة أخرى أن بعض مواقع التصفح مثل ھذا من جھة، وم
																																																													

 .99زھیر حرح، مرجع سابق، ص:  –1	
 .98خالد حمدي، مرجع سابق، ص:  –2	

3	 –	 KPMG	 S.A,	 société	 anonyme	 d’expertise	 comptable	 et	 de	 commissariat	 aux	 comptes,	membre	
français	du	réseau	KPMG	constitué	de	cabinets	indépendants	adhérent	de	KPMG	international.	Etude	
KPMG	 international	 2011,	 par	 Thibaude	 Walter,	 Gestion-des-temps.com,	 http://gestion-des-
temps.bodet-software.com/facebook-au-bureau-du-temps-en-moins-pour-les-salaries/		
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Chrome قد أحدثت تقنیة لإخفاء نافدة صفحة الویب ،Page Web  عندما یمر المشغل أو

 .Boss key1و  Boss Buttonمسؤول خلف شاشة الأجیر بواسطة تقنیة 

، قد 2013 یولیوز 13، بموجب حكم صادر في Pauوفي قرار لمحكمة الاستئناف في باو     

من ساحل الباسك، بسبب الاتصالات  Interimأثبتت صحة فصل الأجیر في وكالة مؤقتة 

، وقد اعتبر بعض الفقھ أن 2المفرطة والمتكررة لمواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات العمل

ن الأجراء ھذا الخطأ یعتبر سببا حقیقیا وخطیرا لفصل الأجیر، خاصة إذا علمنا أنھ أصبح كثیر م

في أوقات متفرقة من العمل، وتتخللھا محادثات بین  Facebookقد اعتادوا على الاتصال بـ 

 . 3الأجراء أنفسھم حول مواضیع خارج إطار العمل

التي تتعلق بأجیرة في أحد  2011 ینایر 10وفي حكم آخر لمحكمة العمل في نامور بتاریخ    

المؤسسات للرعایة الاجتماعیة للمسنین التي تم تسریحھا بسبب رسائل الفیسبوك التي تبعث على 

الكره والعنصریة والشتائم القادحة اتجاه أجیرة أخرى تعمل في نفس المؤسسة، وقد اطلع على ھذه 

لى شيء فإنما یدل على الحضور ، وھذا إن دل ع4التعلیقات أغلب أجراء المؤسسة وكذلك المشغل

القوي لوسائل التواصل الاجتماعي داخل المؤسسات، وتأثیرھا على المصالح الاجتماعیة 

 والاقتصادیة للمؤسسة.

لذلك یرى بعض الفقھ، أنھ في مثل ھذه الأحوال یحق للمشغل من الناحیة القانونیة التحكم في    

ن الأجراء، وھذا یعطي فكرة واضحة حول الأوقات التي تدفق البیانات والمواقع التي تم تداولھا بی

، وھذا یمنح 5یقضیھا الأجراء على المواقع غیر المفیدة والخارجة عن إطار العمل كالفیسبوك

المشغل استخدام السلطة التأدیبیة التي منحھا إیاه القانون من أجل معاقبة الأجیر الذي یستخدم 

 متعسف خارج أوقات العمل المتفق علیھا.تكنولوجیا الإعلام والاتصالات بشكل 

 

																																																													
1	–	Karen	Rosier,	La	vie	privée	du	travailleur	face	aux	nouvelles	technologies	de	communication	et	à	
l’influence	 des	 réseaux	 sociaux	 sociaux,	 l’employeur	 est-il	 l’ami	 du	 travailleur	 sur	 Facebook,	
assistance	a	la	faculté	de	droit	des	F.U.N.D.P,2012,	P	:	159.	
2	–	CA	Pau	13	Juin	2013	N°	11-02759	&	Cass.soc	26	février	2013	n°	11-27372.	
3	 –	 Pauline	 Dombrée,	Mémoire	 de	Master	 sur	 L’utilisation	 des	médias	 sociaux	 dans	 le	 monde	 de	
travail,	Université	catholique	de	louvain,	faculté	de	droit	et	de	criminologie,	2016-2017.p	:16.	
4	–	Trib,	trav.	Namur,(2é	Ch)	10	Janvier	2011,	Chron.D.S,	2013/2,	P	:	113.	
5	-	Karen	Rosier,	op.cit,	p	:	163.	
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 المطلب الثاني: حمایة الأجیر من ضرر الاعتداء على حیاتھ الخاصة

إن حمایة الحیاة الخاصة من الأمور الحدیثة نسبیا في الفكر القانوني المعاصر، ویرجع ذلك       

للتطور العلمي والتكنولوجي الذي فتح الباب أمام الكثیر من الحریات والحقوق، إلا أنھ في نفس 

ریعات الوقت حمل الكثیر من المخاطر التي تھدد حیاة الأفراد، وعلى ھذا الأساس فإن أغلب التش

تنبھت إلى ضرورة حمایة الحیاة الخاصة، ووضعت آلیات ووسائل وقائیة وعلاجیة، تضمن 

 الحمایة المنشودة لھذا الحق من كل أشكال الضرر الذي قد یلحق بھ.

وإن اختلفت تقسیمات المسؤولیة التقصیریة، إلا أنھا تشترك من حیث أركانھا وھي الخطأ     

ن أي فعل یرتكبھ المرء ویسبب بخطئھ ضررا للغیر، یكون من حق والضرر والعلاقة السببیة، فإ

المضرور المطالبة بالتعویض، دون تحدید لدرجات الخطأ سواء كان عمدیا أو بإھمال، جسیما أو 

یسرا، خطأ خفیفا أو غیر مغتفر، فمن الناحیة النظریة لیس لھذا التفاوت في الأخطاء أھمیة 

ر یختلف في إطار حوادث الشغل بحیث یعتد بدرجة الخطأ، وھذا مادامت نتیجتھا واحدة، لكن الأم

یفضي إلى نشوء الركن الثاني من أركان المسؤولیة المدنیة وھو الضرر، وإن كانت كل الأضرار 

قابلة للتعویض في القواعد العامة، فھي لیست كذلك في إطار الشغل، كما یجب أن تربط بین الفعل 

  مجال للحدیث عن التعویض.والضرر علاقة سببیة، وإلا فلا

ھذه المواد الثلاثة تعطي الحق للمعتدى علیھ المضرور التعویض لمجرد الاعتداء على حیاتھ     

الخاصة، ولتفادي تكرار ما تقضي بھ القواعد العامة في مجال أركان المسؤولیة المدنیة، سیتم 

خاصة للأجیر في ظل ما تشھده الإشارة فقط إلى ما لھ ارتباط مباشر بموضوع حمایة الحیاة ال

المؤسسة من تحولات ھیكلیة واقتصادیة وتكنولوجیة، سیتم من خلال ذلك الاقتصار على عنصر 

الخطأ وما لھ من مظاھر الاعتداء على ھذا الحق، وكذلك عنصر الضرر، أما العلاقة السببیة 

 فلیس ھناك جدید یمكن إضافتھ في شأنھا في ھذه البحث.

 عالجة ھذا المطلب وفق الشكل الآتي:سنتطرق في م   

 

 الخطأ المرتكب من طرف المشغل وأثره على الحیاة الخاصة للأجیر. الفقرة الأولى:   

 الفقرة الثانیة: تأثیر الضرر على الحیاة الخاصة للأجیر وطرق تعویضھ.   
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 للأجیر.الخطأ المرتكب من طرف المشغل وأثره على الحیاة الخاصة  الفقرة الأولى:

یعتبر الخطأ ركنا أساسیا في المسؤولیة التقصیریة، فإذا أوقع شخص ضررا بالغیر، لا یكفي     

وقوع الضرر، بل یجب أن یكون الفعل الذي أتاه الشخص مخطئا، وقد وجد تعریف الخطأ عدة 

الفعل القصدي أو غیر القصدي الذي یسبب « إشكالات في تحدیده، فبعض الفقھ ذھب إلى أنھ 

 .1»ضررا غیر مشروع للغیر مرتبا على من صدر عنھ التزام بالتعویض

أما بالنسبة للفقھ المغربي الذي تناول الموضوع، فیذھب جانب منھ إلى أن الخطأ الجسیم ھو     

الخطأ الذي لم یقصد الفاعل نتائجھ، ولكن تصرف بطریقة جعلت الضرر غیر ممكن تفادیھ، أو «

وواضح أن ما ذھب إلیھ ھذا الجانب من ». 2ترض سوء نیة الفاعلھو الخطأ الذي یصل حدا یف

الفقھ، لا یعدو أن یكون بیانا لدور الإرادة في الخطأ الجسیم، حیث إن ھذا الأخیر یكون عمدیا، 

 وقد یكون غیر عمدي.

والقانون المغربي في تطوره التاریخي لم یشر إلى الأخطاء التي یمكن أن تصدر عن المشغل،     

یجب على « الذي أشار في فقرتھ الأولى إلى أنھ  23/10/1948من قرار  6ثناء الفصل باست

الأجراء، الطاعة والامتثال لرئیسھم، كما یجب على المؤاجر ومساعدیھ أیا كانت مھمتھم التأدب 

منھ على  750و  749أما قانون الالتزامات والعقود فقد نص في الفصلین ». مع الأجراء

 40في تھیئ ظروف عمل حسنة وصحیة ووقائیة من الأخطار، لذلك فالمادة  التزامات المشغل

من المدونة مادة جدیدة بكل المقاییس، جاءت لتضع نماذج جدیدة من الأخطاء الجسیمة التي یحظر 

على المشغل ارتكابھا، والتي جاء بھا المشرع على سبیل المثال لا الحصر، مكرسا بذلك اجتھاد 

 أخطاء أخرى یتعذر معھا استمرار العلاقة الشغیلة بین الأجیر والمشغل. القضاء ویقیس علیھا

ولقد ساھم القضاء بشكل واضح في ضمان حق الأجیر من كل التصرفات المشینة التي قد    

یتعرض لھا من طرف مشغلھ، والتي اعتبرھا أخطاء جسیمة في حق الأجیر، لأنھا تمس بشكل 

ة في كرامتھ وعِرضھ وحُرمة جسده، ونضرب مثلا من ھذه جلى الحیاة الخاصة للأجیر المجسد

																																																													
، ص: 2004مصطفى العجوي، القانون المدني، الجزء الثاني، المسؤولیة المدنیة، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي، بیروت،  –1	

247. 
عز سعید، العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص،  –2	

 .67، ص: 1994مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
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الحمایة، في قضیة تعرض فیھا الأجیر للسب والشتم والاعتداء الجسماني من طرف مشغلھ أثناء 

قیامھ بعملھ حیث اعتبرت محكمة النقض أن ھذا الفعل یعد خطأ جسیما، مع استحقاق الأجیر 

من مدونة  40رت حكمھا أنھ ینسجم مع المادة للتعویضات المقررة عن الفصل التعسفي، واعتب

 .1الشغل

والملاحظ من ھذا الحكم أن الأجیر إذا أنھى عقد الشغل من طرفھ بسبب الخطأ الجسیم المرتكب 

من طرف المشغل، فإنھ مستحق للتعویض لأنھ یعتبر طردا تعسفیا، تحكمت فیھ إرادة المشغل 

 .2الأجیر لوظیفتھبشكل غیر مشروع، ألحق ضررا تسبب في فقدان 

ومن المستقر علیھ، أن مسؤولیة المشغل مبنیة على أساس تحمل التبعیة، فأصبح المشغل         

ملزما بموجبھا بذل العنایة في حمایة أجراءه من كل الأضرار التي تتربص بھم أثناء تأدیة عملھم، 

وى النیة الحقیقیة وعلى رأسھا الأخطاء التي مصدرھا المشغل، وھذا یطرح إشكالا على مست

للفاعل، كونھا مسألة داخلیة محضة لیس من الیسیر الوصول إلى مكنونھا، وباعتبار أن حسن 

 النیة مفترض، فإن الأجیر المتضرر، یقع علیھ إثبات سوء نیة مشغلھ.

وفي كثیر من الأحیان، یعجز للوصول إلى ذلك، مما یجعل احتمال حصولھ على التعویض    

ا، وأمام ھذا الوضع، لا یكون أمام القاضي إلا الاستناد إلى العوامل الخارجیة، ضئیلا أو منعدم

للاستدلال على حقیقة نیة صاحب العمل، فیضطر إلى الأخذ بعین الاعتبار مدى الانحراف في 

السلوك، أو مدى المنفعة التي تعود على الفاعل، أو عدم وجود أي مبرر لھذا السلوك، وكل ھذه 

، لیتمكن من وصف خطأ المشغل 3ون قرائن أو وسائل إثبات للتوصل إلى سوء النیةالعوامل لن تك

 أنھ عمدي.  

ولقد ذھب بعض الفقھ إلى اعتبار أن مسؤولیة المشغل في ھذا المجال، ھي مسؤولیة عن الخطأ    

الشخصي، ولیست مسؤولیة حارس الشيء، حتى ولو تدخلت الآلة في إحداث الضرر، وإن كان 

، 4ى أن استبعاد ھذا النوع من المسؤولیة، ھو تضییق في نطاق الحمایة المقررة للعاملالبعض یر

لأنھ في حال حدوث أضرار للعامل بسبب عیب في الآلة، فھنا یقتصر حقھ على التعویض 

																																																													
	106/5/1/2010في الملف الاجتماعي عدد  	2011یونیو 01، الصادر بتاریخ 822القرار عدد  –1	
 من مدونة الشغل. 40ا نصت علیھ المادة وھو م –2	
 .263، ص: 1972محمد إبراھیم الدسوقي، تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر، مؤسسة الثقافة الجامعیة للطبع، مصر،  –3	
 .151فیروز قالیة، مرجع سابق، ص:  –4	
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الجزافي الممنوح من ھیئة الضمان الاجتماعي، ولا یستطیع المطالبة بأي تعویض تكمیلي، حتى 

 جبر الضرر.وإن كان غیر كاف ل

في حین یرى جانب آخر من الفقھ أن القاضي ھو المكلف قانونا بمھمة البحث عن الخطأ، وذلك    

في ضوء ظروف وملابسات الدعوى، وعلى الرغم من كون الخطأ في مجال الاعتداء على حرمة 

حیان، فإن الحیاة الخاصة یعتبر خطأ تقصیریا، لأنھ تنتفي فیھ الرابطة العقدیة في الكثیر من الأ

ھذا الأمر لیس على إطلاقھ، فإذا وجد عقد بین الصحفي والمدعي یحدد التفاصیل التي ستنشر من 

حیاتھ الخاصة، فإن الخطأ سیكون حینئذ عقدیا من دون شك فیما لو أن الصحفي قام بالنشر، على 

مجرد خلاف ما كان قد اتفق علیھ الطرفان، ولھذا یذھب البعض إلى وجوب افتراض الخطأ ب

النشر من دون رضى المعني بالأمر، وبالتالي فلا مبرر لأن یكلف المدعي بإثباتھ، في حین یحق 

 .1للمدعى علیھ نفي ھذا الخطأ بكافة طرق الإثبات كأن یثبت وجود مصلحة مشروعة تبرر النشر

للحق  من التقنین المدني الفرنسي، التي أنشأت قواعد تعویض مستقلة 9وبالرجوع إلى المادة    

بسبب استقلال حمایة ھذا الحق فیھا  –منھ  1382في الحیاة الخاصة عن تلك الواردة في المادة 

فإن بعض الأحكام القضائیة قد استمرت في تأسیس المسؤولیة على القواعد العامة، التي  –

تشیر  تتضمنھا ھذه المادة الأخیرة مع إعفاء المعتدي علیھ من إثبات توافر أركان المسؤولیة، إذ

ھذه الأحكام إلى الخطأ والضرر وعلاقة السببیة، أكثر من ذلك، فإن الأحكام التي تؤسس 

، تتحدث عن أركان المسؤولیة المدنیة الواردة في المادة 9المسؤولیة صراحة على أحكام المادة 

دون أن تعترف صراحة بذلك، غیر أن ھناك أحكاما أخرى تؤسس المسؤولیة على نص  1382

 .13822مباشرة، دون الإشارة إلى أركان المسؤولیة الواردة بالمادة  9المادة 

ونظرا لتطور مفھوم الخطأ بسبب المستجدات التكنولوجیة، وتأثیره على مستوى المسؤولیة    

التقصیریة للمشغل، وكذلك على كیفیة إثباتھ، حیث أن النصوص التقلیدیة التي تعرضت 

من مدونة الشغل، تفتقد إلى  40و تلك التي وردت في المادة للمسؤولیة التقصیریة في ق.ل.ع، أ

حلقة مھمة تتعلق بتأثیر ھذه الأخطاء على الحیاة الخاصة للأجیر، ومنسجمة مع كل التطورات 
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التكنولوجیة وما حملتھ من إعادة ھیكلة للمقاولة المشغلة، سواء من خلال تجدید البنیات التحتیة، 

 .1نتاجیة، فھذه كلھا عوامل أثرت في اتجاه تغییر مفھوم الخطأأو تجدید أدوات العمل، والإ

وفي ھذا السیاق، یرى جانب من الفقھ أنھ آن الأوان على المستوى القضائي سواء في فرنسا     

أو في الجزائر أو في مصر لإعلان الطلاق بین النصوص المدنیة، التي ترتب المسؤولیة في ھذه 

اص وفقا للمسؤولیة التقصیریة بنصوصھا الواضحة، وبین المواد الدول عن الاعتداء على الأشخ

الخاصة بحمایة الأشخاص في حالة الاعتداء في حالة الاعتداء على حرمة حیاتھم الخاصة 

بنصوصھا الواضحة والمستقلة أیضا، وذلك بمجرد وقوع الاعتداء دون حاجة لثبات الخطأ في 

ى عكس ما ھو الحال، وما ھو مطلوب وفقا لأحكام جانب المعتدي كما سبق التعرض لھ سلفا، عل

 .2المسؤولیة التقصیریة التقلیدیة

 الفقرة الثانیة: تأثیر الضرر على الحیاة الخاصة للأجیر وطرق تعویضھ.

إذا كان المساس بالحیاة الخاصة للأجیر، أو الاعتداء علیھا قد بدأ بالفعل أو وقع، فإن ھذا     

الأضرار التقلیدیة المرتبطة بالشغل، فھنا یحق للأجیر المطالبة الضرر المھني لیس كباقي 

بالتعویض عن كل ضرر مَسَّ بحیاتھ الخاصة، وھذا الضرر في حد ذاتھ یعني الإخلال بمصلحة 

مالیة أو أدبیة للمضرور، ویشترط في جمیع الأحوال أن یكون قد وقع فعلا للأجیر، أو أنھ سیقع 

 -لى الضرر الناشئ عن فعل الاعتداء على الحیاة الخاصة للأجیرحتما، وبتطبیق ھذه القواعد ع

 یظھر أن توافر الضرر أمر لازم للحكم بالتعویض. –بأي وسیلة كانت مادیة أو معنویة 

ویعتبر التعویض ركنا أساسیا في دفع الضرر وجبره، حیث أقر القضاء الفرنسي على أن    

، غیر أن ھذا 3ق الشخصي الحق في التعویضمجرد المساس بالحیاة الخاصة بمنح صاحب الح

الدور وإن كان یبدو جلیا بالنسبة للأضرار المادیة، إلا أنھ لیس كذلك بالنسبة للأضرار المعنویة، 

 خاصة وأن ھذه الأخیرة ھي الأكثر ارتباطا بالحیاة الخاصة.
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ومن حیث المفھوم، لم یھتم الفقھاء بإعطاء تعریف محدد للتعویض، وإنما تعرضوا مباشرة     

لتبیان طریقتھ، وتقدیره وأنواعھ عند تعرضھ لدعوى التعویض، وربما یرجع ذلك إلى أن 

ما یلزم بھ المسؤول في المسؤولیة المدنیة « التعویض معناه واضح حیث عرفھ بعض الفقھ أنھ 

صابھ من الضرر، فھو جزاء المسؤولیة، أي أنھ إذا وقع عمل غیر مشروع نشأ عنھ حق اتجاه ما أ

 ». 1في تعویض الضرر الذي نجم عنھ، بمعنى مقابلة ھذا الضرر بمال عوض عنھ

 : التعویض عن الضرر المعنويالبند الأول    

الضرر « نھ تردد الفقھ طویلا بخصوص إقرار التعویض عن الضرر المعنوي، الذي عرف بأ    

الذي لا ینُقص من الذمة المالیة، وإنما یخلق معاناة نفسیة تصیب الفرد، ویصعب محوھا بمنحة 

، لكن بعد جدل طویل تناظر حولھ الفقھاء، أصبح الاعتراف بالتعویض عن الضرر »2مادیة

 .3المعنوي

لضرر المعنوي، ولقد كان قبل ھذا المخاض الفقھي الرأي السائد ھو عدم جواز التعویض عن ا   

 واستند ھذا الرفض على مجموعة من الحجج نذكر من أبرزھا:

 عدم إمكانیة تقریر ھذا الضرر وتقویمھ بالمال. -

 اختلاف ھذا الضرر من شخص لآخر رغم وحدة الفعل الضار أي وحدة مصدره -

 .4تعارض تعویض ھذا الضرر مع القیم الأخلاقیة -

بین التشریعات التي أقرت بالتعویض عن الضرر ونشیر إلى أن المشرع المغربي من        

المعنوي الذي یصیب الشخص في شعوره وأحاسیسھ كخدش في الشرف أو عاطفتھ، وجاء ذلك 

نجد أن المشرع قد سوى بین  77بشكل صریح في قانون الالتزامات والعقود، وذلك في الفصل 

أشارت مدونة الشغل إلى  ، كما5الضررین المادي والمعنوي حیث اعتبرھما موجبین للتعویض

حینما جعلت السب الفادح واستعمال أي نوع من أنواع  6ھذا النوع من التعویض بشكل ضمني
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العنف ضد الأجیر من بین الأخطاء الجسیمة التي یستحق بموجبھا الأجیر تعویضا، نظرا 

وخطورة من للأضرار المعنویة الكبیرة التي تحدثھا ھذه الأفعال، وربما قد تكون أكثر جسامة 

 الأضرار المادیة.

ویتمثل الضرر المعنوي في الاعتداء على الشعور بالحیاء لدى العامل تجاه حیاتھ الخاصة    

، والمعاناة التي یتحملھا من جراء الاعتداء والأذى 1والسریة، أو شرفھ أو سمعتھ أو معتقداتھ

مصالحھ غیر المالیة في  المعنوي الناشئ عن المساس بحیاتھ الخاصة، أو الضرر الذي یصیب

 غالب الأحوال.

وقد أحسن المشرع المغربي بإدراج السب الفادح الذي قد یتعرض لھ الأجیر من طرف     

مشغلھ أو غیره ممن یشتغلون داخل المؤسسة، باعتبار أن السب الفادح یندرج تحتھ كل تجریح 

أو عرضھ فإن ھذا یعد من لفظي أو إھانة أو تنقیص من الأجیر في شخصھ أو أسرتھ أو شرفھ 

 قبیل الضرر المعنوي الذي یعتبر مسا بحیاتھ الخاصة، ومؤثرا على مساره المھني.

ولذلك فغالبیة التشریعات أكدت على ضرورة التعویض عن ھذا النوع من الضرر،       

بالرغم من تعذر حسابھ لأن ضوابطھ مرنة ومطاطة، تختلف باختلاف الأشخاص والجانب 

المساس فیھ، فإعطاء المضرور حقھ من التعویض، قد یضفي علیھ بعض السلوى  الذي وقع

، ذلك أن فلسفة التعویض في حقیقة »ما لا یدرك كلھ لا یترك جلھ« والعزاء على أساس قاعدة 

الأمر لیس محو الضرر أو إزالتھ، وإنما یقصد بھ أن یستحدث المضرور لنفسھ بدیلا عن 

یس ھناك معیار لحصر أحوال التعویض عن الضرر الأدبي إذ إصابتھ من الضرر الأدبي، فل

كل ضرر یؤذي الإنسان في شرفھ أو اعتباره أو یصیب عاطفتھ وإحساسھ ومشاعره یصلح لأن 

 .2یكون محلا للتعویض

ھذا ویشكك البعض في فعالیة جبر الضرر المعنوي الناشئ عن الاعتداء على الحق في     

ویض المالي، خاصة في حال حدوث ھذا الاعتداء بواسطة الحیاة الخاصة عن طریق التع

النشر، لأن ھذا الضرر یتسم بالعلانیة، في حین أن التعویض المالي لا تتوفر فیھ ھذه الصفة ( 

العلنیة)، فضلا عن أن ھذا التعویض غیر كاف لجبر الضرر المعنوي بسبب طبیعة ھذا 

فعالیة التعویض المالي في ھذا المجال، إلا إذا تم الأخیر، لھذا السبب انتھى ھذا الاتجاه إلى عدم 
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نشر الحكم الصادر بالتعویض حتى تكون لھ صفة العلنیة، كما أنھ یفوق أحیانا مقدار الضرر 

 .1المادي

وفي نظرنا أن التعویض عن الضرر المعنوي الذي یمس حرمة الحیاة الخاصة للأجیر بصفة      

كن اختزالھ في التعویض المالي فقط، باعتبار أن ھذا النوع خاصة، أو للأفراد بصفة عامة، لا یم

من الضرر قد تبقى آثاره وآلامھ ساریة حتى بعد التعویض المالي، حیث قد ینتشر بین الناس 

أكاذیب و تشویھ سمعة المتضرر التي تسبب فیھا الفاعل الأصلي، فلذلك نرى أن رد الاعتبار لھذا 

رر، وذلك إضافة إلى التعویض المالي، اعتراف من تسبب المتضرر أمر مھم في جبر ھذا الض

في ھذا الضرر علنا بخطأه فیما ادعاه داخل المؤسسة مثلا، وتبرئتھ من كل بھتان افتراه علیھ، 

وتحسین صورتھ أمام الناس، بھذا ینجبر خاطر المتضرر، بحیث لا یزول الضرر المعنوي إلا 

 بالتعویض المعنوي في الغالب.

 : التعویض عن الضرر المادي.الثانيالبند     

ذلك الضرر الذي یصیب الشخص في جسمھ، «یتفق الفقھ على تعریف الضرر المادي بأنھ     

أو مالھ وانتقاص حقوقھ المالیة، أو بتفویت مصلحة مشروعة لھ ذات قیمة مالیة، بمعنى أن 

 ...» 2المالیةنطاق التعویض یقتصر على الضرر الذي یلحق بالمال أي بالذمة 

ویرى بعض الفقھ أن الحق المالي الذي ینشئھ الحق في الحیاة الخاصة لا یكون سوى     

للعاملین في المجال الفني أو الریاضي، والذین یتمتعون بإمكانیة اشتراط في عقود عملھم مقابل 

 ماثلي نظیر إفشاء 

بل مالي نظیر الكشف عن حیاتھم الخاصة، وتوظف حمایة الحیاة الخاصة لھؤلاء لضمان مقا

 .3عناصر ھذه الحیاة الخاصة

ویظھر الضرر المادي بشكل جلي في استغلال الصورة من أجل الإشھار والدعایة     

التجاریة، ویتجلى ھذا الاستغلال بشكل أكبر إذا تعلق الأمر بفنانة أو شخصیة مشھورة أو 

، أي الأرباح التي كان من بالمودیل، إذ یتمثل الضرر المادي في فوات الكسب المادي

التي كان من المفروض أن یحصل علیھا ھذا المودیل، لو تعاقدت على نشر ھذه  المفروض
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الصورة، ویتحقق ذلك في حال ما إذا قامت إحدى الصحف أو المجلات أو الشركات باستخدام 

عات، حیث صورة الشخصیة المشھورة أو المودیل للترویج لسلعة لھا من أجل الزیادة في المبی

یكون ھذا الإشھار عادة مقابل مبلغ مالي، وتقوم ھذه المجلة بالتنازل عن الصورة لصالح مجلة 

 . 1أخرى، ففي ھذا الفرض أیضا یفوت التنازل على المودیل فرصة أخرى الكسب المادي

وقد یصعب أحیانا الفصل بین الضرر المادي والضرر المعنوي، حیث ینتج عن النشر أیضا    

الفرنسیة بنشرھا صورة  Marie Claireضرر معنوي، ومن أمثلة ذلك ما قامت بھ مجلة 

وھما یرتدیان ثیابا  Ursula Andressوالسیدة  Jean Paul Belmordoالفنان 

دخال تغییر علیھا عن طریق المونتاج، واستخدامھا للدعایة ویحملان علامة تجاریة واحدة بعد إ

التجاریة، فحكم القضاء لھما بالتعویض على أساس أن المجلة اعتدت على حقوق شخصیتھما. 

ولتقدیر قیمة التعویض في ھذه الحالة، على القاضي أن یفصل بین الضرر المادي والمعنوي، 

ه لإتاحة الفرصة للمحكمة العلیا لمباشرة ویذكر مختلف العناصر التي تشكل أساس تقدیر

 .      2رقابتھا

وذھب بعض الفقھ بأن التمییز بین الضرر المعنوي والمادي یرتكز على معیارین الأول          

على طبیعة الحق الذي وقع علیھ الاعتداء والثاني یعتمد على طبیعة الآثار المترتبة عن 

كون الضرر مادیا إذا كان الحق المعتدى علیھ مالیا سواء كان الاعتداء، فبالنسبة للمعیار الأول ی

الحق عینیا أو شخصیا، أما إذا كان الحق المعتدى علیھ غیر مالي، كالحقوق اللصیقة بالشخصیة 

 .3وحقوق الأسرة، فإن الضرر یكون معنوي

الأحیان  إلا أن ھذا المعیار فیھ نظر، ذلك أن المساس بالحقوق المالیة ینشأ عنھ في بعض   

ضرر معنوي، كما أن المساس بالحقوق غیر المالیة قد ینشأ عنھ ضرر مادي، كحبس شخص 

 .4بدون وجھ حق فیترتب علیھ ضرر معنوي، كما أن فترة الحبس قد تكون فوتت علیھ أرباحا

أما المعیار الثاني القائم على طبیعة الآثار المترتبة عن الاعتداء، فیعتبر الضرر مادیا، كل    

مساس بحق أو بمصلحة مشروعة سواء كان ھذا الحق مالیا أو غیر مالي ترتب علیھ خسارة 
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مالیة، وعلیھ إذا حدث اعتداء على حق مالي ولم یترتب علیھ انتقاص في الذمة المالیة، فإن 

المساس بھ لا یعتبر ضرر مادي، ولكنھ قد یترتب علیھ ضرر معنوي، إذا مس بعواطف 

ر ذلك من القیم الأدبیة التي یحرص الناس على المحافظة علیھا، وقد الشخص أو شعوره أو غی

یقع الاعتداء على حق غیر مالي، ومع ذلك یترتب عنھ ضرر مادي، یتحقق ذلك إذا نتج عنھ 

انتقاص في الذمة المالیة، فكل مساس بجسم الإنسان یعتبر ضررا مادیا، إذا ترتب علیھ خسارة 

قات العلاج، وتقعد المضرور عن العمل، فھذه النفقات التي مالیة، مثلا الإصابة تقتضي نف

 .1تصرف على العلاج، وبقاء المضرور دون عمل، یسبب لھ خسارة مالیة

ونخلص بالقول أن المعیار السلیم للتمییز بین الضرر المعنوي والضرر المادي ھو النظر    

تج عن ھذا الاعتداء خسارة مالیة إلى الآثار المترتبة على الاعتداء على حق من الحقوق، فإذا ن

كان الضرر مادیا، سواء كان الحق المعتدى علیھ من الحقوق المالیة أو من الحقو غیر المالیة، 

أما إذا لم ینتج عن الحق المعتدى علیھ خسارة مالیة، وإنما نتج عنھ مساس بالقیم المعنویة 

إلى غیر ذلك فإن الضرر یكون للإنسان كالشرف والكرامة والاعتبار والشرف والسمعة وما 

، ویبقى دور القضاء بارزا ومھما في الفصل بین الضررین بحسب الحالات والقرائن 2معنویا

 التي ساھمت في ھذا الضرر. 

 المبحث الثاني: الضمانات القضائیة لحمایة الحیاة الخاصة للأجیر

العلمي الھائل، مما أدى إلى أن اتسع نطاق استخدام أجھزة الاتصال الحدیثة بسبب التقدم     

تعرضت الحیاة الخاصة لانتھاكات متعددة، ھذا ما دفع التشریعات إلى بسط حمایة أكبر لھذه 

الحیاة الخاصة، وھذه الحمایة تأتي استجابة لجملة من الوقائع طرأت واستجدت داخل مؤسسات 

ومن أھم وأنجع  الشغل، وانتشرت حتى صارت ضرورة تستحق الدراسة ووضع الحلول لھا،

 الھیئات التي اعتنت بھذه الحمایة، الھیئات القضائیة بكل مستویاتھا، سواء الوطنیة أو الأجنبیة.

وإذا كان اعتداء المشغل على الحیاة الخاصة للأجیر ھو اعتداء على حق مقدس، فما ھي    

منعھ من باب أولى؟ ذلك  الوسائل والمساطر القضائیة التي یلجأ إلیھا الأجیر لدفع ھذا الاعتداء أو

أن القضاء ھو الحصن الآمن الذي یلجأ إلیھ الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة، لما یضمن لھ 

 من الضمانات لحمایة حقھ ضد أي اعتداء  على حیاتھ الخاصة.
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وفي ضوء ما تقدم، نعالج من خلال ما اھتدینا إلیھ من الأحكام القضائیة  وآراء الفقھاء،    

إلى الدعوى القضائیة كضمانة لحمایة الحق في الحیاة الخاصة للعامل، ونتناول أیضا  والتطرق

في ھذا المبحث مختلف وسائل الإثبات الحدیثة التي فرضتھا تكنولوجیا الإعلام، والضمانات التي 

 یشترطھا القضاء من حیث مشروعیتھا، وسنعالج ھذا المبحث على الشكل الآتي:

 ى القضائیة كضمانة لحمایة الحیاة الخاصة للأجیرالمطلب الأول: الدعو  

 لحمایة الحیاة الخاصة للأجیر كضمانة الإثبات وسائل المطلب الثاني:

 

 المطلب الأول: الدعوى القضائیة كضمانة لحمایة الحیاة الخاصة للأجیر

علاقات یعتبر قانون الشغل أھم قانون یحمي مصالح الأجیر باعتباره الطرف الضعیف في         

الشغل، لذلك فقد كرست المدونة مجموعة من القواعد القانونیة التي تضمن السیر العادي بین 

المشغلین والأجراء الذین یشتغلون تحت إشرافھم ورقابتھم مقابل أجر، لكن ھذه العلاقة التعاقدیة 

تعسفا من قد تعرف بعض النزاعات بین أطرافھا إما تقصیرا من طرف الأجیر في أداء عملھ، أو 

طرف المشغل بطرد أجیره عن عملھ، لذلك یستفاد من النصوص القانونیة المنظمة لحمایة الحق 

في احترام الحیاة الخاصة بأن صاحب الحق الشخصي، لھ الحق في رفع دعوى قضائیة كضمانة 

 لحمایة حقھ ضد أي اعتداء على حیاتھ الخاصة.

الدور التكمیلي لقیام المسؤولیة التقصیریة، بتوفیر ویرى بعض الفقھ أن أھمیة ذلك ترجع إلى      

حمایة  لبعض الحقوق الشخصیة، أو على الأقل تقدیر لأي من عناصرھا، في ظل عدم وجود 

تشریع صریح ینص على حمایة الحق في الحیاة الخاصة، وقد یكون بسبب التطور التكنولوجي 

 .1ا لاكتساب الحق الشخصي وممارستھوالمعلوماتي أو التقني في المجالات التي یتسع نطاقھ

غیر أن بعض الدعاوى القضائیة ترتب عنھا إشكالیة المساس بالحیاة الخاصة التي قد تكون      

ناشئة عن علاقة عقدیة، مما جعل بعض الفقھ یرى أن أساس الدعوى القضائیة یقوم على 

الحیاة الخاصة قد یقع نتیجة خطأ المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة، ذلك أن الاعتداء على 
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تقصیري في عدم احترام الحیاة الخاصة للغیر، وقد یقع نتیجة إخلال بالتزام عقدي كان یقضي 

 .1بعدم تعرض المدین المتعاقد لحرمة الحیاة الخاصة للمتعاقد معھ

 وسنتناول ھذا المطلب من خلال فقرتین أساسیتین على الشكل الآتي:    

 الإجراءات الوقائیة لحمایة الحیاة الخاصة لأجیرالفقرة الأولى: 

 .الفقرة الثانیة: الحمایة القضائیة للحیاة الخاصة للأجیر 

 

 لأجیرلالفقرة الأولى: الإجراءات الوقائیة لحمایة الحیاة الخاصة 

نستطیع القول بأن القانون قد حرص على ألا یقف مكتوف الأیدي أمام الاعتداءات التي قد     

لھا الحق في حرمة الحیاة الخاصة، وھذا من خلال إقامة دعوى التعویض عینا أو یتعرض 

بمقابل، وعلیھ فقد ظھرت دعوى وقف الاعتداء التي من خلالھا یمكن للقاضي أن یوقف المساس 

بالمصالح التي تتعلق بالشخص، وھذا أیا كانت صورة المساس الذي قد یكون إما تدخلا أو تجسسا 

 .2ري عن خصوصیات الغیرأو القیام بالتح

ویمكن القول بأن القانون المدني الفرنسي قد مرّ بمرحلتین إحداھما كانت قبل صدور المادة    

التاسعة من القانون المدني الفرنسي وفیھا كان القضاء یتولى معالجة المسألة في ظل ما لھ من 

المادة التاسعة من القانون  سلطة في تطبیق القانون، وأما المرحلة الثانیة فھي بدأت مع صدور

 المدني حین أقرت صراحة ھذا الإجراء.

، تعززت وتأكدت 1976من قانون المرافعات الفرنسي لسنة  809كما أنھ وبصدور المادة     

أكثر ھذه الإجراءات الاستعجالیة كحمایة للحق في حرمة الحیاة الخاصة، بحیث أنھا تقرر أنھ 

باتخاذ الإجراءات التحفظیة، أو القیام بإعادة الحالة إلى ما كانت  یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر

علیھ، سواء كان ذلك لأجل تفادي حدوث ضرر وشیك، أو لوقف متاعب واضحة في عدم 

 مشروعیتھا.

																																																													
1	–	Cristophe	Caron,	La	violation	de	la	vie	privée	dans	le	contrat	de	bail,Recueil	Dalloz,	D.2004,	N°	23,	
10	JUI,	Jurisprudence,	p	:	1631.	
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لذلك فإن ھذه الإجراءات الوقائیة تعتبر من الضمانات الأساسیة لحمایة الحق في الحیاة     

یقا بالحقوق الشخصیة، وقد أعطى التشریع الفرنسي النموذج في الخاصة، باعتبارھا حقا لص

تكریس ھذه الإجراءات، حیث نص القانون المدني الفرنسي صراحة على أنھ یجوز للقضاة فرض 

الحراسة على ما یكون من شأنھ المساس بحرمة الحیاة الخاصة، وھذا كإجراء من الإجراءات 

أسنده المشرع ھذا الاختصاص إلى القضاء الاستعجالي، التي تستھدف منع أو وقف الاعتداء، وقد 

 .1فھو یسمح بوضع حد فوري للاعتداءات التي تمس بالحیاة الخاصة

 : مقتضیات اللجوء إلى الإجراءات الوقائیةالبند الأول    

بالرجوع إلى التشریع الفرنسي في مادتھ التاسعة من القانون المدني، نجد أنھ حدد الشروط التي    

« یمكن بمقتضاھا أن یتخذ القاضي الإجراءات الوقائیة، حیث ورد في الفقرة الثانیة منھا على أن 

وقف أي للقضاء أن یتخذوا كافة الوسائل مثل الحراسة، والحجز وغیرھا من الإجراءات لمنع أو ل

مساس بألفة الحیاة الخاصة، ویمكن أن یلجأ قاضي الأمور المستعجلة إلى ھذه الإجراءات متى 

توفرت شروط الاستعجال، وذلك دون المساس بحق الشخص في التعویض عما یصیبھ من 

 ضرر.

والقضاء الاستعجالي باعتباره قضاء استثنائي وطارئ، تفرضھ حالات استعجالیة ومُلحة لا    

الانتظار ولا الرجاء، لا یمكن اللجوء إلیھ إلا إذا توفرت حالات الاستعجال القصوى، وھي  تقبل

في حالة الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة عن طریق وسیلة من وسائل التكنولوجیة الحدیثة، 

وذلك حتى یتمكن القاضي الاستعجالي من اتخاذ الإجراءات الوقائیة بصفة مؤقتة، ریثما یفصل 

 .  2الموضوع في مسألة وجود الاعتداء من عدمھ قاضي

على ھذا الأساس یتضح عدم وجود مانع یحول دون اللجوء إلى القضاء المستعجل لوقف    

الاعتداء على الحیاة الخاصة للعامل كحق من حقوقھ الشخصیة، لأھمیة ھذه الحقوق، والتي تأتي 

ة الحقوق التي یلزم صیانتھا، بالإضافة إلى أن من كونھا متعلقة بالذات الإنسانیة، تجعلھا في مقدم

 .3الأضرار الناتجة على المساس بالحیاة الخاصة، غالبا ما تتسم بصعوبة إصلاحھا وتداركھا
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وقد أجمع الفقھ على أن من شروط اللجوء إلى الإجراءات الوقائیة لوقف أو منع الاعتداء على    

، إلا أن المقصود من ھذا الشرط عرف آراء 1لحقالحیاة الخاصة للعامل في عدم المساس بأصل ا

متباینة، ویذھب الرأي الراجح منھا إلى أن المقصد من ھذا الشرط ھو عدم جواز التعرض لكل ما 

یتعلق بالحق وجودا وعدما، أو تغییر الآثار التي رتبھا القانون أو قصدھا الطرفان، ویترتب عن 

ب المقدم من طرف العامل إلى القضاء المستعجل ذلك عدم المساس بأصل الحق، وأن یكون الطل

 .2طلبا مؤقتا، ویراد بالطلب المؤقت ترتیب وضع معین حتى یفصل في أصل الحق

كما أنھ لیس من اختصاص القاضي التأكد من صحة وجود الرضا الذي أجیز بموجبھ المساس     

عجل یجب أن یكون مؤقتا، بالحق في الحیاة الخاصة للعامل، ویترتب على ذلك أن القرار المست

الغرض منھ ترتیب الوضع، والإبقاء علیھ لحین البث في النزاع من قبل المحكمة المختصة، في 

حین أقر البعض الآخر من الفقھ، أنھ یجوز لقاضي الاستعجال أن یبحث في أصل الموضوع 

مساس بالحیاة ، خاصة متى كان ال3سطحیا، وذلك بالقدر اللازم للفصل في الطلب المعروض علیھ

 .4الخاصة خطیر لا یحتمل، ومع ذلك یتقید قاضي الاستعجال بھذا الشرط الموضوعي

 : الوسائل الوقائیة لحمایة الحیاة الخاصة للأجیرالبند الثاني    

عني التشریع المقارن ومعھ القضاء على رعایة الحمایة الخاصة بالحق في الحیاة الخاصة،    

لإجراءات والوسائل الوقائیة في سبیل تحقیق ھذه الحمایة بشكل فعال، وذلك باتخاذ مجموعة من ا

لذرء وقوع الاعتداء أو لوقفھ، وذلك استنادا إلى النصوص المدنیة والجنائیة التي تخول للمعتدى 

على حقھ في الحیاة الخاصة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي أو العادي الموضوعي لحمایة ھذا 

ة فإنھ بإمكانھم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للحالة المعروضة الحق، ومن جھة القضا

 علیھم، وكافیة لحمایة الحق في الحیاة الخاصة.

من القانون المدني، أن للقضاة أن یتخذوا كافة  9لذلك فإن القانون الفرنسي نص في المادة     

قف أي مساس بألفة الحیاة الوسائل مثل الحراسة والحجز وغیرھا من الإجراءات، لمنع أو لو

الخاصة، ھذا یدل على أن المشرع الفرنسي قصد بوضوح بواسطة ھذه المادة وقف الاعتداء على 

 ھذا الحق بصفة وقائیة، ولم یقصد وقف الضرر.
																																																													
1	–	Ravanas.	J,	op.cit,	p	:	6.	
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3	–	Robert.	Badinter,	Le	droit	au	respect	de	la	vie	privée,	J.C.P,	1968,	p	:	33.	
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كما لا یتقید القاضي المختص بالأمور الاستعجالیة بالإجراء الذي تطلبھ الضحیة أو ضحایا     

ل علیھ أن یجتھد من أجل أن یتناسب الإجراء الذي یأمر بھ مع خطورة الحق المعتدى علیھ، ب

الاعتداء وبما تقتضیھ ظروف القضیة، وعلى أیة حال فإنھ یخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، 

ھذه الرقابة لا تنصب على اختیار الإجراء الأكثر ملائمة مع الاعتداء على ألفة الحیاة الخاصة، 

 .1أو الحكم بإجراء من شأنھ وقف الاعتداءبل على القاضي الأمر 

 La saisieالحجز  ولا:أ         

یعتبر الحجز من القوانین الإجرائیة المدنیة التي نصت علیھا القوانین المقارنة، وذلك في حالة      

الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للشخص مھما كانت وسیلة الاعتداء، سواء عن طریق 

المكتوبة أو المسموعة أو المرئیة، وكذاك بأي مكتوب آخر كالمؤلف أو الرسم أو الفیلم الصحافة 

 السینماتوغرافي...

ذلك أن القانون یعاقب كل ما یمس بالحیاة الخاصة للعامل بأیة وسیلة كانت من خلال التقاط    

القانونیة اللازمة  الصور أو تسجیلھا أو نقلھا أثناء وجوده في مكان العمل دون اتخاذ الإجراءات

 لذلك كالحصول على موافقة واستشارة لجنة المؤسسة، وإخطار لجنة المعلوماتیة. 

واعتبر بعض الفقھ بأن الحجز أصبح إجراءً مخیفا وماسا بحریة التعبیر، لذلك لا یأمر بھ    

في الحیاة قاضي الاستعجالي إلا في أضیق الحدود، وإلا في الحالة التي یشكل فیھا المساس بالحق 

الخاصة اعتداءً لا یحتمل، یتطلب وقفھ في أقصى سرعة، والقاضي یجتھد في تقدیر درجة 

للأمر باتخاذ ھذا الإجراء أم لا. ویبقى الأمر بالحجز إجراء  –بدقة  –الاعتداء وخطورتھ 

 . 2استثنائي في التشریعات الحدیثة، لا یأمر بھ قاضي الاستعجال أو قاضي الموضوع

																																																													
 .	353شتان، مرجع سابق، ص:صفیة ب –1	

بالفعل فإن الرقابة لا یمكن أن تنصب على نوع الإجراء، لأن للقاضي في ذلك السلطة التقدیریة الواسعة في اتخاذ الإجراء الذي     
یاره یراه ھو مناسبا لوقف الاعتداء، وعلیھ، فلیس لمحكمة النقض التدخل أو الاعتراض على اختیار القاضي للإجراء الواجب اخت

من ت.م.ف.  9بمقتضى سلطتھ التقدیریة التي تمنحھا إیاه المادة  –والحكم أو الأمر بھ، ھكذا رفض قاضي الأمور الاستعجالیة مثلا 
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للقاضي المعروض علیھ الدعوة الاستعجالیة أن یأمر بالحجز على أجھزة التصنت أو ویجوز    

التجسس أو برفع كامیرات المراقبة في المؤسسة، كما لھ السلطة التقدیریة بمنع صاحب العمل من 

نشر أو إذاعة معلومات وصلت إلیھ عن طریق التحریات التي أجراھا حول العامل، والتي تتعلق 

اصة لھذا الأخیر، والمنع ھنا یقصد بھ وفقا للمادة التاسعة منع الاعتداء أو وقفھ، ولیس بالحیاة الخ

منع الضرر أو وقفھ، وھو ما یعكس رغبة المشرع في حمایة الحیاة الخاصة من الاعتداء بغض 

 .1النظر عن الضرر

 Le séquestre: الحراسة ثانیا         

ھ إیداع شيء متنازع فیھ من طرف شخص أو عدة الحراسة إجراء تحفظي نموذجي یقصد ب    

إشخاص بین یدي شخص آخر، یلتزم بإعادتھ بعد فض المنازعة إلى الشخص الذي یثبت لھ الحق 

فیھ، وھذا الإجراء یسمح أساسا للأطراف في النزاع بتحضیر عناصر الإثبات تحسبا لدعوى 

ل الحراسة حمایة ضد الاعتداء التعویض یمكن أن ترفع في الموضوع، من ھذا المنظور لا تشك

 .2على ألفة الحق في الحیاة الخاصة، بل عنصر إثبات في دعوى التعویض عن ھذا الاعتداء

وقد تكون الحراسة وسیلة حمایة حقیقیة، في الحالة التي یأمر بھا القاضي إلى غایة القیام المعتدي 

و غیرھا من الاعتداءات، واللجوء بإلغاء أو محو الفقرات محل النزاع من التسجیلات أو الصور أ

إلى الحراسة في مثل ھذه الحالة یكون بغرض وقف الاعتداء، كما یتسم ھذا الإجراء بأنھ مؤقت، 

 .3بإمكان محكمة الموضوع من خلالھ إلغاءه إذا تبین لھا ما یدعو إلى ذلك

كما قد یؤمر بھذا الإجراء بوصفھ إجراء تحفظیا على بعض الأوراق الصادرة عن المدعى      

علیھ، في دعوى مسؤولیة مدنیة لم ترفع بعد، شأن أوراق تخص تحریات یجریھا المشغل عن 

الحیاة الخاصة للعامل، ولقاضي الأمور المستعجلة في فرنسا أن یضع تحت الحراسة شرائط 
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ة، شأنھا شأن تسجیلات كامیرا المراقبة الموضوعة في الأماكن الأكثر تسجیلات تیلیفزیونی

 .1خصوصیة في المؤسسة

 الإجراءات الوقائیة الأخرى ثالثا:       

 إلى قسمین: 2ھذا النوع من الإجراءات قسمھا بعض الفقھ    

القسم الأول: الھدف منھ تحدید نطاق الاعتداء وحصره في أضیق الحدود، وتتمثل في حذف    

بعض الأجزاء أو اللقطات المتنازع فیھا، أو في نشر رد أو توضیح في حیز خاص وھو بمثابة 

 تحذیر.

 تھدیدیة.القسم الثاني: الھدف منھ تنفیذ الأمر الاستعجالي ویتمثل في النفاذ المعجل والغرامة ال   

منھ، ذلك  9وللإشارة بالنسبة للقانون المدني الفرنسي، فقد أورد النوعان أیضا في نص المادة   

أن صیاغة فقرتھا الثانیة جاءت عامة، وھذه العمومیة أرادھا المشرع من أجل إضفاء الشرعیة 

، وھو تاریخ 1970والمصداقیة على كل الإجراءات الوقائیة، التي أمر بھا قضاء الاستعجال قبل 

دخول ھذه المادة حیز التنفیذ، وذلك في إطار مھمتھم المتمثلة في وضع حد للاعتداء على الحق 

 .3في الحیاة الخاصة

من  809من القانون المدني الفرنسي، فإن المادة  2/9فضلا عن الحمایة التي تقررھا المادة    

 2/9ستغرق الحمایة التي قررتھا المادة قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي، تقرر حمایة مشابھة ت

فیما یتعلق بالإجراءات الوقائیة، إذ تقرر أنھ یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر باتخاذ الإجراءات 

التحفظیة، أو إعادة الحالة إلى ما كانت علیھا، سواء كان ذلك لأجل تفادي حدوث ضرر وشیك، 

 .4أو لوقف متاعب یبدو عدم مشروعیتھا واضحا

یعتبر بعض الفقھ أن الاعتداء على أي حق من حقوق الشخصیة یندرج فیھ حق الإنسان في و   

حمایة حیاتھ الخاصة، فالاعتداء على الحقوق الملازمة لصفة الإنسان، یمثل اعتداء من دون 

اشتراط تحقق الضرر، ودون اشتراط تعلق الفعل بجریمة جنائیة أو لا، فإذا قام صاحب العمل 
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رفات من شأنھا المساس بحیاة العامل الخاصة، كان من حق ھذا الأخیر أن یطلب بأفعال أو تص

 .1وقف الاعتداء كإجراء قانوني

وتتشمل صور المنع والوقف أنماطا عدیدة باختلاف صور الاعتداء على الحیاة الخاصة    

عامل، بالقدر وتعددھا، فقد تشمل التدخل بالحذف والتعدیل في الإجراء الذي یمس الحیاة الخاصة لل

الذي یمنع أو یوقف الاعتداء، كذلك یشمل حق العامل في الرد والتوضیح والتصحیح للوقائع 

المتعلقة بحیاتھ الخاصة، كما لو تعلق الأمر بالمعالجة الآلیة للبیانات الشخصیة للعامل، كما یشمل 

 كل إجراء یفید في وقف الاعتداء أو منعھ قبل وقوعھ.

 .رالقضائیة للحیاة الخاصة للأجیالحمایة  الفقرة الثانیة:

من خلال الفقرة السالفة الذكر، استعرضنا أھم الأسس التي یعتمدھا القضاء الأجنبي من أجل    

ضمان حمایة الحیاة الخاصة للأجیر، باعتبار أن المرحل القضائیة ھي المرحلة الحاسمة والفیصل 

یة والمعنویة للطرف الضعیف المتضرر في في تحقیق ھذه الحمایة، واسترجاع الحقوق الماد

النزاع، إلا أن تسلیط الضوء على الاجتھادات القضائیة في بلادنا، لازالت تعرف جمودا وندرة 

في القضایا التي تتعلق بالحیاة الخاصة للأجیر، والتي لھا ارتباط بالتطورات التكنولوجیة الحدیثة 

 اتنا الاقتصادیة.في مجال الاتصال والإعلام التي تشھدھا مؤسس

وھذا یدفعنا للبحث عن أھم الإجراءات الحمائیة التي نص علیھا القانون المغربي من أجل    

تعزیز الحمایة القضائیة للحیاة الخاصة للأجیر، وتمتیع ھذا الأخیر بكل الحقوق الشخصیة 

على مستوى والاجتماعیة، كما أن آلیات الإثبات في ھذه القضایا یطرح إشكالات عدیدة سواء 

 التكییف أو التطبیق. 

ولعل مرجع ھذا الإشكال، أن ظروف الحیاة الخاصة تغیرت لاسیما في الظرفیة الحالیة، وبعد    

أن كانت نزاعات الشغل لا تمثل سوى جزء ضئیل من العمل القضائي، أصبحت في الوقت 

ھا تضم ھیئات خاصة الحاضر تستأثر باھتمام كبیر، وأصبحت كل المحاكم على اختلاف مستویات

بتلك النزاعات، وكما ھو معلوم فإنھ بعد أن كانت علاقات الشغل منضویة لواء قانون العقود 

 كواحد منھا، نشأ ثم استقل شیئا فشیئا قانون الشغل.
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 : الرقابة القضائیة على مستوى ملائمة العقوبة التأدیبیة لخطأ الأجیرالبند الأول    

من م.ش، نجدھا تقضي بأنھ یخضع لمراقبة السلطة  42بالرجوع إلى الفقرة الأخیرة من المادة    

القضائیة، القرارات التي یتخذھا المشغل في إطار ممارسة سلطتھ التأدیبیة، على أساس أن مراقبة 

 المشغل. ملائمة العقوبة التأدیبیة للخطأ تدخل في إطار الرقابة القضائیة للقرارات الصادرة عن

ونلاحظ أن الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع في ھذا الصدد، تجعل السلطة التقدیریة    

للمحكمة لا تقتصر فقط في النظر في وجود الخطأ الجسیم، بل تعدت ذلك إلى تقدیر العقوبة 

المطبقة، ومدى تناسبھا مع الخطأ المرتكب، والتي لم تقف عن ھذا الحد بل تجاوزت ذلك إلى 

ما « درجة إلغاء العقوبة، وھذا استخلص من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بالرباط أنھ 

دامت المدعیة قد حصلت على الإذن بالتغیب لزیارة الطبیب، فإن ثقبھا لبطاقة العمل أثناء 

خروجھا من تلك الزیارة، لا یعد في نظر المحكمة خطأ مرتكبا من طرفھا... الأمر الذي یتعین 

 عھ التصریح بأن الإجراء التأدیبي الصادر في حق المدعیة ھو عقوبة التوقیف م

عن العمل لمدة ثلاثة أیام، مع الحرمان من الأجر عن نفس المدة، والتحذیر من اتخاذ أي قرار 

 .1آخر، لا یرتكز أساس ویتعین إلغائھ

المشغل التسلسل العقابي،  كما تدخل القضاء كذلك لمراقبة ھذه الملائمة في حال لم یرع فیھا    

وجاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بأكادیر، قضت من خلالھ بعدم مشروعیة العقوبة 

أن العمل الجدید الذي كلف بھ المدعي یختلف اختلافا جوھریا « والتي جاء في بعض حیثیاتھا 

ل عادي، عن عملھ الأصلي، إذ نقل من التخصص في السیاقة، إلى عمل غیر متخصص كعام

وللقضاء رقابتھ على مثل ھذه القرارات. كما أن التوقیعات الناتجة عن عدم الامتثال للقرار 

 ».2المذكور غیر شرعیة، ما دام القرار الأصلي لیس كذلك بدوره

ویتضح من خلال من ھذین القرارین، أن القاضي یتمتع بكامل السلطة في إلغاء العقوبة    

شغل في حق الأجیر المرتكب للخطأ، كما لھ الحق في استبدال تلك التعسفیة التي یتخذھا الم

العقوبة بعقوبة أخف درجة وملائمة لھ، وتتبع مسطرة التسلسل العقابي المنصوص علیھ في 

 المدونة، وھذا ما جاء صریحا في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط:
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اء جسیمة ( السب العلني داخل مقر وحیث أن الدفع بكون المستأنف علیھا ارتكبت أخط«    

العمل، وعدم الانضباط داخل العمل عن طریق سلوكیات مخلة بنظام المؤسسة، وعصیان 

الأوامر، ورفض الخضوع للتعلیمات)، ھو دفع غیر مؤسس، ذلك لأنھ حتى على فرض أنھا 

التسلسل في  ارتكبت ھذه الأخطاء، فإنھ كان على المشغلة أن لا تقوم بطردھا، وأن تتبع معھا

 ».1العقوبة مما یجعل دفع المستأنفة ھذا غیر جدي

وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على دور القضاء في تقویم المسار العقابي الذي یتخذه       

المشغل ضد الأجیر، من خلال ما یتمتع بھ القضاء من سلطة تقدیریة في جبر الضرر المادي 

 والمعنوي اللاحق بالأجیر.

 : سلطة القاضي في تقدیر جسامة بعض الأخطاء غیر المنصوص علیھاالبند الثاني   

من م.ش على  39إذا كان المشرع المغربي حدد لائحة الأخطاء الجسیمة الواردة في المادة      

سبیل المثال لا الحصر، فإن ذلك لا یمنع المشغل في توقیع عقوبة الفصل على الأجیر في حالة 

یما غیر منصوص علیھ قانونا، وفي ھذا الصدد نستعرض بعض النماذج من ارتكابھ خطأ جس

الأخطاء غیر المنصوص علیھا في المدونة، والتي عمل القضاء بما لھ من سلطة بتكییفھا بكونھا 

 أخطاء جسیمة.

 تحدید كمیة مخزون الحاسوب أولا:   

مجال الشغل، واعتماد المؤسسات على ھذه التقنیات  في إطار اكتساح ثورة المعلومیات     

الجدیدة بشكل كبیر لتحقیق السرعة في العمل وربح الوقت في أعمالھا، صدر قرار عن محكمة 

الاستئناف بالدار البیضاء، اعتبر أن تحدید مخزون الحاسب الآلي من قبل الأجیر یعد خطأ جسیما 

وحیث ثبت من أوراق الملف، وخاصة :« القرار یستحق الفصل، جاء ذلك في بعض حیثیات ھذا 

محضر البحث أن الشاھد أكد بعد أدائھ الیمین القانونیة أن الأجیر قام بتحدید كمیة تخزین الحاسب 

الذي یعمل علیھ قبل خروجھ في عطلة، مما أدى إلى توقف البرمجة، وقد توصل إلى ھذه 

وھو ما لم یلاحظھ الأجیر، وبذلك یكون  المعلومات بعد مراقبتھ الشخصیة للحاسوب المذكورة،
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الخطأ المنسوب إلیھ ثابتا في حقھ، وھو خطأ جسیم یحرمھ من كل تعویض عن الإخطار والفصل 

 ».1والضرر

 :الإضراب التضامني ثانیا:    

الإضراب التضامني ھو إضراب یحدده العمال مساندة للمضربین لتحقیق مطالب لفائدتھم     

لتحقیق مطالب مھنیة تخصھم، وإنما كوسیلة للتعبیر عن مساندتھم لملف  الخاصة، لا كوسیلة

مطلبي یخص غیرھم من الأجراء، سواء كانوا یعملون معھم في نفس المؤسسة أو خارج 

 مؤسسات أخرى، أو یتضامنون لتوقیف عامل من العمال أو طرده.

ال كضمانة أساسیة لھم لتحقیق ومادام الإضراب یعتبر حقا شرعیا مخول دستوریا یلجأ إلیھ العم   

غایات معینة لتحسین أوضاعھم المھنیة، إلا أن ھذا الحق كلما انحرف عن مساره من شأنھ أن 

یلحق ضررا بالمؤسسة، فیصبح إضرابا تعسفیا، وما یثیر الإشكال ھنا ھو مدى مشروعیة ھذا 

 النوع من الإضراب؟

ب التضامني یعتبر خطأ جسیما یبرر طرد في ھذا الصدد اعتبر القضاء المغربي أن الإضرا   

 الأجیر، وقد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى:

وحیث إن محكمة الاستئناف بتقییدھا للحكم الابتدائي تكون د تبنت عللھ وأسبابھ، ھذا الأخیر «    

عات یتعلق بالمطالبة بالسا الأول:الذي علل حكمھ بأن الإضراب الذي شنھ العمال یتضمن شقین، 

 الثاني:الإضافیة والتعویض عن البذلة، وأداء الأجر عن أیام التوقیف وھو حق مشروع، والشق 

یتعلق بالتضامن مع أحد العمال الذي تم طرده من طرف الشركة لارتكابھ خطأ جسیما یتمثل في 

إھانة وسب الرئیس المباشر، والمطالبة بإرجاعھ للعمل. والمحكمة حیث ثبت لدیھا من خلال 

أن الإضراب وتوقف العمال عن العمل كان أصلا  95/1/12حضر مفتشیة الشغل المؤرخ في م

وفي بدایتھ تضامنا مع أحد العمال المطرودین، ثم تلتھ مطالب أخرى لم تثبت لدیھا كذلك أنھ لم 

یسبق أن وضع أي ملف مطلبي قبل شن الإضراب لدى المؤسسة، یكون قد تبین وعن صواب لما 

ن أن الإضراب الذي شنھ الطاعن ھو إضراب تضامني في الأصل، وتلتھ مطالب انتھت إلیھ م
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أخرى، ویعتبر إضرابا غیر مشروع بسبب عرقلة السیر العادي للمؤسسة، وبالتالي فھو خطأ 

 »1جسیم لا یستحق معھ أي تعویض، فجاء قرارھا معللا تعلیلا سلیما

إلى ملء الفراغ التشریعي قصد حمایة  ویتضح مما سبق أن ھذه الاجتھادات القضائیة تسعى   

مصالح المؤسسة  والأجراء، وفق نظام متكامل یعمل على التوفیق بین المصالح المتضاربة داخل 

المؤسسة، والتي من شأنھا التأثیر على الوضع الاقتصادي لكل الأطراف الفاعلة في مؤسسة 

ھ المؤسسات الكبرى في عصر الشغل، إلا أن ھذه الاجتھادات تبقى متواضعة في ظل ما تعیش

التكنولوجیا الحدیثة، التي فرضت واقعا جدیدا في عالم الشغل یبعد بكثیر عن الواقع التقلیدي الذي 

كانت علیھ مؤسسات الشغل فیما مضى، سواء من حیث الوسائل والأجھزة المتطورة، أو على 

ي المنظومة القانونیة والقضائیة مستوى الكفاءات الفاعلة، مما ینبغي أن یتبع ھذا التحول تجدید ف

سواء على مستوى وضع نصوص قانونیة ومساطر جدیدة تنسجم مع كل النزاعات التي یعرفھا 

واقع الشغل، وكذلك على مستوى انفتاح القضاء على القضایا الجدیدة والمعاصرة، والاستفادة من 

النھوض بالمؤسسات  التجارب والخبرات القضائیة المقارنة، التي نجحت بشكل بَیِّن في

 الاقتصادیة، وصیانة الحقوق الشخصیة لدى الأجراء من كل أشكال التعسف والظلم.

 لحمایة الحیاة الخاصة للأجیر كضمانة الإثبات وسائل المطلب الثاني:

الإثبات في معناه العام ھو تأكید وجود أو صحة أمر معین بأي دلیل أو برھان، أما الإثبات    

بمعناه القانوني ھو ما یطلق علیھ بالإثبات القضائي، فیقصد بھ إقامة الدلیل أمام القضاء، بطریقة 

 .2من الطرق التي یحددھا القانون، على وجھ أو صحة واقعة متنازع فیھا

رحلة الإثبات من بین أھم المراحل القضائیة التي ترد على حمایة حرمة الحیاة وتعتبر م    

الخاصة، لأن ھذه الحمایة تقف أمام استقرار وأمن الشعوب، فنجد أنھ ھناك قواعد إجرائیة تنص 

 على مجموعة من المبادئ تسعى إلى حمایة حقوق المتھم حتى تثبت إدانتھ.

مبدأ إقناع القاضي، وبھذا نكون أمام فكرتین متناقضتین، ولعل من بین أھم ھذه المبادئ،    

الأولى تتمثل في إقناع القاضي الذي یعني تكوین قناعة خاصة بھ من خلال استنباطھ للأدلة 
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المختلفة التي یناقشھا ویحللھا حسب الظروف والملابسات، والثانیة وجود أدلة فنیة علمیة تقنیة 

 .1قاطعة لا دور لقناعة القاضي فیھا

وفي علاقات الشغل، حیث یلجأ المشغل إلى المراقبة التكنولوجیة أو الإلكترونیة مثل كامیرا    

الفیدیو، والاستعانة بالتسجیلات التي یحصل علیھا من خلالھا كأداة إثبات، فإنما یكون ذلك بصفة 

جیر، سواء كان أساسیة لإثبات السبب الذي من أجلھ أقدم على إنھاء علاقة الشغل التي تربطھ بالأ

ھذا السبب عدم الكفاءة المھنیة، أو خطأ جسیم، أو غیرھا من الأسباب التي تبرر قانونا مثل ھذا 

 الإنھاء.

ومن ھنا اختلف الفقھ في مدى مشروعیة الدلیل الناجم عن التقنیات الحدیثة، ذلك أن استخدام    

شروعیة الدلیل الجنائي، ھذه ھذه التقنیات یدخل في صمیم القاعدة الدستوریة التي تقضي بم

الأخیرة التي تستوجب أن یكون الدلیل التقني والعلمي یتماشى والقواعد الدستوریة وحقوق 

الإنسان، خاصة ما لھ علاقة بحرمة الحیاة الخاصة للأجیر، ذلك أن بعض التشریعات استعانت 

 كثیرا باستخدام ھذه الأدلة دون قیود وأحكام.

 لب في فقرتین أساسیتین على الشكل الآتي:وسنتناول ھذا المط    

 الفقرة الأولى: مشروعیة الدلیل التكنولوجي المستمد من المراقبة

 الفقرة الثانیة: حجیة الدلیل المتحصل علیھ من المراقبة التكنولوجیة.

 

 الفقرة الأولى: مشروعیة الدلیل التكنولوجي المستمد من المراقبة

تعد المشروعیة القید الذي یحدد سلطة المشرع، ویرسم النطاق الذي لا یجوز لأي كان الخروج    

عنھ، ومشروعیة الأدلة ھي أحد صور المشروعیة بوجھ عام، وحلقة من حلقات المشروعیة 

الجنائیة بوجھ خاص، فھي تشكل القید الذي یجب أن یتقید بھ المشرع الجزائي لكفالة احترام 

لشخصیة في مواجھة السلطة، فلا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، مع وجوب احترام الحریة ا
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مشروعیة الإجراءات الجزائیة التي تضمن احترام الحریة الشخصیة، فحین تمس حریة الإنسان 

 .1عن طریق الإجراءات التي تباشر ضده یبرز مبدأ المشروعیة لیحدد النطاق المسموح بھ

ولقد أدى تطور العلم إلى تعدد الوسائل التكنولوجیة والتقنیة الحدیثة، التي یلجأ إلیھا طرفي   

علاقة الشغل في الإثبات، فیكون الھدف الأساسي من لجوء صاحب العمل إلى المراقبة بالاعتماد 

صویرھا على الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، ھو اعتماد الأفعال والأقوال التي تم تسجیلھا أو ت

 بحسب الأحوال كدلیل إثبات لإنھاء عقد العمل.

ونظرا لمخاطر ھذه الوسائل التكنولوجیة الحدیثة التي أصبحت من الأجھزة الأساسیة لدى    

أغلب المؤسسات قصد المراقبة داخل أماكن العمل، وأثناء توقیت العمل، عمدت مختلف الأنظمة 

إلى ھذه التقنیات الحدیثة، واستخدامھا كوسیلة إثبات  القانونیة المقارنة إلى وضع ضوابط اللجوء

 في مجال علاقة العمل، التي وجدت تطبیقا لھا في الممارسات القضائیة.

ویمكن القول أن قواعد الإثبات الذي تعتمده مؤسسة القضاء عرف تطورا كبیرا لدى الدول    

اء الفصل فیھا لغیاب أو ضعف المتقدمة بحیث أن الكثیر من الجرائم التي كان یصعب على القض

الأدلة المحصل علیھا في القضیة، أصبح ھذا الوضع متجاوزا نظرا للوسائل المتطورة التي 

تعرض على القضاء في مجال الإثبات، التي من شأنھا إعادة مسرح الواقعة من أولھا إلى آخرھا، 

امیرا للتأكد من صحتھا، بل قد یستعین القضاء بالخبرة في مجال وسائل المراقبة عن طریق الك

ومن كل مشھد یتضمنھا، ومع ذلك یكون ھذه النوع من الإثبات معلقا على السلطة التقدیریة 

 للقاضي للفصل فیھ.

 : ضوابط مشروعیة الدلیل التكنولوجي ومعاییر قبولھ في الإثباتالبند الأول      

واقعا ملموسا في جل تشریعات من منطلق أن إدماج التكنولوجیا والتحقیق الجنائي، أصبح     

العالم، حتى في الدول الأكثر دیمقراطیة، وھذا الأمر یطرح إشكالا أساسیا وھو متى یقبل الدلیل 

 التكنولوجي؟

ولقبول الدلیل التكنولوجي یشترط رجال القانون أن یتمتع ھذا الدلیل بشروط معینة، وإلا كان     

وحید فلا یصح الاستناد علیھ في إدانة المتھم، ھذا ویقع الدلیل باطلا، حتى ولو كان ھو الدلیل ال

عبء الإثبات أثناء مناقشة الأدلة التقنیة على عاتق قاضي التحقیق، وفي أحیان أخرى ینقل 
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، وینبغي للدلیل التكنولوجي أن 1القانون عبء الإثبات من قاضي التحقیق إلى عاتق المدعى علیھ

 یرتكز على الضوابط التالیة:

 مبدأ أخلاقیات الإثبات لا:أو    

یتجھ القضاء الاجتماعي الفرنسي إلى اعتبار أنھ لا یمكن البحث عن الحقیقة بأي وسیلة كانت،     

أن الغایة لا تبرر الوسیلة في مجال علاقات العمل، إذ أن إظھار الحقیقة  2ویعتبر الفقھ الفرنسي

أو الاستقامة في تحصیل الدلیل أو  في ھذا المجال یتطلب اعتبارات أخرى تتمثل في النزاھة

، والتي یؤدي الخروج عنھا إلى جعل الدلیل غیر مشروع، فالدلیل یكون غیر مشروع 3البحث عنھ

لیس فقط إذا ما تم الحصول علیھ بفعل یخالف نصا قانونیا، بل وكذلك بفعل لا یتفق مع المبادئ 

 .4العامة

لم یتضمن أي نصوص تتعلق بمبدأ الأمانة أو ورغم أن قانون الإجراءات الجزائي الفرنسي    

النزاھة في البحث عن الحقیقة، إلا أن الفقھ والقضاء كانا دائما یؤكدان علیھ، ونتیجة لھذا  كان 

یقضي بضرورة الإخطار المسبق بوجود الوسیلة التكنولوجیة مثلا، فلا یسمح بجمع معلومات 

وبالتالي یعتبر كل دلیل على غیر ھذا النحو  شخصیة من خلال وسیلة لم یتم الإخطار بھا سلفا،

غیر مشروع، وقد لا یتعلق الأمر ھنا بحرمة الحیاة الخاصة مباشرة بقدر تعلقھ باحترام مبدأ 

الأمانة والنزاھة في جمع الأدلة، ولا یكفي في ذلك أن تكون الوسیلة مما یمكن رؤیتھا للعیان، بل 

 .5ینبغي الإعلان عنھا

إلا أن القضاء الفرنسي قد أكد على مسألة أخلاقیات الإثبات من خلال محكمة النقض حیث     

النزاھة التي یجب أن تسود علاقات الشغل، تمنع صاحب العمل اللجوء إلى الحیل « جاء فیھا أن 

 . »6والشراك لوضع العامل في حالة یمكن الاستناد إلیھا لاحقا لإثبات خطأه
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 الوقائع الواردة بالدلیل صحة ثانیا:     

حیث تكون منسوبة على نحو صحیح لمرتكبیھا، ویجب على القاضي قبل قبول الدلیل وتقدیر     

وزنھ وحجیتھ في الإثبات، أن یتحقق من نسبة المعلومات الواردة في الدلیل إلى الشخص المتعلق 

ھا تقنیة الفیدیو، تثبت بھ، لأن الخطورة تزداد في أن آلات التصویر الحدیثة التي تحمل مع

 .1الصورة في الوضعیة المراد لھا

 حسن النیة في تحصیل دلیل الإثبات ثالثا:    

رغبة من القضاء في الحد من اختلال التوازن بین طرفي عقد الشغل، فإنھ یجتھد في أن تقوم    

ك في صورة علاقات ھذین الطرفین على الاحترام والتعاون المتبادل فیما بینھما، ویترجم ذل

إعلاء الثقة اللازمة لحسن سیر العمل بما یحفظ استقرار علاقة العمل بین المشغل والأجیر، من 

خلال تكریسھ لمبدأ حسن النیة في تنفیذ عقد العمل، الذي یقتضي إعلام المشغل للأجراء بوجود 

 . 2وسائل المراقبة داخل مكان العمل

دام وسائل المراقبة التكنولوجیة كأدلة إثبات تجد أساسھا ولقد أقر الفقھ الفرنسي أن ضوابط استخ   

قبل أي تدخل تشریعي في مبدأ حسن النیة الذي یجب أن یسود العقد باعتباره المكمل الضروري 

 .  3للعدالة العقدیة، ذلك أن حسن النیة یوجب إعلام المسبق بالوسائل الموضوعة لمراقبتھ

التكنولوجیة المستخدمة، وبین الغایة التي تستخدم من مبدأ التناسب بین الوسیلة  رابعا:   
 أجلھا

ویتم التحقق من توافر ھذا المبدأ من خلال استشارة صاحب العمل للجنة المشروع، وإخطارھا    

في  CNILبذلك، قبل وضع أو إعمال المراقبة، وترى اللجنة الوطنیة للمعلومات والحریات 

فرنسا، أن المناقشة الجماعیة بین المشغل وأعضاء لجنة المشروع یشكل جوھر ھذا المبدأ، 

فالعلاقة غیر المتكافئة بین المشغل وأعضاء لجنة المشروع تشكل جوھر ھذا المبدأ، ولو أعفینا 
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المشغل من استشارة لجنة المشروع، أو ممثلي العمال، فإن المشروع سیتمكن من تجاھل قانون 

 . 1لعمل والتنكر لقواعدا

ونشیر أن القضاء الفرنسي غض الطرف عن شرط إخطار لجنة المشروع، وإخطار العمال،    

إذا كانت وسیلة المراقبة موضوعة في مكان لا یعمل فیھ العمال كما لو كان مخزنا، وقام صاحب 

بضاعتھ، فإذا قام العمل بتركیب كامیرات مراقبة لكشف حالات السرقة، أو السطو التي تقع على 

أحد العمال بالاشتراك مع آخرین في السرقة، فإن الدلیل المأخوذ من تسجیلات ھذه الكامیرات یعد 

مشروعا في مواجھتھ، كما اعتبر القضاء أن فاتورة الھاتف المفصلة الصادرة عن شركة فرنسا 

ات خاصة لا صلة للاتصالات دلیلا مشروعا في مواجھة العامل الذي استخدم الھاتف في مكالم

لھا بالعمل، دون حاجة لشرط الاخطار المسبق، لأن ھذه الفاتورة لا تشكل وسیلة مراقبة غیر 

 .2مشروعة، ولا یلزم إحاطة العمال علما بھا

 Le Critère deأن تكون الوثیقة أو الآلة الالكترونیة دقیقة مؤمنة ضد التلاعب  خامسا:   
fiabilité 

 Le Critère deالآلة الالكترونیة دقیقة مؤمنة ضد التلاعب أن تكون الوثیقة أو    
fiabilité ویعتبر ھذا الشرط من أھم الشروط لأن مشكلة الإثبات بالوسائل التكنولوجیة تنحصر ،

أساسا في قابلیة ھذه الوسائل للتلاعب فیھا بالمحو أو الإضافة أو التغییر أو الحذف مع صعوبة 

ن یثبت مقدم الدلیل أنھ حصل على الدلیل بطریقة مشروعة لا اكتشاف ذلك، وعلى ھذا یجب أ

إكراه فیھا، وأن الدلیل یمثل أمانة كل ما سجل فیھ، ولا شبھة حول الشخص الذي جرى تسجیل 

حكما في ھذا الصدد في نزاع   Aix-en Provenceصوتھ أو صورتھ. وقد أصدرت محكمة 

ئع القضیة تتلخص في أن أحد العمال في متجر یتعلق بالإثبات من خلال شریط فیدیو، وكانت وقا

مواد غذائیة كان مسؤولا عن قسم الفواكھ والخضر داخل المتجر، فقام صاحب العمل بفصلھ بعد 

اتھامھ بالإھمال في الاعتناء بقسمھ داخل المتجر، رفع العامل دعوى مطالبا بالحق في التعویض 

ي للفصل، واحتیاطا بأنھ لیس مسموحا عن الفصل التعسفي، لأنھ لا یوجد سبب حقیقي وجد

لصاحب العمل بأن یستند إلى شریط الفیدیو كدلیل على إثبات الإھمال وسوء العرض في القسم، 

																																																													
 148صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  -1	
 148صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  -2	
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لأنھ لیس ھناك ما یبرھن على أنھ المسؤول عن المنتجات التالفة والمعطوبة التي ظھرت في 

  .1الصور داخل الفیلم، وأن الشركة ھي التي رتبت ھذه المسألة

قضت المحكمة بأنھ انطلاقا من إمكانیات المونتاج (تركیب) والتلاعب والغش الذي أفرزه    

التقدم التكنولوجي، فإن ھذا الفیلم المصور لا یمثل أیة ضمانات كافیة للوثوق فیھ أو في تاریخھ 

ومضمونھ، ولا ینھض حجة على الأخطاء التي ادعاھا صاحب العمل كسبب للفصل، وبالتالي 

 .2ن فصل العامل فصلا تعسفیا لا یستند إلى سبب حقیقي وجديیكو

ویعلق البعض على ھذا الحكم حیث یرى أنھ صدر لظروف خاصة تتعلق بالقضیة، فلم تسبغ    

المحكمة على شریط الفیدیو حجیة قانونیة في إثبات خطأ الأجیر، وأن ذلك لا یعني الرفض 

الأفلام المصورة عموما، فالمحكمة بنت عدم اقتناعھا التلقائي في كل مرة لشریط الفیدیو أو 

بشریط الفیدیو المقدم إلیھا في ھذه القضیة على أمور تتعلق بالمونتاج والتلاعب الذي یمكن أن یقع 

لا » شرائط الفیدیو«بسبب التقدم العلمي في ھذا المجال، ولكن لا یعني حتما أن ھذه الوسیلة 

 .3تكون دوما مقنعة للمحكمة

في حین یرى البعض الآخر أن ھذه الوسیلة من الآن فصاعدا لم یعد التمسك بھا ممكنا لإثبات     

، لدرجة أن البعض یشكك في جدوى عملیة وضع كامیرات المراقبة 4مشروعیة فصل الأجیر

 . 5داخل المؤسسة لمراقبة تحركات الأجراء

ه الوسیلة في مجال الإثبات، وأنھ ولذلك فإن ھذا الحكم لا یقرر مبدأ عاما في قبول مثل ھذ    

نظرا للتقدم العلمي في مجال المونتاج وإدخال الصور وتركبیبھا وإحداث التغییر فیھا، فإن 

المحكمة لم یتأكد لدیھا القناعة بأن الوقائع الواردة بشریط الفیدیو منسوبة للأجیر، حتى یمكن 

بة الوقائع إلى شخص العامل، فإن الحكم بمشروعیة قرار الفصل، فطالما كان ھناك شك في نس

القاضي یستبعد ھذه الوسیلة باعتبار دوره في ممارسة التحقق من صحة الوسیلة وشرعیتھا، ومن 

																																																													
	149صلاح محمد أحمد دیاب، مرجع سابق، ص:  -1	

2		-	C.A.Aix-	en	provence,	Janvier	1994,	18	ch,	Doc,	Soc,	1995,	N°	4,	P	:	332,	Obs.M.Grevy.	
3	–	Colonna,	obs,	sous	arret	du	4	janvier	1994,	J.C.P.	1995,	ed	G,	No°	42,	11,	22514,	P	:411.		
4	–	M.Grevy.	Vidéosurveillance	dans	 l’entreprise,	un	monde	de	contrôle	des	salaries	?	Dr.soc.	1995,	
N°	4,	P	:331.	
5	–	A.Chirez	et	P.Boughanni-	Papi,	vidéosurveillance,	Droit	a	l’image	et	vie	privée	de	salarie,	Bull.	Soc.	
Lef,	1994,	N°	11,	P	:	571.	
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كونھا آمنة من التلاعب فیھا، فضلا عن تحققھ مما ورد بھا من معلومات شخصیة تم تسجیلھا أو 

 س على مرتكزین اثنین:تصویرھا، فشرعیة الدلیل التكنولوجي عن طریق المراقبة یتأس

: یتعلق بالوسیلة المعتمدة وكیفیة توظیفھا لتحصیل دلیل الإثبات، ومدى سلامتھا من كل الأول     

تقنیات التحریف والفبركة عن طریق وسائل المونتاج والفوتوشوب، وھي برامج یصعب معھا 

 ھذا المجال.كشف ھذه التغییرات الطارئة على الفیدیو إلا عن طریق الخبیر المختص ب

: یرتبط بمضمون الوسیلة ومدى نسبة الوقائع المسجلة إلى أفعال الأجیر، بحیث تتطلب الثاني     

ھذه الأحداث المسجلة تمحیصا وتدقیقا في حالة عدم وضوح الدلیل المسجل، وھذا ما ذھبت إلى 

بناءً على دلیل  محكمة استئناف باریس ببراءة إحدى الأجیرات من تھمة السرقة التي وجھت إلیھا

عبارة عن شریط فیدیو سجل علیھ وقائع الحادث، واستندت المحكمة في حكم البراءة لوجود 

مساحات فارغة بین وقائع التسجیل في شریط الفیدیو، الأمر الذي جعل المحكمة لا تطمئن إلى 

 .1سلامة الشریط وتقتضي ببراءة العاملة من الاتھام المنسوب إلیھا

، تخلص إلى أن CNILم وغیرھا جعلت اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات ھذه الأحكا    

القضاء على ما یبدو یتطلب في الدلیل المعلوماتي صفة خاصة إضافیة عما ھو معھود علیھ في 

 .2الأدلة العادیة

 : إثبات الخطأ الجسیم المرتكب من طرف الأجیر عن طریق فیدیو المراقبةالبند الثاني    

إن الھدف الأساسي من لجوء المشغل إلى المراقبة، ھو اعتماد الأفعال والأقوال التي تم     

تصویرھا وتسجیلھا كدلیل إثبات لإنھاء عقد العمل، ومن المعروف أن نظام الإثبات في قانون 

العمل یرجع إلى القواعد العامة المنصوص علیھا في القانون المدني، وتلتزم المحاكم بتطبیقھا، 

یز القضاء الفرنسي في الدلیل المستمد من التسجیل كوسیلة إثبات، بین المسائل الجنائیة ویم

 والمسائل المدنیة.  

ففي المسائل الجنائیة تتمسك محكمة النقض الفرنسیة بمبدأ قبول الدلیل المتحصل علیھ عن     

نیة لھذا الدلیل، في حین طریق التسجیل ولو كان غیر قانوني، وللقاضي الجنائي تقدیر القیمة القانو

ترفض المحاكم المدنیة في العدید من القضایا قبول التسجیلات السریة، لأقوال صدرت في مكان 

																																																													
1	–	C.A.	Paris,	13éme	Ch.B.12	Mai	1999,	Droit	ouvrier	,	P	:	460.	
2	–	Francois	Velot,	Cybersurveilance	,	op.cit.	p	:	75.	
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العمل، كدلیل إثبات، وذھبت محكمة باریس إلى أنھ یجوز للمشغل في سبیل إثبات الخطأ الجسیم 

لبعض محادثات العامل، والتي للأجیر، أن یتمسك بالدلیل المستمد من التسجیل السري الذي قام بھ 

جرت في مكان العمل، فمثل ھذا التسجیل لا یقدم أیة ضمانة فیما یتعلق بحیاده وأمانتھ، كما أن 

الاعتراف بھذه الوسیلة كدلیل إثبات یؤدي إلى خضوع الأجیر لكافة وسائل التجسس الإلكترونیة 

الثقة بین العامل ورب العمل، مما  الحدیثة، ومن ثم یسیطر على العمل جو من الریبة والشك وعدم

 .1یھدد الحیاة الاجتماعیة

ونظرا لتعلق ھذا الموضوع بالجانب القضائي لحل مثل ھذه النزاعات، فإنھ من الصعب وجود    

قضایا في القضاء الاجتماعي المغربي تتطرق إلى إثبات ھذا النوع من الخطأ من طرف الأجیر، 

لأول أن ھذا النوع من النزاعات لم یعرف إلا عند غزو الوسائل یرجع ذلك لسببین اثنین، یرتبط ا

التكنولوجیة المتطورة لمؤسسات الشغل، فھذه الأخیرة لم ترق بعد إلى طرح مثل ھذه النزاعات 

على القضاء الاجتماعي، والأمر الثاني یتعلق بالجانب التشریعي الذي لم یواكب بعد مثل ھذه 

 من واقع الشغل، وتستدعي إصدار ترسانة قانونیة بشأنھا. القضایا التي أصبحت تشكل جزءً 

وبھذا الخصوص فإن مجموعة من القضایا طرحت على القضاء الفرنسي فرضت نقاشا حول    

صحة الدلیل الذي یحصل علیھ المشغل عن طریق استعمال أجھزة الكامیرا لرصد تحركات 

 الأجیر، نستعرض بعضا منھا:

ط بصاحب مؤسسة لصناعة الأحذیة، الذي وضع أجھزة فیدیو المراقبة ترتب القضیة الأولى:     

في مؤسستھ، بشكل سري وتخفي، یسجل من خلالھ تحركات الأجراء، وأقوالھم، وبعد فحص 

التسجیل تبین أن أحد الأجراء قام بسرقة بعض الأموال، حیث ثم فصلھ من طرف المشغل، 

، أن الدلیل غیر شرعي 1991نوفمبر  20واعتبرت محكمة النقض قرار مبدئي صدر بتاریخ 

مھما كانت الأسباب مشروعة بالنسبة للمشغل كالأمن ومراقبة الأجراء، لأنھ تم بدون علم 

 . 2الأجراء

																																																													
 .		335حسام الدین الأھواني، مرجع سابق، ص: –1	

2	–	Cass.	Soc.	20	Novembre 1991.	Rev.	Doc.	Soc	Janvier	1992		

Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile : 

Attendu que, si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés 
pendant le temps du travail, tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs, d'images ou 
de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite . 
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ترتبط بحق الأجیر في رفض فیدیو المراقبة داخل مكان الشغل، حیث في  القضیة الثانیة:    

ة عشر فیدیو للمراقبة، ونظرا لتضایق ، بوضع أربعBraff، قامت إدارة مؤسسة 1994دیسمبر 

الأجراء، تم نزع أربعة منھا، والعشرة المتبقیة موضوعة في أماكن شاسعة لضمان المراقبة 

العامة، لكن تبین أنھا موضوعة مباشرة في واجھة الأجراء حتى تتم مراقبة كل تحركاتھم، ووقع 

صدر حكم محكمة الدرجة الأولى بـ بسبب ذلك إضراب عام داخل المقاولة لمدة أسبوع بمقتضاھا 

Lorient  بأمر المقاولة بنزع نظام المراقبة بواسطة الفیدیو، لما تبین لھا أن البعض منھا موجھ

لمراقبة مندوبي الأجراء، والبعض موجھ لمدخل مستودع الملابس، وأنھ لم تتم استشارة لجنة 

 .1اءولم یتم إخبار الأجر L 432-2-1المقاولة طبقا لنص الفصل 

 وضوابطھا  الفقرة الثانیة: حجیة الدلیل المتحصل علیھ من الأجھزة الرقمیة

تعتبر الأجھزة الرقمیة من أحدث الابتكارات التي توصل إلیھا عالم التكنولوجیا الذكیة، والتي     

عرفت حضورا كبیرا في عالم الشغل، كالحاسوب والھواتف النقالة والكامیرات وغیرھا من 

التي لھا وظیفة جمع وحفظ وتحلیل المعطیات في أي دعامة للتخزین تعمل بواسطة الأجھزة 

 . 2الإعلام الآلي، لعرضھا أمام القاضي قصد إثبات التھمة أو نفیھا

ومن ثمة، فإننا لا نستطیع الكلام عن مشروعیة الدلیل الرقمي دون أن نستوعب جیدا سماتھ   

عن الإجراءات العادیة لما تحتویھ الأجھزة الرقمیة من وسمات إجراءات التفتیش فیھ، لاختلافھا 

عناصر معنویة یصعب معھا استنباط الأدلة منھا لسھولة محوھا، وإتلافھا، أو حتى تعدیلھا، دون 

 أن تترك أي أثر لذلك التعدیل.

فالمحرر الورقي إذا زور فإن الخبیر یمكن لھ كشف ھذا التزویر، لكن ھذا الأمر لا ینطبق     

الأدلة التكنولوجیة التي تحویھا المعالجة الآلیة، ھذا بالإضافة إلى أن الأجھزة الالكترونیة  على

وباعتبار ما تحملھ من معطیات خطیرة یمكن أن تبنى علیھا الإدانة، فإنھا تعتمد كثیرا من 

																																																																																																																																																																																														
=Attendu que Mme X..., engagée comme vendeuse le 1er octobre 1970, a été licenciée le 4 
février 1983 pour faute grave par son employeur, M. Y..., cordonnier  
1	 	 –	 Stéphane	 Bogoratz,	 et	 Gamille	 bauer,	 La	 vidéosurveillance	 du	 salarié	:	 pour	 une	 protection	
jurudique	nouvelle	de	son	 image	et	de	 l’intimité	de	sa	vie	privée,	revu	LEGICOM,	1995/4	N°	10,	Ed	
Victoires	édition,	page	70,	TGI	 Lorient	 référer	26	Décembre	1994-	Droit	ouvrier	novembre	1995,	P	
513.	

، 395، ص:2010یا الحیویة، دار الفكر والقانون، المنصورة، محمد لطفي عبر الفتاح، القانون الجنائي واستخدامات التكنولوج –2	
 بتصرف.
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موضوعھا على تقنیات عالیة لحمایة ھذه المعطیات، كالتشفیر الذي صنف بأنھ من بین الأجھزة 

الحساسة التي یجب تصدیرھا، ویضاھي بذلك المعدات العسكریة، وھو بھذا یمثل أداة دامغة في 

الإثبات المعلوماتي، باعتباره وسیلة آمنة ضد الاطلاع أو الاستنساخ، فعند إرسال رسالة عبر 

لقادر البرید الإلكتروني مثلا، یكون لدى الشخص المستقبل توقیعا رقمیا، ویكون المُستقَبِل وحده ا

على استعمالھ، وسیتم تشفیر الرسالة، بحیث لن یتمكن من حل شفرتھا إلا الشخص المقصود 

إرسالھا إلیھ، ویمكن لھذه الرسالة أن تكون معلومات من أي نوع، مشتملة على الصوت والفیدیو، 

ن أو تحویلات بنكیة، وسیكون بإمكان متلقي الرسالة أن یتأكد من أن الرسالة مرسلة بالفعل م

 .1الشخص الذي أرسلھا، وتحدید وقت إرسالھا

 : دور الدلیل الرقمي في الإثبات البند الأول  

لقد عرف الدلیل الرقمي اھتماما كبیرا لدى القضاء الجنائي، نظرا لنجاعة ھذه الوسیلة في       

الدلیل منظومة الأدلة الإلكترونیة، حیث أن المحاكم الجنائیة لا تواجھ مشاكل في تعاملھا مع 

أھم مزایا الدلیل الرقمي  2الرقمي، خاصة المحمیة منھا عن طریق التشفیر، وقد ذكر بعض الفقھ

 وھي كالآتي:

 وضوح الأدلة الإلكترونیة وارتباط آثارھا بالجریمة موضوع المحاكمة. -أ    

 لإجراميدقة الأدلة الإلكترونیة في إثبات العلاقة بین الجاني والمجني علیھ والسلوك ا -ب    

إمكانیة تعقب آثار الأدلة الإلكترونیة والوصول إلى مصادرھا بدقة عن طریق ملفات  -ج    

 الكوكیز أو أي برنامج التعقب.

أن الأدلة المستخرجة من الأجھزة الإلكترونیة یعتبرھا الخبراء أن غالبھا أدلة غیر قابلة  -د     

للشك، أي یقینیة، وبالتالي یستطیع القاضي من خلال ما یعرض علیھ من مخرجات إلكترونیة وما 

ق نسبة ینطبع في ذھنھ من تصورات واحتمالات بالنسبة لھا، أن یحدد قوتھا الاستدلالیة على صد

الجریمة المعلوماتیة إلى شخص معین من عدمھ، ولھذا نصت قوانین بعض الدویلات في الولایات 

المتحدة الأمریكیة على أن النسخ المستخرجة من البیانات التي یحتویھا الحاسوب تعد من أفضل 

 الأدلة المتاحة لإثبات ھذه البیانات، وبالتالي یتحقق مبدأ الیقین لھذه الأدلة.

																																																													
 .251صبرینة سعید، مرجع سابق، ص:  –1	
 .252صبرینة سعید، مرجع سابق، ص:  -2	
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وما یزید من تثبیت القیمة للدلیل الإلكتروني المستخرجة من الحاسوب والأنترنیت، إمكانیة    

مناقشتھا، ویعني ھذا إدراج مبدأ وجوب مناقشة الدلیل الجنائي بصفة عامة، ذلك أن القاضي لا 

یمكن أن یؤسس اقتناعھ إلا على العناصر الإثباتیة، وھذا یعني أن الأدلة المتحصل علیھا من 

رائم الحاسوب والأنترنیت سواء أكانت مطبوعة أم بیانات معروضة على شاشة الحاسوب أو ج

كانت بیانات مدرجة في حاملات البیانات أو اتخذت شكل أشرطة وأقراص ممغنطة أو ضوئیة أو 

مصغرات فیلمیة، ھذه الأمور ستكون محلا للمناقشة عند الأخذ بھا كأدلة إثبات، وعلى ذلك فإن 

تم الحصول علیھ من خلال بیئة تكنولوجیا المعلومات، ھي بیانات أكثر دقة ومحفوظة كل دلیل ی

 . 1بأسلوب علمي، ولزیادة الطمأنینة أكثر فھي محل مناقشة

وفي بریطانیا فقد تضمن قانون الشرطة والإثبات الجنائي الواجب توافرھا في مخرجات    

الحاسوب لكي تقبل أمام القضاء، كما تضمن كذلك توجیھات في كیفیة تقدیر قیم أو وزن البیانات 

المستخرجة عن طریق الحاسوب، حیث أوصت المادة الحادیة عشر منھ، مراعات كل الظروف 

بیانات الصادرة عن الحاسوب المقبولة في الإثبات، وبوجھ خاص مراعات عند تقییم ال

(المعاصرة) أي ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بأمر قد تم تزوید الحاسوب بھا في وقت معاصر 

 .2لھذا الأمر أو لا

أن الدلیل الرقمي یتمتع بعدة خصائص تمیزه عن الأدلة الأخرى من  3لذلك یرى بعض الفقھ   

 ھا:بین

، وتفید ھذه الخاصیة في أنھ لا یمكن الكشف عن أنھ ینبئ عن واقعة علمیة شدیدة التعقید -أولا  

الدلیل الرقمي إلا باستخدام الأسالیب العلمیة، فالطبیعة العلمیة المعقدة لھذا الدلیل توجب أن یفتش 

یة الافتراضیة لا عنھا، ویحرزه وینسخھ مختصون في الكشف الجنائي الرقمي، باعتبار أن التقن

ینتج سكینا أو سلاحا ناریا یتم بھ الكشف عن القاتل، وإنما تنتج نبضات رقمیة تشكل قیمتھا 

 وجوھرھا.

																																																													
، ص: 2004علي حسن الطوالبة، التفتیش الجنائي على نظم الحاسوب والأنترنیت، عالم الكتب الحدیثة، ط: الأولى، عمان،  –1	

132. 
 .140، ص: 2011بكري یوسف بكري، التفتیش عن المعلومات في وسائل التقنیة الحدیثة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  –2	
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فعلى الرغم من أن أساس الدلیل الرقمي ھي لغة أن الدلیل الرقمي دلیل متنوع،  -ثانیا    

كن تداولھا رقمیا، وكافة ) غیر أنھ یشمل كافة أشكال المعطیات التي یم0،1الحوسبة الرقمیة (

أنواعھا وھو یتخذ أشكالا وھیئات عدیدة، كأن یكون بیانات غیر مقروءة كما ھو الحال في بیانات 

مراقبة الشبكات والخوادم أو یكون على شكل مستندات معدة لمعالجة النصوص، أو بمعلومات أو 

 ببرامج أو غیرھا.

، وبشكل خاص لغیر ك آثارا قد یصعب التخلص منھاكما یتمیز الدلیل الرقمي بأنھ یتر -ثالثا    

الخبراء، فاستخدام خصائص التخلص من ملفات خاصیة (حذف) مثلا، لا تحول دون استرجاع 

الملفات المحذوفة، حیث توجد برمجیات رقمیة یمكن بواسطتھا استرجاع كافة الملفات التي تم 

 حذفھا من الجھاز الرقمي.

 الرقمي وأثره على الحق في حرمة الحیاة الخاصة: التفتیش البند الثاني    

إن من أبرز الخصائص التي تتمیز بھا الأجھزة الرقمیة أنھا تحتوي على تقنیة تخزین      

المعلومات الخاصة بصاحبھا بمختلف أشكالھا، فھي تتمیز بخاصیة الخصوصیة والسریة، التي لا 

 حامھا یعتبر انتھاكا لخصوصیتھ.ینبغي لأحد الاطلاع علیھا إلا بإذن صاحبھا، واقت

ومن ھنا وضعت التشریعات الغربیة قوانین خاصة لضبط إجراءات التفتیش في المنظومة    

المعلوماتیة، تتلاءم وخصوصیة ھذه البیانات، ذلك أن الكلام عن التفتیش ینصب على التفتیش في 

ویة، وبالتالي امتزجت القواعد الأجھزة المادیة لجھاز الإعلام الآلي، وما یحملھ من بیانات معن

التقلیدیة للتفتیش مع القواعد الحدیثة التي تحكمھا تكنولوجیا الإعلام والاتصال، فإذا كان التفتیش 

یرد على المكونات المادیة للحاسب الآلي وملحقاتھ، یطبق علیھ حینئذ قواعد قانون الإجراءات 

مادیة كالأشرطة الممغنطة والأقراص الصلبة  الجزائیة، بما في ذلك البیانات في أوعیة أو وسائل

الضوئیة، وذلك تبعا للمكان أو الحیز الموجودة فیھ، فإذا كانت موجودة بمسكن المتھم أو أحد 

ملحقاتھ فتحكمھا القواعد ذاتھا التي یخضع لھا تفتیش المسكن، في حین أنھ إذا كان الحاسب في 

للقواعد  ذاتھا التي یخضع لھا تفتیش  حوزة شخص خارج مسكنھ، فإن تفتیشھ عندئذ یخضع

 . 1الشخص بوصفھ أحد متعلقاتھ، ویستوي أن یكون الحائز ھو مالك الجھاز أم سواه

																																																													
 .255صبرینة بن سعید، مرجع سابق، ص:  –1	
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أن التفتیش إذا كان ینصب على الكیان المعنوي للجھاز، والمتمثل في  1ویرى بعض الفقھ   

المعلومات والبیانات المعالجة إلكترونیا، فھذا الأمر عرف جدلا واسعا حول صلاحیتھا لأن تكون 

 موضوعا للتفتیش والضبط من عدمھا:

ھا لأن تكون محلا یرى أن ھذه المكونات المنطقیة والمعنویة لا تصلح بطبیعت الاتجاه الأول:    

للتفتیش بمعناه التقلیدي، على اعتبار أن ھذا النوع من التفتیش یھدف في المقام الأول إلى ضبط 

 أدلة مادیة، وھذا یستلزم وجود أحكام خاصة تكون أكثر ملائمة تتوافق والبیانات المعنویة.

یة لا تختلف عن الكیان وفي المقابل، اعتبر فریق آخر أن المكونات المعنو الاتجاه الثاني:    

المادي للحاسب الآلي من حیث خضوعھا لأحكام التفتیش وما في حكمھ، باعتبار أن البیانات التي 

ھي عبارة عن نبضات إلكترونیة قابلة للتخزین على أوعیة أو وسائط مادیة، كالأشرطة 

معروفة، وعلى  الممغنطة، والأقراص والأسطوانات، وكذلك یمكن تقدیرھا وقیاسھا بوحدات قیاس

ھذا الأساس تكون صالحة كموضوع للضبط والتفتیش، شأنھا شأن الوسائط المادیة ذاتھا، وھو ما 

 نادى بھ أغلبیة الأمریكي وتبنتھ بعض المحاكم الأمریكیة.

ونخلص أنھ یمكن لرجال الضابطة القضائیة القیام بالتفتیش بغیر إذن، في حالات معینة لا      

ل الرضا بالتفتیش، والظروف الطارئة لمنع تدمیر الدلیل، أو ھروب المشتبھ بھ، تشكل انتھاكا، مث

والرؤیا الكاملة خلال البحث عن دلیل آخر، وتفتیش المقبوض علیھ وفقا للقانون وغیرھا كثیر، 

كما أن مبدأ الخصوصیة على الحواسب الخاصة یزول عند وقو ظروف خاصة تزیل ھذا التوقع، 

 . 2ب الشخصي متاحا للجمیع وشاشتھ مكشوفة على المارة أو لرجال الضبطكما لو كان الحاسو

 : الضوابط التي تحكم اقتناع القاضي الجنائي بالدلیل الرقميالبند الثالث    

إن الأصل العام أن القاضي الجنائي حر في تقدیر الأدلة المطروحة علیھ في الدعوى عملا    

م بإصدار حكم الإدانة أو البراءة لتوافر دلیل معیب، طالما بمبدأ الاقتناع الشخصي، فھو غیر ملز

																																																													
 255صبرینة بن سعید، مرجع سابق، ص:  -1	
، ص: 2003عفیفي كامل عفیفي، جرائم الكومبیوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  –2	

364. 



	 270	

أنھ لم یقتنع بھ، وھذا الأمر وضعت لھ ضوابط حیث لا تعطي لھذا القاضي الجنائي مطلق الحریة 

 .1التي یتمتع بھا لغایة یراھا المشرع ضروریة

ي تكون ھي نفسھا ومن أھم الضوابط التي تحكم الدیل اقتناع القاضي الجنائي بالدلیل الرقم    

 المشتقات من ھذا الدلیل في حد ذاتھ وتتمثل في:

أن یكون ضابط الدلیل الرقمي الذي اعتمده المشغل مشروعا، وھذا الضابط مكمل لقید     

، فمسألة قبول 2مشروعیة الدلیل الرقمي، فعى القاضي أن یستمد قناعتھ من أدلة مقبولة مشروعة

میة، لاعتبارھا ركیزة في مبدأ حریة القاضي الجنائي في تقدیر ھذا الدلیل لابد أن تحضى بالأھ

الدلیل الرقمي، ویستبعد جمیع الأدلة الإلكترونیة غیر المقبولة، خاصة التي تكون خارج إطار 

الشغل، وتتعلق بالحیاة الخاصة للأجیر، لأنھ من غیر المقبول أن تكون عنصرا من عناصر 

 .3اقتناعھ وتقدیره

لیل الرقمي من الأدلة العلمیة التي لا یمكن للقاضي أن یستغني عنھا لما لھا قوة في ویعتبر الد    

التأثیر على قناعة القاضي، لذلك ذھب بعض الفقھ إلى أن الأدلة العلمیة لیس دلیلا مستقلا، وإنما 

 یندرج ضمن القرائن التي ینبغي للقاضي أن یستعین في قبولھا بالخبرة، بل یبقى الدلیل العلمي

مھما بلغ أھمیتھ في الإثبات الجنائي، تبقى السلطة التقدیریة  –حسب ھذا التوجھ  -والرقمي 

 .4للقاضي ھي الحاكمة والمسیطرة

ومن وجھة نظرنا أن الدلیل الرقمي أصبح من أقوى الأدلة التي فرضتھا الاستخدام المتزاید    

یفرض نفسھ بشكل كبیر في واقع  لتكنولوجیا الإعلام والاتصال، وأصبح ھذا النوع من الأدلة

الشغل، بحیث أن أغلب المؤسسات أصبحت تعتمد على الجانب التكنولوجي في خدماتھا وإنتاجھا 

أكثر من اعتمادھا على العنصر البشري، إلا أن ھذا الدلیل الرقمي في مجال الشغل غلبا ما 

ر بخطأ المشغل، باعتبار أن یستخدم لصالح المشغل لإثبات خطأ الأجیر، ویغیب حینما بتعلق الأم

ھذا الأخیر ھو من یتحكم في ھذه الأجھزة التي نصبھا داخل مؤسستھ من جھة، وفي غیاب 
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النصوص القانونیة والمساطر القضائیة التي تنظم مثل ھذه النزاعات من جھة أخرى، وعلى 

لتشریعات القضاء أن ینفتح على مثل ھذه المستجدات التكنولوجیة من خلال ما وصلت إلیھ ا

 المقارنة التي لھا قدم السبق في ھذا المجال سواء على مستوى التشریعي أو القضائي.
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ھذا وبعد أن أنھینا بفضل الله وعونھ دراستنا لأثر تكنولوجیا الإعلام والاتصال على الحیاة      

وطرح المشاكل التي ثارت حولھ، نختم ھذه الخاصة للأجیر، وقد حاولنا تناول جوانبھ المختلفة، 

 ،الموضوع ھذافي  التي توصلنا إلیھا الدراسة المتواضعة بنظرة شاملة حول أھم النتائج

 .تحققھا في واقع الشغلالتي نأمل  والاقتراحات

أول المسائل الأساسیة التي كانت محور بحثنا، ھي بیان ماھیة الحق في الحیاة الخاصة،  إن    

استعرضنا من خلالھا الخلاف الفقھي والقضائي حول صعوبة وضع تعریف جامع مانع لھذا 

الحق، وقد انتھت لجنة الخبراء في المجلس إلى عدم وجود تعریف عام متفق علیھ لحرمة الحیاة 

یعات معظم الدول، ولم یضع المشرع الفرنسي تعریفا لذلك الحق، مما حدا بالفقھ الخاصة في تشر

والقضاء للاجتھاد في ذلك، نظرا لأن فكرة الحق في الخصوصیة فكرة مرنة تختلف باختلاف 

 الأشخاص والأقطار فضلا عن كونھا غیر ثابتھ.

تبین أن ھذا الأخیر یعد حریة من تطرقنا للطبیعة القانونیة للحق في الحیاة الخاصة، حیث ثم       

الحریات العامة وحق من الحقوق الشخصیة، وھذا ما أكده كل من التشریعین الفرنسي والمغربي، 

وتبین أن الحق في الحیاة الخاصة قد حظي بالحمایة القانونیة على الصعید الدولي من خلال 

لیمیة، إلى جانب الحمایة القانونیة نصوص الاتفاقیات وتوصیات المؤتمرات الدولیة والعالمیة والإق

في التشریعات المقارنة سواء الغربیة أو العربیة، بالإضافة إلى الحمایة الوطنیة لھذا الحق، والتي 

 تباینت بین الحمایة الدستوریة والحمایة المدنیة والجنائیة.

عمومیة أو تحتل تكنولوجیا الإعلام والاتصال دورا مھما في أغلب المؤسسات سواء الو     

الخاصة، فالتكنولوجیا لھا العدید من الممیزات التي تتمتع بھا، على رأسھا تقلیل نسبة التدخل 

البشري في العملیات المتكررة، وتحسین صورة أو أداء المؤسسات، وتسریع عملیات تبادل 

المعلومات عبر الشبكات، ویحدث تطبیق تكنولوجیا الإعلام والاتصال في وسائل الاتصال 

الداخلي بالمؤسسات تغیرات أساسیة في المقاولة، ویساعد على استقطاب الكفاءات عالیة الخبرة 

 والتجربة.
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انطلاقا من الطبیعة الخاصة لعقد الشغل والتي یبرز فیھا الاعتبار الشخصي في مرحلة       

السعي لإبرام عقد الشغل كعنصر أساسي لإتمامھ، والتي تتطلب دائما حمایة الأجیر من تعسف 

المشغل، فإن الحیاة الخاصة للمرشح للشغل تكون عرضة للمساس بھا في ظل انتشار واسع 

التحري عن طریق استعمال كل التقنیات الذكیة التي قد یلجأ إلیھا المشغل قصد لوسائل المراقبة و

التجسس والتحري عن خصوصیات المترشح للشغل، بحجة التدقیق في اختیار المترشحین المراد 

التعاقد معھم، فیتم التحري حول صفاتھم الشخصیة وطُرُق تفكیرھم وتوجھاتھم السیاسیة 

 ضعف مركز المرشح واحتیاجھ للعمل. والعقدیة... مستغلا بذلك 

ولحمایة الحیاة الخاصة لھذه الفئة من المترشحین عرضنا عدة ضمانات من أجل صون ھذا      

الحق من كل أشكال الاعتداءات، وذلك من خلال التأكید على أن یكون الھدف من جمع المعلومات 

ة وحتمیة بین المعلومات المطلوبة تقدیر كفاءة المترشح وقدراتھ المھنیة، وأن توجد صلة مباشر

والكفاءات المھنیة اللازمة لشغل المنصب، وضرورة إخطار المترشح سلفا بالتقنیات المستعملة 

 في اختبارات الترشح للعمل، وأن تضل نتائج الاختبارات سریة.

ن للشغل كما اعتبرنا أن من أھم الضمانات المتعلقة بھذه المرحلة حظر التمییز بین المترشحی     

على أساس الأصل أو الجنس أو الدین أو الآراء السیاسیة أو الانتماء النقابي، أو الحالة الاجتماعیة 

أو الصحیة أو الحیاة العائلیة، واستثنینا ما یتعلق بالوظائف القیادیة داخل المؤسسة، أو بمقتضیات 

المشغل ربما تتصل بالحیاة  الشغل وھدف المؤسسة، إذ یجوز التمییز فیھا لاعتبارات خاصة یراھا

 الخاصة للمترشح للشغل.

ومع تطور الحیاة المعاصرة تطورا مادیا خطیرا، أصبحت حیاة الفرد في خطر شدید،      

فأسرار الأجیر باتت شبھ عاریة، وغدا من الممكن التقاط الصور، وتسجیل الأحادیث بیسر 

نولوجي المتواصل وما یحملھ من مخاطر وسھولة ودون علم المجني علیھ، وأمام ھذا الزحف التك

على الحیاة الخاصة للأجیر سواء في جانبھا المادي أو المعنوي، وأمام قصور النصوص 

التشریعیة، على المستویین الجنائي والمدني والشغل، حیث كان لزاما على المشرع الحدیث أن 

 لخاصة.یتدخل لمجابھة ھذا الخطر على نحو یكفل حمایة الأجیر في حیاتھ ا

وتبن من خلال ھذه الدراسة أن المشرع الفرنسي عنى بتجریم الاعتداء على الحق في الحیاة      

الخاصة، سواء من خلال قانون العمل أو قانون العقوبات، التي تضمنت جرائم الاستماع أو 
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ل التسجیل أو نقل الأحادیث الخاصة، والتقاط التسجیل أو نقل الصورة، والإعلان أو استعما

التسجیل المستند، ونشر المونتاج، وجرائم المعالجة الإلكترونیة للبیانات الشخصیة وغیرھا من 

 الوسائل التي وضع لھا المشرع الفرنسي تشخیصا دقیقا 

لھذه المستجدات التكنولوجیة وبیان أوج الشطط في استعمالھا من طرف المشغل، وتعزیز 

حمایة حق الأجیر في حیاتھ الخاصة سواء داخل الضمانات القانونیة والقضائیة التي تقر ب

 المؤسسة أو خارجھا.

جمیع الانتھاكات التي تكلمنا عنھا في ھذه الدراسة أصبحت الیوم تجُمع وتحلل وتعدل  كما أن    

وتركب، تنسخ وتوزع عبر تكنولوجیة الإعلام والاتصال، ھذه التكنولوجیا التي تشمل أجھزة 

وكذا استعمال البطاقات الإلكترونیة لضبط حركة  –مؤسسات الشغل التي غزت كل  -الحاسوب 

دخول وخروج الأجراء، أو الدخول إلى أماكن معینة داخل المؤسسة، بحجة حمایة وأمن وسلامة 

الأجراء أو المؤسسة، شكلت مخاطر مستجدة تھدد الحیاة الخاصة للأجیر، وقد بحثنا في مدى 

المؤسسة، وتعرضنا فیھا إلى أبرز المواقف الفقھیة  مشروعیة استعمال ھذه الوسائل داخل

 والاجتھادات القضائیة بین مؤید ومعارض.

رضنا عتأكیدا لحمایة الحیاة الخاصة للأجیر في ظل تكنولوجیا الإعلام والاتصال، تو     

ة للضمانات القانونیة والقضائیة لحمایة الحیاة الخاصة، تطرقنا في الأولى إلى الضمانات المتعلق

بسلطة المشغل في المراقبة وتقییدھا، من خلال التأكید على حق الأجیر في كرامتھ مع احترام 

السلامة البدنیة والمعنویة، مع ضرورة إخطار الأجراء وكذا لجنة المقاولة بوجود أنظمة المراقبة 

لوسیلة الإلكترونیة، وضرورة استخدامھا طبقا للقانون، كما تشترط مراعات مبدأ التناسب بین ا

 المستعملة في المراقبة والھدف المنشود الذي تسعى لتحقیقھ.

قمنا بتحدید دور القضاء المغربي والأجنبي في تكریس الضمانات القضائیة لحمایة  وفي الأخیر   

حرمة الحیاة الخاصة في إطار علاقة الشغل، من خلال تمكین الأجیر من كافة الوسائل القضائیة 

عن حقھ في احترام حیاتھ الخاصة، وعدم تأثیرھا على حیاتھ المھنیة، وكذا الوقائیة والدفاعیة 

توفیر الضمانات الخاصة بالدلیل التكنولوجي في مجال علاقات الشغل، وضمان مشروعیة ھذه 

الأدلة ومصداقیتھا في ظل القدرة والغش والتلاعب بھذه الأدلة التي قد یتوقف علیھا تحدید مصیر 

 العلاقة المھنیة.
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بعد استعراضنا لمختلف النتائج المتوصل إلیھا من خلال بحثنا ھذا، والوقف على مختلف        

النقائص والثغرات، ارتأیت تقدیم بعض الاقتراحات التي نراھا ضروریة، مساھمة منا في ترقیة 

یمكن الاھتمام الكافي بھذا الحق، وإیجاد الضمانات لحمایتھ من كافة أشكال الاعتداء علیھ، والتي 

 للمشرع وأھل الاختصاص من رجال القانون وقضاة وفاعلین حقوقیین الأخذ بھا. 

   المقترحات التالیة: ھموعلیھ توصلنا لأ       

نأمل من المشرع المغربي أن یعیر اھتماما بالجانب التشریعي المتعلق برقمنة أولا:        

الإعلام والاتصال خاصة تلك التي تھدد النصوص القانونیة التي تنسجم مع كل مظاھر تكنولوجیا 

استقرار الحیاة الخاصة للأجیر، سیرا على نھج المشرع الفرنسي الذي كان لھ قدم السبق لتنظیم 

 ھذا الحق سواء في شقھ العام أو في شقھ الخاص بالأجراء في میدان الشغل.

ن نصوص مدونة ف ثانیا:        صولا قانونیة تضمن إلزام كما نأمل من المشرع المغربي أن یضَُمِّ

المشغل باحترام وحمایة الحیاة الخاصة للذین قدموا رغباتھم في التعاقد معھ، وجعل المفاضلة بین 

المترشحین قائمة على معاییر تتصل بالكفاءة العلمیة، والخبرات المھنیة، ولیس على أسباب 

ترقیتھم أو نقلھم أو فصلھم، أو مستمدة من حیاتھم الخاصة، وكذا حظر المفاضلة بین الأجراء عند 

 اتخاذ إجراءات في مواجھتھم على أسباب خاصة بحیاتھم.

وضع نظام قانوني ینظم استعمال أجھزة المراقبة عبر الكامیرات، باعتبار أن أغلب إن ثالثا:       

لم نقل كل المؤسسات والمقاولات والمحلات الاقتصادیة أصبحت مجھزة بھذه الوسائل 

ة، فلا بد من تقنین ھذه الأجھزة بما یناسب طبیعة العمل في ھذه المؤسسات، ومن التكنولوجی

أبرزھا إخطار الأجراء، وكذا لجنة المقاولة بوجود أنظمة المراقبة الإلكترونیة، وضرورة 

 استخدامھا طبقا للقانون، ومراعات مبدأ التناسب بین الوسیلة المستعملة والھدف المبتغى.

الرقابة على إنتاج وبیع واستراد الأجھزة العلمیة التي یمكن استخدامھم في  تشدیدرابعا:      

التصنت أو التسجیل أو التصویر المتطورة، وذلك بعدم بیع ھذه الأجھزة أو تداولھا أو استیرادھا 

إلا من ھیئة مختصة لھذا الغرض، مع تسجیل الھیئات والأفراد الذین یحق لھم حق استعمال مثل 

 العلمیة الحدیثة. ھذه الأجھزة

نأمل من الدول أن تخصص دورات تكوینیة لتدریب المحقق والقضاة على حسن خامسا:      

التعامل مع أسالیب التحري والتحقیق الإلكترونیة، وعن التكنولوجیة ذات الطبیعة الفنیة والعلمیة 
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تحقیقا للعدالة لصالح المعقدة، بحیث یمكن الوصول إلى الحقیقة وإماطة اللثام عن ھذه الجرائم 

 المجتمع وأفراده.

تخصیص غرف في المحاكم للفصل في جرائم الحق في الحیاة الخاصة، مما تتحقق سادسا:      

معھ فوائد كثیرة، منھا تخصیص نصوص قانونیة مدنیة وجنائیة متعلقة بھذا الحق، والارتقاء 

 بالمستوى الفني للقضاة لتخصصھم في ھذا النوع من القضایا.

لابد من إخضاع الدلیل الرقمي المعتمد علیھ في الإثبات في مجال علاقات الشغل إلى سابعا:      

ضوابط خاصة، تمنع المشغل من المساس بالحیاة الخاصة للأجیر، وتكریس ضمانات قانونیة 

 تمكن الأجیر من الإثبات، وتضمن حقھ في التعویض وبقائھ في منصب شغلھ.

ضاء أن یقدم البدیل لمواجھة الفراغ التشریعي لھذا الموضوع، من خلال نھیب بالق ثامنا:     

تفسیر النصوص المتواجدة بالقواعد العامة تفسیرا یستوعب التطور الحاصل في المجتمع للمفاھیم 

المختلفة الأكثر اتساعا في احترام الحق في الحیاة الخاصة، أمام لجوء المؤسسات للوسائل 

 التكنولوجیة الحدیثة.

ولا نملك في نھایة ھذا البحث المتواضع إلا أن نتوجھ إلى أولي الأمر والمشرع في تاسعا:     

بلادنا الإسلامیة بضرورة الأخذ بأحكام الشریعة الإسلامیة السمحة في مجال حمایة حرمة الحیاة 

 الخاصة.

خلال، وبعد فإن أكن قد قصرت في بعض نواحي البحث بنقص أو إطناب أو تكرار أو إ      

فأرجو قبول معاذیري، فللمجتھد المخطئ أجر، وإن كنت قد أصبت الغایة المنشودة من ھذه 

الدراسة، فھذا من فضل الله تعالى، ثم بحسن تأطیر أستاذتي المشرفة الدكتورة سمیرة كمیلي 

 حفظھا الله تعالى وبارك في علمھا.

 

 pوإِن rكَان uقpخَر wرِكْهyفَاد zالح}لْمِ من      بفَضْلَة wهpصْل}حwن ولْيrم rادrلاً جrم}قْو 

 تم بحمد االله تعالى وعونه

rر)yا تُا لَنَبrا أَينَس}ن   نَّا إِنَذْاخ}ؤpا ) نَأْطَخْأَ   و 
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محمد عرفان الخطیب، مبدأ عدم التمییز في تشریع العمل المقارن، الحمایة القانونیة، مجلة جام  –

 .2009، العدد الثاني، 25دمشق للعلوم الاقتصادیة القانونیة، المجلد 

محمد لطفي عبر الفتاح، القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجیا الحیویة، دار الفكر والقانون،  –

 .2010 المنصورة،

محمود جمال الدین زكي، المبادئ العامة في نظریة الإثبات في القانون الخاص المصري،  –

 2001مطبعة جامعة القاھرة، 

 .2018محمود عبد العلیم محمد سلیمان، التحرش الجنسي الإلكتروني، شبكة النبأ المعلوماتیة،  –
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الصحفي، دراسة فقھیة قضائیة مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، الحیاة الخاصة ومسئولیة  –

 .2001 -2000مقارنة في القانونین المصري والفرنسي، دار الفكر العربي، القاھرة 

مصطفى العجوي، القانون المدني، الجزء الثاني، المسؤولیة المدنیة، الطبعة الثانیة، منشورات  –

 .2004الحلبي، بیروت، 

الیة في القانون الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، مقني بن عمار، قواعد الإثبات في المواد العم –

 .2010الإسكندریة، 

 موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الطبعة الثالثة. –

نائل عبد الرحمن صالح، الحمایة الجزائیة للبیانات الشخصیة، بحث مقدم لمؤتمر القانون  –

 ، جامعة الإمارات.2004، طبعة عام 2000والحاسوب والإنترنیت، عام 

نائلة عادل محمد فرید قورة، جرائم الحساب الآلي الاقتصادیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  –

 لبنان. ، بیروت2005الطبعة الأولى، 

نجاة عباوي، الإشكالیة القانونیة في تجریم الاعتداء على أنظمة المعلومات، دفاتر السیاسة  –

 -الجزائر -، جامعة محمد الطاھري بشار2017 ، ینایر16والقانون، العدد 

ھمام محمد محمود، قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر،  –

 .1987، الإسكندریة

  یاسین بن صاري، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، دار ھومة للطباعة والنشر، –

 .2005الأولى،  الجزائر، ط

یونس عرب، موسوعة القانون وتقنیة المعلومات، دلیل أمن المعلومات والخصوصیة، الجزء  –

لمصارف العربیة، بیروت، الثاني، الخصوصیة وحمایة البیانات في العصر الرقمي، اتحاد ا

2002. 

یونس مغبغب، مخاطر المعلوماتیة والأنترنیت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثانیة،  –

 . 2008بیروت، 
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بیرك فارس حسین الجبوري، حقوق الشخصیة وحمایتھا المدنیة، دراسة مقارنة، دار الكتب  –2 

 2011القانونیة، مصر، 

 ة:المؤلفات الخاص –ب       

إبراھیم عید نایل، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في قانون العقوبات المصري، دار  -

 .2000النھظة العربیة، القاھرة، س 

أحمد فتحي سرور، الحق قي الحیاة الخاصة، مجلة القانون والإقتصاد، جامعة القاھرة، العدد  -

 .1987، السنة 54

، الحق في احترام الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، حسام الدین الأھواني -

 .1978سنة 

خالد جمدي عبد الرحمن، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -

 .2000ط الأولي، 

مقدم لمؤتمر  عبد المنعم فرج الصدة، الحق في حریة الحیاة الخاصة في مجال الإثبات، بحث -

 .1987كلیة الحقوق، جامعة الاسكندریة، 

محمد الشھاوي، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة، القاھرة، دار النھضة العربیة للطباعة  -

 .2005والنشر، 

محمد عبد العظیم محمد، حرمة الحیاة الخاصة في ظل التطور العلمي الحدیث، رسالة دكتوراه،  -

 .1988لیة الحقوق، سنة جامعة القاھرة، ك

، دار  1محمد محمد الشھاوي، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في مواجھة الصحافة، ط  -

 .2001النھظة العربیة، 

عبد الباسط محمد عبد الوھاب، استخدام تكنولوجیا الاتصال في الإنتاج الإذاعي والتلفزیوني، -

 .2005دراسة تطبیقیة میدانیة، المكتب الجامعي الحدیث، 
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علي كریمي، تأثیر التطور التكنولوجي على حقوق الإنسان، الحیاة الخصوصیة وحمایة البیانات -

 .2015، السنة 62-61، مجلة أبحاث، العدد »نموذجا«الشخصیة 

أیوب بولین أنطونیو، الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة في مجال المعلوماتیة، منشورات  –

 . 2009الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

خالد حمدي عبد الرحمن، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل، دار النھظة، القاھرة،  –

2000. 

صلاح محمد أحمد دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل وضماناتھا في ظل الوسائل  –

 .2010التكنولوجیة الحدیثة،دار الكتب القانونیة، مصر، سنة النشر 

دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل وضماناتھا في ظل الوسائل صلاح محمد أحمد  –

 .2010التكنولوجیة الحدیثة، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونیة، القاھرة، 

محمد حسن قاسم، الحمایة القانونیة لحیاة العامل الخاصة في مواجھة بعض مظاھر التكنولوجیا  –

  2011وقیة، الطبعة الأولى، الحدیثة، منشورات الحلبي الخق

محمود عبد الرحمان محمد، نطاق الحق في الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة في القانون الوضعي  –

 والشریعة الإسلامیة، دار النھظة العربیة، بدون تاریخ النشر.

مدحت رمضان، جرائم الاعتداء على الأشخاص على الأنترنیت، دار النھضة العربیة، القاھرة،  –

2001 

نایل إبراھیم عید، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في قانون العقوبات الفرنسي، دار  –

 .2000النھضة العربیة للطباعة والنشر، القاھرة، 

نور الدین الناصري، النظام القانوني للحق في الحیاة الخاصة، دراسة في ضود التشریع  –

 .2013ن، العدد التاسع، یولیوز المغربي والمقارن، مجلة الفقھ والقانو

یونس عرب، موسوعة القانون وتقنیة المعلومات، دلیل أمن المعلومات والخصوصیة، الجزء  –

الثاني، الخصوصیة وحمایة البیانات في العصر الرقمي، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، 

2002. 
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 ثانيا: الأطروحات والرسائل     

نیة للحیاة الخاصة، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ، الحمایة القانو، صفیة بشتان -

تخصص قانون، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، الجزائر، سنة 

2012. 

عبد الكریم غالي، قانون المعلومیات: الحمایة القانونیة للإنسان من مخاطر المعلومیات،  -

لة في الحقوق، القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم أطروحة لنیل دكتوراه الدو

 1995-1994القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال، 

عمر تیزاوي، مدونة الشغل والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في  -

 .2006القانون الخاص، كلیة الحقوق  الدار البیضاء، سنة 

العراسي، تكنولوجیا الإعلام والاتصال وآثارھا على علاقات الشغل الفردیة، أطروحة ملیكة  -

لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بسلا، السنة 

2016-2015 

لھ القانون  آدم عبد البدیع آدم حسین، الحق في حرمة الحیاة الخاصة ومدى الحمایة التي یكفلھا –

 .2000الجنائي، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاھرة، سنة 

الصدیق بزاوي، قانون الشغل المغربي ومبدأ استقرار علاقات الشغل، أطروحة لنیل الدكتوراه  –

 .2004في القانون الخاص، كلیة الحقوق الدار البیضاء، 

الحیاة الخاصة في عھد التكنولوجیا ( الاعلام  صبرینة بن سعید، حمایة الحق في حرمة –

-2014والاتصال ) أطروحة لنیل دكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة باتنة، الجزائر، سنة 

2015. 

الحسن كیتي، الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة للأجیر، تقریر لنیل دبلوم الدراسات العلیا في   -

 .2009-2008ني عین الشق، القانون الخاص، جامعة الحسن الثا
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بسمة بوكرش، سیاسة التحفیز وتنمیة اللاقة العامة في المؤسسة، دراسة میدانیة بمؤسسة   -

أرسیلورمیتال، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجیستیر في علم الاجتماع، جامعة باجي مختار عنابة، 

2011/2012. 

جیر، تقریر لنیل دبلوم الدراسات العلیا في الحسن كیتي، الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة للأ -

 .2009-2008القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عین الشق، 

بن قدوم سھیل و بسام لیدیة، الدلیل الرقمي في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شھادة الماستر  -

-2018، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة الجزائر

2017. 

ماموني فاطمة الزھراء، العامل والمؤسسة الاقتصادیة، محاولة لتحدید عنصر التبعیة، رسالة  -

 .2004-2003ماجستیر في القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق، جامعة وھران، السنة الجامعیة 

ایة الدراسة یونس بوراس، تأثیر التطورات التكنولوجیة على علاقات الشغل الفردیة، مذكرة نھ -

لنیل دبلوم المستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد الخامس أكدال، 

2013-2012. 

الرواشدة، سامي حمدان عبد العزیز، الحمایة الجزائیة للحق في الحیاة الخاصة، رسالة لنیل  –

 .1998درجة الماجستیر في القانون، جامعة الأردن، 

لوھاب لامي، جریمة انتھاك الخصوصیة عبر وسائل الإلكترونیة في بارق منتظر عبد ا –

التشریع الأردني، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون 

 .2017العام، كلیة الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 

بزازي زینب، الحق في احترام الحیاة الخاصة، مذكرة للحصول على شھادة الماجیستیر في  –

 2011_2012الحقوق، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكون، 

بلوھلي مراد، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة، رسالة لنیل دبلوم  –

الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، باتنة، الجزائر، الماجستیر، جامعة الحاج لخضر، كلیة 

2011. 
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رصاع فتیحة، الحمایة الجنائیة للمعلومات على شبكة الأنترنیت، مذكرة لنیل شھادة ماجیستیر  –

 -2011في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سنة 

2012. 

ق في الخصوصیة بین الضمانات، والضوابط في التشریع الجزائري، والفقھ سلیم جلاد، الح –

 . 2013الإسلامي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الشریعة والقانون، جامعة وھران، سنة 

عبد اللطیف النقاب، الحمایة القانونیة لحقوق الأجراء الشخصیة في القانون المغربي، رسالة  –

القانون الخاص، جامعة القاضي عیاض، كلیة العلوم القانونیة،  لنیل دبلوم  الماستر في

 .2010-2011والاقتصادیة، والاجتماعیة، مراكش، 

عبد الله بن ناصر بن أحمد العمري، الحمایة الجنائیة للبرید الإلكتروني، دراسة مقارنة، رسالة  –

 .2010علیا، الریاض، الماجستیر في قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف، كلیة الدراسات ال

عز سعید، العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردیة، رسالة لنیل دبلوم  –

 1994الدراسات العلیا في القانون الخاص، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 

، حمایة الأجراء من الفصل التعسفي، دراسة على ضوء مدونة الشغل، والعمل فاطمة شاوف –

القضائي، رسالة لنیل دبلوم نھایة الماستر، جامعة ابن زھر للعلوم القانونیة والاقتصادیة 

 2012-2011 -أكادیر–والاجتماعیة 

ي، رسالة لنیل فوزیة سربوت، الحمایة القانونیة للحقوق الشخصیة للأجراء في القانون المغرب –

شھادة الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

 .2014-2015والاجتماعیة، سطات 

فیروز قالیة. الحمایة القانونیة للعامل من الأخطار المھنیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  –

 .2012ماي 02 القانون، جامعة معمري تیزي وزو،

لقاط مصطفى، جریمة التحرش الجنسي في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل  –

 .2012/2013الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
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علیا محمد بنحساین، حمایة الحقوق الشخصیة في قانون الشغل، رسالة لنیل دبلوم الدراسات ال –

 .1998-1999المعمقة في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، أكدال، 

نعیمة سعیداني، آلیات البحث والتحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري، مذكرة  –

 2013-2012لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

الخاصة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة قاصدي ورقلة، كلیة بیو خلاف، تطور الحیاة  –

 . 2012- 2011الحقوق والعلوم السیاسیة،

 : المقـــــــالاتثــــالــثا

سمیرة كمیلي: قانون الشغل والتطورات التكنولوجیة، مقال منشور بمجلة القانون المغربي،  	-

 .2009، 13العدد 

سعاد، بن عزوز بن صابر، أي توازن بین سلطات صاحب العمل في إدارة المؤسسة  أ.بنور	-

 ، جامعة وھران.2017یونیو  27وحمایة الحیاة الخاصة للعامل؟، مجلة دراسات وأبحاث، العدد 

حسین محمد كامل، جرائم الأنترنیت على ضوء التشریعات العربیة، مجلة العلوم والتكنولوجیا،  -

 .2010، سنة 23العدد 

سلیم مزیود، الجرائم المعلوماتیة: واقعھا في الجزائر وآلیات مكافحتھا، المجلة الجزائریة  -

 .2014أبریل  1للاقتصاد والمالیة، جامعة المدیة، العدد 

سمیة عكور، الجرائم المعلوماتیة  وطرق مواجھتھا: قراءة في المشھد القانوني في المغرب،  -

	2وم الاستراتیجیة خلال الفترة من الملتقى العلمي بكلیة العل -4	 ، عمان، المملكة الأردنیة 2014

 الھاشمیة. دون ذكر العدد.

نعیم عطیة، حق الأفراد في حیاتھم الخاصة، مجلة إدارة قضایا حكومیة، العدد الثالث، السنة  -

1997. 

التشریع نور الدین الناصري، النظام القانوني للحق في الحیاة الخاصة، دراسة في ضوء  -

 .2013المغربي والمقارن، مجلة الفقھ والقانون، العدد التاسع، یولیوز 
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آسیة المواق، شرعیة رفض التعاقد لأسباب مصدرھا الحیاة الخاصة للمرشح للعمل، مجلة  –

 .2015دجنبر  29القانون المغربي، العدد 

ة الاتھام، جریدة سامي القمحاوي، قانون التصنت الأمریكي یضع مواطني العالم في دائر –

 .4412، العدد 23/9/2007الأھرام، 

فھید محسن الدیحاني، الطبیعة القانونیة للحق في الصورة الشخصیة وحمایتھ المدنیة في القانون  –

 .2010سنة  56، العدد 28الكویتي، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلة 

سم ومدى الحمایة التي یكفلھا لھ قانون العقوبات، محمود نجیب حسني، الحق في سلامة الج –

 .1987مجلة القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق، القاھرة العدد الأول، سنة 

II:المراجع باللغة الفرنسية 

A- Ouvrages Généraux : 

– A. Mole, Ordinateurs recruteurs et logiciels d’evaluation : 

l’approche informatique et libertés, sem. Soc. Lamy, 1990, no 484. 

– Alex T. Guide informatique et libertés, les guides de la CNIL, Ed 
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 222..............: ضبط الحدود الفاصلة بین الحیاة الخاصة للأجیر وحیاتھ المھنیةلأولالمطلب ا
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